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كتاب التكاح باب أحكام النكاح ل 


[الكتاب الثامن] 
كتاب التكاح 


[الباب الأول] 
أحكام النكاح 


التّكَاحٌ هو لغةٌ: الضمٌ والتداخل ويُسْتَعْمَلَ في الوظء وفي العقّْدِء قيل: 
مجاز من إطلاق المي على ال وقيل: ل ليك فبيقا a‏ 
إنه مشترك فيهماء وئر استعمالّه في العَقْدٍ فقيل : إنهُ فيو حقيقةٌ حقيقةٌ شرعيةٌ ولم يرذ في 
الكتاب”" العزيز إلا في العَقْدِ. 


الترغيب في النكاح 


۹/۱ ا 
رَسُولُ الل يله : يا م مَعْشَرَ الشّبّابء ب من اسْعَطاعَ مِنْكُمْ الْبَاءةٌ فَلبتَرَوْحْ قَإِنّه أعْض للْبَصَرِء 
وحص للقزج» وَمَنْلَم تطغ علي بالصوم» إِهلَهوجَاء› ممق لی , [صحيح] 


)1١(‏ قال الحافظ في «الفتح» )٠٠۳١/۹(‏ : أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا 
للتزويج إلا في قوله تعالى : با الیک حى ذا بوا اليكاح 4 فإن المراد به الحلم» واللّه أعلم .اه 
(؟) البخاري (194086)) ومسلم .)١400(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۲۰٤١(‏ والترمذي )1١81(‏ نحوه» والنسائي (2)159/5 
و( 055/5‏ لاة) نحوه» وابن ماجه »)١845(‏ وأحمد (١/4لا, »)٤٤۷‏ وابن حبان /٩(‏ 
٠‏ رقم 5057 الإحسان)ء والبيهقي (۷/ ۷۷). 


5 باب أحكام التكاح كتاب النکاح 


(عن ابن مسعودٍ ڪه قال: قال لنا رسولٌ الله بله: يا معشرّ الشباب من 
استطاع هنكم الباءةٌ) بالباء الموحدة والهمزة والمدٌّ (فليتزؤجء فإنة أغض للبصرٍ 
واحصنُ للفرجء ومنْ لم يستطغ فعليهٍ بالصوم فإنة له وجَاء) بكسر الواوٍ والجيم 
والمدٌ (متققٌ عليه). وقح الخطابُ منهُ يه للشباب لأنّهم مظنةٌ الشهوة للنساء. 
[وقد]“ اختلف العلماء" فى المرادٍ بالباءق والأصخ أن المراد بها الجماع. 
فتقديرة من [أراد]" منكم اناع لِقُدْرَتَهِ على مُوْنَةِ النكاح فليتزوج» ومن لم 
يستطع الجماع لِعَجِزِهٍ دن اجو نيليه ES ak‏ 
يقطعه الوجاءٌ. ٠‏ ودقع في رواية ابن حبانٌ”) مُدْرَجاً تفسيدُ الوجاءٍ بأنهُ الإخصاء. 
وقيل الوجاء: :رضن ن الخصيتين» والإخصاء : سلّهما . والمرادٌ أن الصَّوْمْ كالوجاء 
والأمر بالتزوج يقتضي وجوبّه مع القذرة على تحصيل مؤنه» وإلى الوجوب ذهب 
داو“ وهوّ روايةٌ عَنْ أحمد"'. وقالَ ابن حزم : وفَرْضٌ على كل قادرٍ على 
الوَظْء إِنْ وجدّ أنْ يتزوجج أو يتسرّى فإِنْ عجر عن ذلك فليكثز منّ الصومء وقالٌ: 
إن قول جماعة منّ السلفي. وذهبٌ الجمهور“ إلى أن الأمرّ لذب مستدلينٌ بأنه 
تعالّى ير بين التزوج والتسرّي بقوله: ريد او ما مَلكتْ آک4 . والتسرّي 
لا يجبُ إِجمَاع”"'؟ فكذلك النكاح لأنهُ لا يخيّر بين الواجب وغير الواجبء إلا 
أن دَعْوَى الإجماع غير صحيحةٍ لخلاف داود وابنِ حزم . . وذكرٌ ابن دقيق'' العيدٍ 
ن م نّ الفقهاءِ مَنْ قال بالوجوب على مَنْ ع خاف الْعَنَتَء وقَدَرَ على النكاح؛ 
وتعذَّرٌ النَسَرّيء وكذًا ا فى فيجبٌ على مَنْ لا يقدِرٌ على ترك الرّنَى 


.)۱٠۸/۹( زيادة من (أ). (۲) انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(۳) في (ب): «استطاع». 

(0) في «صحیحه) (9/ ۳۳١‏ رقم 8١75‏ الإحسان). 

(5) انظر: «فتح الباري» »)١١١/9(‏ و«المغني» (0/ 0774 . 

(5) انظر: «المغني» .)۳۳١/۷(‏ (۷) «المحلَّى؛ .)45١/9(‏ 

(۸) انظر: «فتح الباري» (9/ .)١١١‏ (9) سورة ة النساء: الآية ۳. 

)٠١(‏ عبارة «الفتح» (0/ :)3٠١‏ والتسرّي لا يجب اتفاقاً. اه 

.0111-11١ /٥(»عتفلا«و انظر : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ (4/ 111 مع العدة)ء‎ )١١( 
.)١١١/١( انظر: «فتح الباري»‎ )١١( 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ۷ 
إلا به. ثمّ ذكرّ مَنْ يحرُمٌ عليه ويُكْرَهُ ويُنْدَبُ له ويُبَاحُ» فيحرمٌ على منْ يخل 
بالزوجة في الوظء والإنفاق مع قُدْرَِهِ عليه وتوقانه إليوء ويكرهُ في حى مثل هذا 
حيثٌ لا إضرارٌ بالزوجةء والإباحةٌ فيما إذا انتفتٍ الدّواعي والموانعٌ» ويُنْدَبُ في 
ES‏ له في الوطء شهوةٌ لقوله بل : «فإني 
مكائرٌ بكم الأممّا» ولظواهر الحتٌ على الاج والأمر. وقول : «فعليو بالصوم» 
إغراءٌ بلزوم الصومء وضميرٌ عليه يعودٌ إلى ١مث)9»‏ فهر مخاطبٌ في المعنّى» 
وَإِنَّما جل الصومُ وجاءٌ لأنة بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسارٌ عن 
الشهوة وَلِسِرٌ جعلَهُ الله [تعالى] في الصوم فلا ينفعٌ تقليل الطعام وحدّه من دون 
صوم . . واستدلٌ به الخطابيخ”” على جواز التداوي لقطع الشهوة ةِ بالأدوية» وحكاءٌ 
البغوي في «شر بح الشنقه9؟. ولك يحمل على دوا يُسَكنُ الشهوة ولا يفْلعَها 
بالأصالة لأنه قد يَقْوَى على وُجْدَانٍ مُوَنِ اليكاح » بل قذ وعد اللَّهُ من نْ يستعف أنْ 
عي اللّهُ من فَضْلِهِ؛ لأنهُ جعل الإغناءَ غايةً الاستعفاف؛ ولأنّهمْ اتفقّر مُوا عَلَى مَنْع 
الج والإلحاء فيلح بذلك ما في معناةٌ. ونيه الحثّ على تحصيل ما يض به 
البصرٌ ويُحْصَنٌ الفرجُ» وفيه أنه ل يكل للنكاح به بغيرٍ الممكن كالاستدانة. 
واستدلٌ بو [القرافي]” على أن التشريك في العبادةٍ لا يضر بخلافٍ الريائء لكنّهُ 
يقال" إِنْ كان المُضَرَّكُ عبادةً كالمشْرَّك فيه فلا يضر فإنة يحصل بالصوم تحصينُ 
الفرج وغض البصرء وأما تشريڭ المباح كما لو دخل إلى الصلاة لترك خطاب 
ن يحل طايه فهو محل نظر حمل الْفيامنٌ على ما ر ويحتمل عدم صحةٍ 
القياس . نعم إن دخل في الصلاةٍ لتركِ الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعِها كان 
ا . واستدل بو بعش المالكية”؟ على تحريم الاستمناءٍ لأنة لو كان 
مباحاً لأرشد إليه لأنة أسهل» وقد أباح الاستمناة بعض الحنابلة وبع الحنفية. 


.)٩۱٤/۳( يأتي تخريجه قريباً برقم‎ )١( 

(؟) في قوله ب : «من استطاع منكم. ...2 (۴) انظر: «معالم السئن» (۳/۳). 

.)0/4( (© 

(5) في المخطوط  !(‏ ب) والمطبوع «العراقي»» والصواب ما أثبتناه ‏ كما في الفتح -» وانظر له 
كتاب : «أنوار البروق في أنواء الفروق» المشهور بالفروق للقرافي (۳/ ۲۳ الفرق رقم .)1١717‏ 

() انظر: «فتح الباري» (9/ 201١7‏ (۷) انظر: «فتح الباري» .)11١5/9(‏ 


۸ باب أحكام النكاح کتاب النكاح 


۴۲ 2 وَعَنْ اتس بن مَالِكِ ڪل أن النِيَ يله حَمِدَ الله وأنتى علي 
وٿال : «لکئي أن أَصَلَي وَأَنَامُ وَأَصُومْ وَأَقْطِرُ وَأَنَرْوَْجُ النْسَاء فَمَنْ رَغِْبَ عَنْ 
سني فليس مئي». ممق عَلَي“. [صحيح] 

(وعنْ انس بن مالك 5 أنَّ النبي ل حي الله وأَنْنَى عليه وقالَ: لحني انا 
اصلّي وانامء واصوم وافطزء واتزوجٌ النّساءًء فمنْ رغبَ عن سُنّتي فليس مني. . متفقٌ 
عليه) هذا لفظ مسلم. وللحديثِ”" سببٌ وهو أنه قال أنسٌ: جاء ثلاث له رهي إلى 
بیوتِ آزواج النبئ ڳا يسألونَ عن عبادته ل فلما أخْيرُوا كأنهم َقَانُوها فقالوا: 
وأينَ نحن من رسول اللَِّ ب قذ عَفرٌ اللّهُ له ما تقدّمَ من ذنبه وما تأر فقال 
أحدُّهم: أما أنا فإني أصلّي الليلَ أبدآء وقال آحرٌُ: وأنا أصومٌ الدهرٌ ولا أفطرٌ 
وقال آخرٌ: وأنا أعتزلٌ النساء فلا أتزوجٌ. فجاءَ رسول الله يكل إليهم فقال: «أنم 
ْم كذَا وكذّاء أمَا واللّه انير [أخشاكم]”" ل لله وأتقاكم لهء لكنْي [آن)“ ا 
الحديث». وهر ليل على أن المشروعٌ هوّ الاقتصادٌ في العباداتِ دون الانهماك 
والإضرارٍ بالنفس هجر المألوفاتٍ كلّهاء وأنَّ هذه الملَّةَ المحمدية مبنيةٌ شريعتها 
على الاقتصادٍ د والتسهيل والتيسير وعدم التعسيرٍ : ید َس بحكم اسر ولا یڈ 

يم لتر“ . قال الطبري 601 : في الحديثِ الردٌ على مَنْ مَنَعَ استعمال الحلالٍ 
منّ الطيباتٍ مأكلا ومَلْبّساً. قال القاضي عياض" ك: هذا مما اختلف فيه 
السلف فمنهم مَنْ ذهب إلى ما قالة الطبري» ومنهم مَنْ عكسٌ» واسندلٌ بقوله 
تَعَالَى : دحم لبي فى اير لدت" قال : والحقٌ أنَّ الآيةَ في الكفارٍ. 

وقذ 0 النبئٌ لل بالأمرين» والأذلى التوسظ في الأمورٍ وعدم الإفراط في 
ملازمة الطيبات فإنة يودي إلى الترقه والبطرٍ ولا يأمنُ منّ الوقوع في الشُّبّهاتٍء 


»%( البخاري )7 «(o‏ ومسلم (41(. 
وأخرجه النسائي (۳۲۱۷)ء وآحمد (۳/ ۰۲٤۱‏ ۰۲۵۹ ۲۸۵)ء والبيهقي (۷/ ۷۷). 


(۲) انظر رواية البخاري .)٥۰٦۳(‏ (۳) في (ب): «لأخشاكم». 
)٤(‏ زيادة من (ب). (0) سورة البقرة: الآية 186. 
(5) انظر: «فتح الباري» .)01١5/9(‏ (۷) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ 


فإنَّ مَنِ اعتاد ذلك 5 قذ لا يجِدُهُ أحياناً فلا يستطيعٌ الصبرٌ عنهُ فيقعٌ في المحظورء 
كما أن من كع ين تنا ذلك أحياناً قذ يفضي به إلى الع وهو التكث 
المؤدّي إلى الخروج عن السنة المنّْهِيٌ عنةء ويرد عليه صريح څح قوله تعالّی: فل مَنْ 
حرم E‏ لادی لطبت من لر 008 كما أن الأحلٌ بالتشديدٍ في 
العبادة ةيودي إلى الملل القاطع لأضْلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مغلا 
وتركٌ النفلِ يُقْضِي إلى البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخخيار الأمور a‏ 
واراد يله بقوله: «فمنْ رغبَ عن سني عنْ طريقتي» «فليسٌ مِنّي» أي ليس من 
أهل الحنيفية السهلقء بل الذي يتعيّنُ عليه أن يفطر ليَْوَى على الصومء وينام 
يقْوَى على القيام» وينكحٌ النساء ليعف نظره وَقَرْجَهُ . وق : إِنْ اراک من خالت 
هَْيّهُ ل وطريقئّه أن الذي أَنَى به منّ العبادة ارجح مما كان عليه ول فمعتى 

ليس يني أي ليس من أهل لني لأنَّ اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر. 


5 


*/ 414 - وَعَنْهُ كَال: كان رَسُولُ اللو يله يمرا بالباءة ويَنْهَى عَنٍ التَبثُلٍ 
هيا يبدا رَيَقُولُ: روجو الولوة الْودُود فَإِنّي مُكَائِرٌ بَكُمْ الأنبياء يَومَ 
الْقِيامَةه, رَوَاهُ خمد وَصَحْحَهُ ابْنُ بان“ . [صحيح] 


o 


.)۱١١/۹( سورة الأعراف: الآية ؟9. (۲) انظر: «الفتح»‎ )١( 

)۳( فى «المسنده (۸/۳١۱٠ء» .(fo‏ 

)٤(‏ في «صحيحها (ص ۳۰۲ رقم ۱۲۲۸ - الموارد). 
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور ۱۳۹/١(‏ رقم »)44٠‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
۳/۷۲ رقم 51/6/147)ء والبيهقي (81/10)» وأبو نعيم في «الحلية؛ »)۲۱۹/٤(‏ وفي 
ستده: خلف بن خليفة: صدوق اختلط في الآخر كما في «التقريب» /١(‏ 519 رقم 
4 إلا أن الحديث صحيح لغيره وقد صحّحه الألباني في «الإرواء؛ (5/ ١905‏ رقم 
85 . ويشهد له ما أخرجه أبو داود (5000)» والنسائي (5/ 50 -55)»: والحاكم في 
«المستدرك» (۲/١١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (57/7)» من حديث معقل بن يسار 
قال: جاء رجل إلى النبي 5 فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد 
أفأتزوجها؟ قال: «لاى ثم أتاه الثانية فنهاهء ثم أتاه الثالئة فقال: تزوّجوا الودود الولود 
فإني مکاثر بكم الأمم». وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


16 باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ ابي داو وَالنَسَائِيّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثٍِ مَعْقِلٍ بن 
يَسَار. ‏ [صحيح لغيره] 

(وعنه) أي [عنْ]”' أنس (قال: كان النبيٌ 4 يامرنا بالباءة وَيَنْهَى عن التبتل 
تيا شيا ويقول: تزْوٌّجُوا الولو الودود فاي مكائرٌ بكم الأنبياءَ يوم القيامة. روا 
أحمدٌ وصحّحة هُ ابن حِبَّانَ. . وله شاهدٌ عند أبي داو والنسائى ي واب حِبَانَ أيضاً من 
حديث معقلِ بن يسار)» التبتل ا عن النساءِ ء وتركٌ النكاح انقطاعاً إلى 
عبادة الله ه تعالى. وأصل التبتل الْقْطمٌّ ومنهُ قيل لمريم E‏ البتولء ولفاطمة وا 
البتول» لانقطاعِهمًا عن نساءِ [زمانيهما]؟؟» ديا وضلا ورغبةً في الآخرة. 

والمرآةٌ الولوُ كثيرةٌ الولادةء ويعرف ذلك في البكر بحال [قَرَابَهًا]"» 
والودودٌ المحبوبةٌ يكثرة ر ما هي عليه من خصال الخيرٍ وحُسْن اللي والتحبّبٍ إلى 
رَوْجها. والمكائرةٌ: المفاخرةٌ» وفيه جوارُها في الدارٍ الآخرةء ووج ذلك 3 مَنْ 
م أكثرٌ فنوابه أكثرٌ لان له مثل أجر من تَبِعَُ. 

: رَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ضفي عَنِ الس كلل ان: «تكح الْمَرأةُ لايع‎ - ٤ 
لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فَاظفَرْ بِذَاتِ الدين تَرِبَتْ يَدَاكَ ممق‎ 
مَعّ قي ا قي السَبْعة , [صحيح]‎ NE 


(وعن ابي هريرة 44 عن النبيّ لا قال: تُنْكَخ المراةٌ لاربع) أي الذي يُرَعْبُ إلى 
نكاحها ويدعُو إليه أحد أربع خصال: (لمالها وحَسّبها وجمالها ولِدِيِْنْهاء فاظفز بذاتِ 
اللْينْ تَرِبَتْ يداكَ. متفقٌ عليو) ب بِينَ الشيخين (مع بقية الشبعة) الذِينَ تقدّمَ وكْرهُم في 
خطبة الكتاب. الحديتٌ إخبارٌ بأن الذي يدعو الرجال إلى التزوج أحدٌ هذه والأربع» 
وآخرها عندّهم ذاتُ الدينٍ كَأَمَرَهُمْ يك بأنّهم إذا وجدُوا ذات الذي فلا يعدلون عثها . 


() زيادة من (ب). (؟) في (ب): «زمانهما». 

9) في (أ): «قرايبها». 

(5) البخاري (0090)» ومسلم (1555/67). 

)٥(‏ أبو داود »)۲۰٤۷(‏ والنسائي ( ۰ وابن ماجه (۱۸0۸). وأحمد »)٤۲۸/۲(‏ ولیس 
هو في سنن الترمذي» واللّهُ أعلم. 
أخرجه : البيهقي (۷۹/۷)ء والبغوي في «شرح السنة» (۷/۹ رقم +5514). 


كتاب التكاح باب أحكام التكاح ۱۱ 
ات 5 ا ال الاين ا ا 2 
وقد ورد النّهْيُ عنْ كاج المرأة لغير ياء ٠‏ فأخرج ابن ماج والبرّارا" 
والبيهقك”©: من حديثِ عبد اللو بن عمرو مرفُوعاً : دلا تنكخوا النّمَاءَ لِحْسْنِهِنَ فلعلّه 
يُرْدِيْهنٌ » ولا لمالهنّ فلعلّه يُلَخِيهنٌ» واتكحوهنٌ للدّينِ» ولأمَةٌ سوداءً حَحَرْقَاءُ ذاث دِيْنٍ 
أفضل» روزد فور الساوينا اعرجة السا عن ابي هريرة ضف أن 
قيل: يا رسول اللو أي النساء خيرٌ؟ قال : : «التي تسه إِنْ نظرٌء وتطيعٌه إِنْ أمرّء ولا 
تخالقُه في نفسها ومالها بما يكْرَمُا والحَسَبٌ هو الفِعْلٌ الجميل للرجل وآبائه . 
رار لتحت بالما وبي لطي التي ابر الا ع ب 
سَعُرَةَ مرفُوعاً : «الْحَسَبُ المالء والكرمٌ التّْوَىه إلا أنه لا يراد [بالمال]" في حد 
الباب لِذِكْرِهِ له وء فالمرادٌ فيه المعّى الأول MR Ny‏ 
الدّين في كل شيءٍ هي الأزْلَى لان مُصَاحِبَهُم يستفيدُ من أخلاقهم وبركتهمْ وطرائقهم 
ولا سيّما الزوجة قوي أؤْلى من يعبر ؛ لاا ضجيعئه وأمٌ أولاده وميه على ماله 
ومنزله وعلّى نفيها . وقوه : ربت يداك»» أي التصقث بالتراب منّ الفقرء وهذو 
الكلمةٌ خارجةٌ مخرج ما يعناده الناسنٌ في المخاطباتٍ لا أنه لا قصد بها الدعاء. 


الدعاء للمتزوج بالبركة 
_ ورَعَنْهُ أنَّ النّبي كله گان إا را إِنْسَاناً ذا تَرْوّجّ قَالَ: 
«ارك الله لَك وَبَارَكَ عَلَيكُ وَجَمَعَ م بَينَكُمًا في ځيرا» روه لكين 


)0( في سنه (1469). 

)1( في «البحر الزخار؛ المعروف «بمسئد البزار؛ (5/ 11 رقم .(EA‏ 

() في «السئن الكبرى» (۷/ .)۸٠‏ وإسناده ضعيف ضكفه الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ /١(‏ 
1 رقم ,)(١59‏ 

؛2)١65١/5( والحاكم‎ ء)٤۳۸‎ ٤۳۲ في «سئنه» (7771). وأخرجه أحمد (۲۵۱/۲ء‎ )٤( 
.)۱۸۳۸ وقد صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) (5/ 401 رقم‎ 

() في «اسننه) (۳۲۷۱)ء وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث 
سلام بن أبي مطيع. وأخرجه ابن ماجه (۲۱۹٤)ء‏ وأحمد (5/ 2)١١‏ والبيهقي )1۳0/۷ 
1"5) والحاكم (۱۳/۲)» (755/4) وصحخحه ووافقه الذهبي» وصشحة اا 
لشواهده الألباني في «الإرواء» (۲/ ۲۷۰ - ۲۷۲ رقم 0141١‏ 

۷) في (أ): ابه المال». (۷) في «مسنده) (۲/ ۳۸۱). 


1 باب أحكام التكاح كتاب التكاح 
آذ ا ل سس ا کا 


وَالأَوييولي وَصَحْحَهُ التَرْمِذِي وَابْنُ خُرَيْمَةَ وَابْنُ جِبّان". [صحيح] 
(وعنة) أي أبي هريرةً (انّ النبي ييه كان إذا رفئ) بالراء وتشديدٍ الفاء فألفي 
مقصورة (إنساناً إذا تزوج قالَ: :ارق لله له وبارة علي وجمع كما في خيره. 
روا أحمدُ والأربعة وصحِّحَةٌ الترمذي وابنُ خزيمة وابنُ حِبَانَ) . الرَّفاءٌ الموافقة 
وحسنٌ المعاشرة» وهو من رئا الثوبّ» وقيل: منْ رفوت الرجل إذا سَكنْتَ ما به 
منْ رَوْع. فالمراة إذا كعا إل للمتزوج بالمرافقة بيك ويي ألو وحسن المشرة 
بيئهما قال ذلكَ. وق أعرع بهي ب مخلوا” عن رج من بني تنيم فال: كنا 
نقولٌ في الجاهلية بِالرَفَاءٍ والبنينَ» فعلّمنا رسول الله ية فقال قولُوا: - الحديث. 
وأخرج مسل منْ حديثٍ جابر: آنه 4ي قال لهُ: تزوجت؟ قال: نعم قالَ: 
بارك الله لكا وزاد الدارمي 0 «وباركَ عليكٌ؛. وفيه أنَّ الدعاء للمتزوج سنةٌ 
وأما المتزوج فيس له أن نتا ويدعوَّ بما أفادَة حديثٌ عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدو عن النبيّ كلِ: «إذا أفادٌ أحذكم امرأةٌ أؤ خادماً أو دابةً فليا 
وليقل: اللهمّ ا وخيرٌ ما جلت علي» وأعودٌ بك من شر 
ما جلت عليده» رواهٌ أبو داو ا وابنُ ماجة© , 
خطبة الحاجة 


. 


1 - وَعَنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ ضك قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوِلُ الله يلل 


)١(‏ أبو داود ( ۰ ) والترمذي (۱۰۹۱). وقال: : حسن صحيح» والنسائي في «الكبرى» 
(89١١٠/١)ء‏ وابن ماجه (۱۹۰۵). 

(۲) في اصحیحه لفان رقم 1007 الإحسان). وأخرجه البيهقي ۷ والحاكم 
(/08)» وصځحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقد صِحّحه الألباني في «صحيح 
أبي داوده (۲/ 40١‏ رقم 1833). 

)۳( عزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۹/ )۲۲١‏ وفي «التلخيص» (6/ .)٠١١‏ 

, (۷۱١ /۵٩( فی «صحيحدة‎ )6( 

)0( ي کت ۹ لین لاد و امل انعا واعرية ایی 10839 ا 

(5) في «سننه» (53159). (۷) في «السنن الکبری» (۱/۱۰۰۹۳). 

(۸) في «سننه» (۱۹۱۸). 
وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (۱۸۹۲). 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ۳ 


التّمَهُّدَ في الْحَاجَةِ: إن الْحَمْدَ لله تَحْمَدُهُ وَنْسْتعِيئه وَنَستَغْفِرُه وَنَعُودُ بالل مِنْ 
شْرُورٍ أَنْقْسِئاء من يَهَدٍ الله فلا مُضِلٌ لَك وَمَنْ يُضْلِلْ قلا اوي لَه وَأَشْهَدُ أنْ ا 
إلة إلا الله وأَفْهَدُ أن مُحَمَدا عَبْدُهُ وَرَسُولّةُ» وَيَقْرَأُ تلات آياتِ. رَوَاهُ خمد 
وَالأرْبعَة7"© وَحَسَتَهُ الترْمِذِي وَالْحَاكِه27. [صحيح] 


(وعنْ عبد اللّهِ بن مسعودٍ فيه قال: علْمَنَا رسولُ الله 4ل التشهد في الحاجة) 
راد فيه ابن کثیر في الإرشادٍ في الاج وغيره إن الحمة لله نحمئة ونستعيئه 
ونستغفزه» ونعودٌ باللّهِ منْ شرور أَنْفُسنَاء مَنْ يهدٍ اللَّهُ فلا مُضِلٌ لة» ومَنْ يُضْلِلْ فلا 
هادي له واشهد ان لا إلة إل اللّهُ واشهدٌ ان محمداً عبدة ورسولهء ويقرأ ثلاتّ آيات. 
احمدٌُ والأربعة, وحسَلَة الترمذي والحاكم). والآيات [الثلاث] : يام الاس 

كا و الى لیگ ين مد ين جز 4 إلى [قوله] رَيب4) والثانيةٌ [قوله 
08 يا اَن 0 نما أله حى ثاب إلى آخحرها“ والثالثة قوله 
تعالی : ااا ألدِينَ ءامن اتف آله وفولوا مولا سيا إلى قوله: طي4 . كا 


.)٤۳٣ ۳۹۳ فی امسئده) (۳۹۲/۱ ۔‎ )١( 

(5) ابو داود (5118)» والترمذي »)١١١6(‏ والنسائي (84/5)؛ وابن ماجه (۱۸۹۲). 

(۳) في «المستدرك» (۱۸۲/۲ - ۱۸۳). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ ١١٠)ء‏ وابن الجارود (رقم 1۷۹)ء والبيهقي (۷/١٤۱)ء‏ 
والطيالسي (صه؛ رقم ۳۳۸)ء وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷۸/۷)ء زاد الطيالسي 
والبيهقي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في 
كل حاجة. قال المحدث الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله 4 لد 
يعلمها أصحابه»: وردث هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد الله ۾ بن 
مسعود» وأبو موسى الأشعري» وعبد اللَهِ ب بن عباس» وجابر بن عبد اللَّوء ونبيط بن 
شريط»ء وعائشة وء وعن تابعي واحد هو الزهري ككَثه. ثم تكلم عليها على هذا 
النسق» وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة 
تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة 
بالتكاح كما قد يظن» وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريج بذلك كما تقدمء :وقد 
أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ث ثم ذكر بعضاً منهم . 

)€( زيادة من (أ). )0( زيادة من (). 

0) سورة النساء: الآية .١‏ (۷) زيادة من (أ). 

(۸) سورة آل عمران: الآية 1١7‏ (4) سورة الأحزاب: الآية .۷١‏ 


15 باب أحكام التكاح كتاب التكاح 


في الشرح ر 0 لابن كثيرٍ عد الآياتِ في نفس الحديث إلا أنه جعل 
الأولى: راتوا لَه الى 56 پوه ليما 4 الآيةء والثانية: ييا لين اموا 
افوا الله حو 0 الآية» والثالثة كما هنا. وقولة: «في الحاجة» عام لكل حاجةٍ 
ومنها التكاخء وقد صَرّحَ بو في روايةٍ كما ذَكَرْنَاهُ. وأخرج البيهقي أنهُ قال 
شعبةٌ : ee e‏ في کل حاجة. 
فيه دلالةٌ على سُنْيّد ذلكَ في التكاج وغيروء ويَحْطبٌ بها العاقدٌ [لنفسه](”© 
حال 08 ڍ وهيّ منّ ي الشكن المهجورة. وذهبت الظاهرية 4 إلى أنّها واجبةٌ 
ووافقهم منّ الشافعية أبو عَوَانَة فترجم في صحيحه: باب وجوب الحظبةٍ عند 
الْعَقْدِء ويأتي في شرح الحديثِ التاسع' “ ما یدل على عَدَمٍ الوجوب. 


mS‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله بلله: ذا حصب أحد حَدّكُمْ 


الْمَرََْ كان اسْتَطاع أَنْ يَنْظْرَّ مِنْهَا إِلَى ما يَدْهُهُ إِلَى نِكَاجِهَا فُلْيفْعَل»» رَرَاهُ 
أ وَأَبُو د و وَرِجَالَهُ ثِقَاتٌ وَصَححَة الائ , [حسن] 


- وَلَهُ شَاجِدٌ عِنْدَ التَرمِذِي وَالنّسَائه0) عَنِ الْمُغِيرَِ. [صحيح] 
لويس هنذا کہ وا ميزنا ممست فو ١‏ هي حي ضر 


)١(‏ في «السنن الكبرى» .)١45/9(‏ (۲) في (ب): انفسه». 

0 ال الحافظ في «الفتح» :)۲٠١/۹(‏ وقد شرطه (أي كلام الخطبة) في النكاح بعض آهل 
الظاهر وهو شاذ. اه. 

(4) برقم (۹/ 4۲۰)ء من كتابنا هذا . (5) 2 في «المسند» .)۳۳٤/۳(‏ 


(5) في «السنن» .)۲٠۸۲(‏ 
)¥( في «المستدرك) (156/7): ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البيهقي (۷/ )۸٤‏ وهو حديث حسنء حسّنه الألباني في «الإرواء» (5/ 
۰ رقم .)١091‏ 
(6) في «سننه» )1١41(‏ وقال: حديث حسن. 
)4( في (سئئه؟ (308/5). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه (۱/ ٠۰۰‏ رقم »)۱۸٩١‏ وأحمد 09 - »)۲٤١‏ والدارمي 
(TE /Y)‏ وابن حبان (ص‌۳۰۳۴ رقم 1175 - الموارد)ء وهو حديث صحيح أشار إلى 
تصحيحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٠٠١ /١(‏ رقم 95). 


ا و كول لنت ان الت ل 
بال پد ری لر ہیی وھا کا می کر راچ + 
O‏ 
كتاب النكاح باب أحكام النكاح 1.6 


ت 


- وَعنْدَ ابْنٍ ا وا بن بان مِنْ حَدِيث محمد بْنِ مَسْلَّمَةَ. [صحيح] 


- لملم عَنْ ابي 7 أن الي بلك قال لِرَجُلٍ تَرَوّجَ امرَأة: «أنظزت 
إِلَيهَا؟» قَالَ: لاء قَالَ: «اذْمَبْ قَانظز لَبيَاه. [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ ط4 قالَ: قال رسولٌ اللّهِ كل: إذا خطبّ احذكم المراةٌ فإنِ استطاع 
ان ينظر مها إلى ما يدوه إلى ناجها فليفعل)» وتمامُهُ قال جابرٌ: فخطبتٌ جاريةٌ 
فكنتُ أتخبّأ لها حى رأيثٌ مها ما دعاني إلى نِكَاحِهًا فتزرّجْتُّها (رواة احمدُ وابو 
داوة ورجائه ثِقَاتٌ وصكحة الحاكمٌ. وله شاهدٌ عند الترمذيٰ والنسائيٌ عن المغيرة) 
ولفظّه أنهُ قال له وقد خطبّ امرأةٌ: «انظز إليها فإنة أخْرّى أن يُؤْدَمَ بيتكما». 

(وعند ابن ماجة وابنٍ حبَّانَ منْ حديثٍ محمد بن مسلمة. . ولمسلم عن أبي 
هريرة انّ النبي ب قال لرجل كَرَوْع امراة:) أي |أرادَ ذلكَ) أنَظَرْتَ إليها؟ قال: لاه 
قالَ: اذهب فانظز إليها). دلت الأحاديثٌ على انيدب للرجل تقديمٌ النظر إلى مَنْ 
يريد نكاحها وهو قول جماهير” العلماء] أوالنظرٌ إلى اجه والكقّينٍ لأنهُ يُسْتَدَكُ 
بالوجو على الجمال أو ضده» والكفينٍ على خخصوية البدن أو عديها. وقالَ/" 
الأوزاعي””': ينظرٌ إلى مواخ ضع اللحم؛ وقال داو ': ينظرٌ إلى جميع بدَنِها. 
والحديثٌ مُظلَنٌء فينظرٌ إلى ما يحصل له المقصودٌ بالنظر إليه. ويدلُ على قم 


.)1854( فى «سننه»‎ )١( 

(۲) في «صحیحه» (ص"١"‏ رقم ۱۲۳۵ - الموارد). 
قلت: وأخرجه أحمد »)٤۹۳/۳(‏ (5/ ١۲۲)ء‏ والحاكم (9/ ٤١٤)ء‏ والبيهقي (۷/ ۰)۸٩‏ 
وهو حديث صحيح صحّحه الألباني في صحيح «سنن ابن ماجه؛ (۳۱۳/۱ رقم ,)191١‏ 

زفرف 9 (صحيحه» (۷۵/ .)١175‏ 

قلت : وأخرجه النسائي  54/5(‏ ۷۰)» وأحمد ۰۲۸٦/۲(‏ ۲۹۹)» والطحاوي في «شرح 

المعاني» »)١5/(‏ والدارقطني (*/ ۲٣۳‏ رقم ٤۳)ء‏ والبيهقي (۷/ .)۸٤‏ 
وفي الباب من حديث أنسء وأبي حميدء وي . انظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة 
إلى فقه الكتاب السنة» جزء النكاح. 

.(f0/۷) بتحقيقناء و«المغني»‎ )٠١ /9( انظر: «بداية المجتهد‎ )٤( 

(0) قال الحافظ في «فتح الباري» :)۱۸١/۹(‏ وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد 
منها إلا العورة. اه. 

() انظر: «المغني» (۷/ ٤٥۳‏ مسألة رقم .)٥۳۲۷‏ 


+ مترو سوا رطاش * رر لوم ؟ 


15 بهد مام فول 7 مير ¥ باب أحكام النكاح 0 کتاب النكاح 
ل ثيل ۽ + مز نسل ل راه عاس لمر ييل و 


الصحابة لذلكَ ما رواهٌ عبد الرزاق"“ وسعيدٌ" ب بن منصور أنَّ عمرٌ كشت عن ساق آم 
كلثوم بنتٍ علي لما بعت بها علي إليه ليها ل بشترظ يها المراوبدلك الطر ب 
له ان يفعل ذلك على فلا كما فعلُ جام ]قال أصحاب الشافمي” شئ أن 
یکو نظرء لبها قبل الخظبة حٌى إن گرا تركها من غير إيذاء بخلافو بعد لطع 
[وإذا لم یمین النظرَ إليها استُحِبٌ أن بعت امرأةٌ ب یق بها تنظرٌ إليها وتخبرة بصفاتهاء 
فقذ رُوِيّ عن أنس أنه و: «بعت أمّ سليم إلى امرأةٍ فقال: انظري إلى عُرْقُوبها وشي 
معاطفّها؛ أخرجة اح والطبرانيٌ Or‏ والحاكة0 © والبيهقة 9" و فه فيه کلام . 

وفي رواية: شي عوارضّهاء وهيّ الأسنان التي في عرض الفم وهي ما 
بِينَ الثنايا والأضراس واحدها عارض؛ والمراد اختبار رائحة النكهة؛ وأما 
المعاطف فهي ناجيا العدق| [ويثبتٌ يثبثٌ مِثْلُ هذا الحكم للمرأة فإنّها تنظرٌُ إلى خاطيها 
فإنه يعجبُها من مثل ما يعجيّه منْها كذا قيلٌ» ولم يرد بو حديث» والاصل تحريه-” 
نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل كالدليلٍ على جوازٍ نظر الرجل لمن يريد يظبكها | 


6 رَعَنْ ابن ن عْمَرَ وب قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يله: دلا يَحُْطْبُ 
أحَدُكُمْ على خِطَبَةِ أغيه. ختى ينر الْخَاطِبُ قَبْلّهُ أؤ يَأْدَنَ لَنى مه ممق علي 


وَاللَقْطُ لِلْبْخَارِيّ . [صحيح] 


(1) في «المصنف» ٠١۳/١‏ رقم ۱۳۵۲ء ۱۰۳۵۳). 

(؟) في «السئن» (۱/ ۱٤١۷‏ رقم 011). 

(9) انظر «روضة الطالبين» ۱۹/۷: .)١١‏ 

() في «المسنب (۲۳۱/۳). 

(0) عزاه إليه الحافظ في «التلخيص» (۳/ ٠٤۷‏ رقم .)۱٤۸١‏ 

زفق في «المستدرك» (؟/1775١)‏ وصصّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

۷) في «السئن الكبرى» (۷/ ۸۷). وتعقب البيهقي الحاكم بأن ذكر أنس فيه وهم كما في 
«التلخيص» .)١187/(‏ وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص185 رقم :)7١7‏ بسند 
رجاله ثقات. 

(A)‏ البخاري (0145): ومسلم .)۱١١١/٤۹(‏ وأخرجه أبو داود (۲۰۸۱)» والترمذي 
70“ ,) والنسائي (۳٤۳۲)ء‏ وابن ماجه ,)۱۸٩۸(‏ 


کتاب النكاح باب احکام النكاح 1١7‏ 


(وعن ابن عمرٍ وا قَالَ: : قال رسول الله 4ه: لا يخَطْبٌ.لحئكم على خطبةٍ 
لَخِيهِ) تقدّم أنّها بِكَسْرٍ الخاء هنا زح يدرة شب فبا لو اتن ته . متفقٌ 
عليهء واللفظٌ للبخاري). الي أَصْلُهُ التحريمٌ إلا لدليلٍ يَضْرِفُهُ عنهُ. وَادّعَى 
النوويٌ”'" الإجماعَ على أنه لهُ. وقالَ الخطابيئ”": النّفْىُ للتأديب ولیس 
للتحريم» وظاهره أنة مَنْهِيٌ عنة سواء قد أحيث: الخاطبٌ 3 لاء وقدّهْنًا في 
البيع 4 لا يحرم م إلا بعل الإجابة والدليل حديثٌ فاطمةً بن قيس وتقدّم". 
والإجماعٌ على تحريمه بعد الإجابة» والإجابةٌ من ن المرأة المكلّفة ذ في الوه 
ومِنْ ولي الصغيرة» وأما غيرٌ ر الكفءِ فلا بد من نْ دن الوليٌ على القولٍ بان لهُ 
المنع» وهدًا في الإجابة الصريحة» وأمّا إذا كانت غيرٌ صريحة فالأصحٌ عدم 
التحريم» وكذلك إذا لم يحصل رذ ولا إجابةً. ونصّ الشافعيل“ أن سكوت 
البكر رضاً بالخاطب فهرّ |جابةًء ر العقدُ مع تحريم الخظبَةٍ فقالٌ 
الجمهرة©): يصحٌ وقالَ 5او : يفسحٌ النكاح قبل الدخولٍ وبعدّه. 

وقوله: «أو يأذن ل دل أنة يجوز لهُ الخظبةٌ بعد الإذْنِ وجوازها للمأذون 
له بالنصل ولغيره بالإلحاق» لأ إِدْنَهُ قد دل على إضرابه فتجورٌ عِظَبَتُها لكل مَنْ 
يريد نگاجهاء وتقدّمٌ" الكلامٌ على قوله أخيهء وأنة فاد التحريم على مِظْبَةٍ 
المسلم لا على خِظبَةٍ الكافر» وتقدَّمّ الخلاف فيه . 

وأما إذا كانَ الخاطبٌ e‏ فهل يجورٌ للعفيف الخظبةٌ على خِظبيه؟ قال 
الأميرٌ الحسينُ في «الشفاء؛" : إنهُ ي جر الخ على خر افاي ونْقِلَ عن 
ابن القاسم صاحب مالكِ ورَجَحَهُ ابن العربيج”"» وهو قريبٌ فيما إا كانت 
المخطوبةٌ عفيفةٌ فیکون الفاسقٰ غير كُفْءٍ لهاء فتكونٌ ِظَينه گلا خطبة» ولم يعتبر 
الجمهور" بذلكٌ إذا صدرث منها علامة القَبول. 


.)514/( انظر: «فتح الباري» (199/9). (۲) انظر: «معالم السئن»‎ )١( 
. أثناء شرح الحديث رقم (19/ 20774 من كتابنا هذا‎ )۳( 

() انظر: «فتح الباري» .)٠٠١/۹(‏ 

(0) أثناء شرح الحديث رقم (15/ 74!): من كتابنا هذا . 

(7) «شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام» (ق ۲۹۰) مخطوط. 

(۷) انظر: «فتح الباري»: (9/ 207٠١‏ ولم أجده مع عارضة الأحوذي. 


۱۸ باب أحكام النكاح كتاب النکاح 


مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد 


۹ _ وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ طب قَالَ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى 
رَسُولٍ الله ل فَقَالَثْ: يا رَسُولَ اللو جِنْتُ أَهَبُ لَك نْفْسِيء فَتَطلرَ لْهَا 
رسو الل ف صد النكرَ فبا وَصَوْبَُ كُمْ اطا رسول الله ب رَأْسَهُ كلما 
رَأتِ الْمَرْأَة انه لَمْ يَفْضٍ فبا شَيْئاً جَلَسَتْء قَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابوء كَمَالَ: يا 
رَسُولَ اللو إِنْ لَمْ تَكُنْ لَك بها حَاجَدٌ فَرَرْجييهاء َالَ: ُهَل عِنْدَكَ بن 
شَيْءِ؟» قَقَالَ: لا وَاللّهِ يا رَسُولَ اللو كَتَالَ: «ادْقبْ إِلَى أَفْلِكَء انظر هَل 
تَجِدُ شيعا؟؛ نَذَّمَبَه ثُمَّ رَجَمَ كَثَالَ: لا واللّوء مَا وَجَدْتُ شَيْعاًء كَقَالَ 
رول الل يكله: «انظر وَل حائتماً من يبه كَذَمَبَء كُمْ َج ف 


َقَالَ: لا واللَّهِ يا 
رسول الله وَلَا حَائماً مِنْ حَدِيدِء ولكِن هذا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: ما لَه راء - 
لها ُء كَقَالَ رَسُولُ الله : «ما تَطئعٌ بإِزَارِكَ؟ إن لَبِسْتَه لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا ينه 
شَيْء» وَإِنْ لَبِسَنةُ لَمْ يكن عَلَيْكَ ينه شَيْ؟ فَجَلَسٌ الرّجُلُ حَتى إذا ظَالَ مَجَلسُهُ 
قَامَ. كَرَآهُ رَسُولُ الله له: مُوَلّياًء كَأَمَرَ بوء كَدُعِيَ وء كَلَّمّا جَاء قَالَ: «مَاذًا 
مَعَكَ من الْقْرآن؟»: قَالَ: مَعِي سُورَةُ گڏا وَسُورّة كذّاء عَدَّدَمَاء كَقَالَ: روُن 
عَنْ هر َلك قَالَ: نَحَمْء قَالَ: «اذْمَبْء ققد مَلْكْبْكَهَا پا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِه 
نعليو وَاللَفْظُ لِمْسْلِمِ. [صحيح] 


وَفِي رايا" : تال له : «انطلِقء قذ رَوْجْْكَهَاء َلْهَا ِن الْقُرآه. [صحيح] 


- وفي رِوَايَةِ للْبْحَارِي”": «أَنْكَنائَهَا بمَا مَعَكَ مِنَ الفزآن. [صحيح] 


.)1 1 البخاري (2))0150 ومسلم (كلاار‎ )١( 
وابن ماجه‎ 2»)١17/5( والنسائي‎ »)١١١4( والترمذي‎ :»)51١1١( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
20١47 /5( رقم ۰)۸ وأحمد (/ ۳۳۰ ۳۹ والدارمي‎ ٥۲۹/۲( ومالك‎ »)۱۸۹( 
2)117/9( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ 2)11١7( وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ 
. والبيهقي (17/19) وله عندهم ألفاظ‎ 4)1١ رقم‎ ۲٤١ /۳( والدارقطني‎ 

(؟) في «صحيح مسلم» (لالا/5170١).‏ (۳) انظر: «فتح الباري» .)5١4/9(‏ 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح 1 


- ولأبي داو عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له ثَالَ: هما تَحْفَظ؟:»: قَالَ: سُورَةٌ 
رة واي تلبهاء كَالَ: «ُمْ كََلْمْهَا عِشْرِينَ بده [ضعيف] 

(وعنْ سهل بن سعد الساعدي #5 قالّ: جاءتٍ امرأةٌ) قال المصنفُ في 
«الفتح»: لمْ أقف على اسيهاء (إلى رسول الله ل فقالث: يا رسول اللَّهِ جئث 
أهبُ لك نفسي) أي أمْرَ نفسي» لأنَّ الحر لا تملك رَكَبتَهُ (فنظر إليها رسول الله يلل 
فصكة النظرّ وصوَبَةٌ)» فى «التهاية»9©: ومنه الح فصعٌّدٌ في النظر وصوّبه» أي 
نظرٌ إلى أعلاي وأسمّلي وتاملني» وهو من أدلةٍ جواز النظر إلى من يريد زواجًها. 
وقالَ المصنف: إنهُ تحرّرٌ عندّه أنه کل كان لا يحرّمٌ عليه النظرٌ إلى المؤمناتِ 
الأجنبياتِ بخلافٍ غيره» (ثم طأطاً رسول اللَّهِ راسَة» فلمًا رأتٍ المرأةٌ أنه لم يقض 
فيها شيئاً جلسث فقامَ رجلٌ منّ اصحابه) قال المصنك”©: لم أقف على اسمه» 
(فقال: يا رسول الله إِنْ لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ فزؤجزيهاء فقال: فهل عندكَ من شيء؟ 
[فقال:] لا واللّهِ يا رسولّ اللَهِء قالَ: اذهب إلى هلك فانظز هل تجدُ شيئاً؟ فذهبَ ثم 
رجح فقال: لا واللّهِ ما وجدتُ شيئاًء فقالَ رسولٌ اللَّهِ إل: انظز ولو خاتماً) أي ولو 
نظرت خائّماً (منْ حديدء ذهب ثم رجح فقالً: لا واللّهِ يا رسولّ الله ولا خاتماً من 
حديد) أي موجودٌ» فخاتمٌ مبتدأ حُذِفَ بره (ولكن هذا إزاري ‏ قالَ:) سهل بن سعدٍ 
الراوي (ما له رداء - فلها ضف فقا رسول الله ة: ما تصنعٌ بإزارك؟ إن لَبِسْتهُ) أي 
کله قم يكن عليها منۀ شي وان تبسځة) أي کله رلم يكن عليك منة شية). ولعله 
بهذًا الجواب بيّنَ له أن قِسْمَةَ الإزار لا تنفعُهُ ولا تنتفع به المرأةً (فجلس الرجلٌ حنّى 
إذا طالّ مجلِسُه قام» فرآة رسولٌ النّهِ 4 مُوَنياً دعا بهء فلمًا جاء قالَ: ما معكَ منّ 
القرآن؟ قَانَ: معي سورةٌ كَذَا وسورةٌ كَذَاء عَدّدهاء فقال: تقرؤهن عنْ ظهر قَلْبِكَ؟ قالَ: 


ل 


نعم قال: اذهث فقذ ملكا بما معك منّ القرآن. متفقٌ عليه. واللفظ لمسلم. 
وفني روايةٍ له قالَ: انطلق فقذ زوّجْتُكَها فعلّمها منَ القرآن. وفي روايةٍ للبخاري: 


)00( في «السئن» )١١١1(‏ ولكن فيه «... أو التي تليها. . .» وهو حديث ضعيف. 
(۲) هفتح الباري» (501/4). 4 mM‏ 

(4) في افتح الباري» (9/ .)11١١‏ (0) 2 في «فتح الباري» (۲۰۷/۹). 
(5) في (): «قال». 


۲۰ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


أمكَنّاكَها بما معكَ منّ القرآن. ولابي داود عنْ ابي هُريرة قَالَّ) أي رسولٌ اللَّدِ يلل: 
(ما تحفظ؟» قالّ: سورة البقرة والتي تَليهاء قالَ: قم فعلّمها عشرين آية). 

دلَّ الحديثٌ على مسائل عديدة وقد تَتَبّعَها اب بن الئیں“ وقالَ: هذه إحدى 
وعشرون فائدةٌ بوب" البخاري على أكثرها. 

قلت : زا بأنَْيِها وأوضجها. 
الأولى: جوارٌ عرض المرأةٍ نفسّها على رجل منْ نْ آهل او وجوارٌ النظر 
منّ الرجلٍ ون ل يكن خاطباً لإرادة التزوج ٠»‏ یرید أنه لیس جواز النظر خاصاً 

للخاطب بل يجورٌ لمنْ تخطبة المرأةٌ» فإنَّ نظرَهُ كل إِلَيْهَا دليل أنه أراد زواجها 
بعد عَرْضِها عليه نفسَهاء وكأنّها لم تُعْجِبْه فاعرض عنها . 

والثانيةٌ : ولايةٌ الإمام على المرأةٍ التي لا قريب لها إذا أذنتء إلا أن في 
بعس ألفاظ الحديث0© أنه فوصت أمرها إليه» وذلكٌ توكيلٌ» وأنه يعقدٌ د للمرأةٍ 


من غير سؤالٍ عن وَلِيّها هل هو موجودٌ أؤ لاء حاضرٌ أؤ لاء ولا سؤائها هل هي 
في عِضْمَةٍ رجل أو عَدّمه. قال الخطابي و : وإلى هذا ذهبّ جماعة عة حَمْلُا على 
ظاهر الحالٍ» وعندٌ الهادوية أنه تحلفٌُ ل احتياطا . 

الثالثة : أن الهبَهَ لا تبت إل بالقبول. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (515/9). (۳) في هذه الأبواب: 
(أ) باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه (4/ 74 باب/ ١١‏ من كتاب فضائل القرآن). 
(ب) باب: القراءة عن ظهر قلب  18/4(‏ باب/ ۲۲ من كتاب فضائل القرآن). 
(ج) باب: تزويج المُعسر  ١1/9(‏ باب/ ١4‏ من كتاب النكاح). 
(د) باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح (9/ 174 باب/ ۳۲ من كتاب النكاح). 
(ه) باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج (9/ 18١‏ باب/ 0" من كتاب النكاح). 
(و) باب: التزويج على القرآن وبغير صداق (۹/ ۲۰۵ باب/ 5١‏ من كتاب التكاح). 
(ز) باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد 7١7/4(‏ ياب/ 5١‏ من كتاب النكاح). 

(۳) ليس في ألفاظ حديث الباب ما يساعد الشارح إلا أنه - كما ذكر الحافظ في «الفتح (9/ 

۷ - أخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال رسول الله كله : «... ولكن تملكيني 

أمرك. قالت: نعم. فنظر في وجوه القوم فدعا رجلا فقال: إني أريد أن أزوجك هذا إن 
رضيت» قالت: ما رضيتٌ ت لي فقد رضيت؟» وحديث أبير هريرة في «السئن الكبرى» 
للنسائي )١/0005(‏ إلا أنا لم نجد فيه ما ذكره الحافظ» واللّهُ أعلم. 

(5) انظر: : «فتح الباري» .)۲٠١/۹(‏ 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ۲١‏ 


الرابعةٌ: آنه لا بدّ من الصَّدَاقٍ في الاح ويَصِحٌ أن يكونّ شيئاً بير فإنَّ 
َولَهُ ولؤ حَائماً منْ حديدٍ مبالغةٌ في تقليله» فيص بكلّ ما تراضّى عليه الزوجان أز 
مَنْ إليه ولايةٌ العقدِ مما فيه منفعدٌء وضابظه أنَّ كل ما يصلحٌ أن يكو قيمةٌ وثمناً 
لشيءٍ يصح أنْ يكون مَهْراً. ونقلّ القاضي عياض الإجماعَ على أنه لا يصح أنْ 
یکول مما لا قيمةً لهُ ولا يحل به التكاحٌ. وقالَ ابن حزم كتلفه: يصح بكلّ ما 
يُسَمّى شيئاً ولو حبةٌ منْ شعير لقوله 6: «هل تجد شيئاً»؟ وأجيبّ بأنَّ قله يكن 
ولو تحاتّماً منْ حديدٍ مبالغةٌ في التقليل وله قيمةٌ وبأنّ قولّه في الحديث: من 
استطاع منك الباءةً ومن لم يستطغ دل على أنهُ شيء لا يستطيقه كل اح و 
الشعيرٍ مستطاعةٌ لکل أحد, وكذلك قول تعالى : و من لم يتيخ نکم لو 
وقولّه [تعالى]: ون غا نولك دال على اعتبارٍ المالية في الصَّدَاقٍ حى 
قال بعضهم: اقل خمسونٌ وقيلٌ أربعرنٌ» وقيل خمسة دراهم وإنّ كانث هلم 
ال دلبل على افا بر والحقٌ أنه صح بما يکود له قيمةٌ وإنْ 
تحفَرّت. والأحاديثٌ والآياث يُحْتَمَلُ أنّها خرجتٌ مخرج جّ الغالب» وأنهُ لا يقعُ 
الرّضَا منّ الزوجة إلا بكونه مالا له صورةٌء ولا يطيق كل أحدٍ تحصيلة. 

الخامسة : أنه ينبغي ذِكْرٌ الصّدَاقي في العقدٍ لأنة أقطع للتزاع وأنفع للمرأقء فلو عمد 
بغر ذكرٍ صداتي صح العقدُ ووجبَ لها مهرٌ الول بالدخولء وأنه يُسْتَحَبُ تعجيل المهر . 

والسادسة: أنه يجورٌ ر الْحَلِف وَإِنْ لم تكن عليه اليمينٌ» وأنة يجوز الحلف 
على ما يظنه الحالف لأنهُ بل قال لهُ بعد يوينه: «اذهبْ إلى أَهْلِكَ فانظز هل تجدٌ 
شيئاً»؟ فدلّ أنَّ يميه كانث على ظنْوِء ولؤ كانث لا تكونٌ إلا عَلَى علم لم يكن 
للأمرٍ بذّعَابه إلى أَمْلِهِ فائدةٌ. 

السابعةٌ : أنه لا يجوز للرّجُلٍ ان يُحْرِجَ من ملكو ما لا بد له من كالذي يسترٌ 
عور أو يسدٌّ خلّتَهُ منّ الطعام والشراب؛ م 
بقوله : «إنْ لَبسَنْه لم يكن عليك منهُ شي . 


(۱) انظر: افتح الباري» .)51١/9(‏ 
(؟) في «المحلى» (۹/ ٤۹٤‏ مسألة رقم .)۱۸٤۷‏ 
(۳) سورة النساء: الآية 6؟. )٤(‏ سورة النساء: الآية .۲٤‏ 


۲۲ باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


الثامنة: اختبارٌ مدعي الإعسارء فإنة كل لم يصدّفهُ في اول دَعْوَاةُ الإعسارٌ 
حبَّى ظهرٌ لهُ قرائ صِدْقِِه وهو دليل على أنه لا تسمعٌ اليمينُ من مذّعِي الإعسارٍ 
حى تظهرٌ قرائنُ إعساره. 

التاسعة: أنّها لا تجبٌ الخطبةٌ للعقدٍ لأنّها لم تذكز في شيءٍ منْ طرق 
الحديثِ. وتقدّم“ أن الظاهرية تقول بوْجُوبهاء وهذًا يرد قولّهم. وأنة يصح أن 
كرد الكذاد مئد كالضلي ابوط ويُقَامنُ عليه غير ويدلٌ عليه قصةٌ 
فو 7 ' مع شعيبٍ. . وقلْ ذهب إلى جواز كونه منفعةً الهادويةٌ” وخالفتټ 
الحنفية»» وتكلفوا لتأويلٍ الحديث وادعاء أن التزويج بغير مهر من خواصه بلا 
وهر خلاف الأصل . 

العاشرةٌ: قولّه: بما معكَ منّ القرآنِء يحتملٌ كما قالهُ القاضي” عياض 
وجهينٍ أظهرهما أن يعلّمها ما معد من القرآن أ كَدْرا معا مندُ ويكونٌ ذلك صَدَاقاً» 
ويؤيده قوله في بعض شرق الصحيحة: فَعَلْمْهَا من القرآن» وفي بعضها تعيين 
عشرين آية» ويُحْتَمَلٌ أنَّ الباة للتعليل وأنهُ رَوّجَهُ بها بغيرٍ صَدَاقٍ إكراماً لهُ لكونه 
حافظاً لبعض منّ القرآنِء ويؤيِّدٌ هذا الاحتمال ة قصة آم ميم مع أبي سايم وذلك «أنة 
بها فقالتُ: واللّهِ ما ملك يرذ وَلَكنّكَ كافرٌ وأنا مسلمةٌ ولا يحل لي أن أتروّجَكَ» 
فان تُسْلِمٌ فذلك مرك لا أسألّك غيرَةُ» فَأَسْلَمَ فكانَ ذلك مهرّهاك. أخرجة النسائك””" 
وصحِحَةُ عن ابنٍ عباس وتَرْجَمَ لَه النسائيُ بابُ التَّرْويجٍ على الإسلام. 


. أثناء شرح الحديث رقم (417/5) من كتابنا هذا‎ )١( 

(1) في قوله تعالى في سورة القصص: دل إل ارد أن كعك دى سى مين عل أن 
4 من كتين حجن هن أتمنت عفنا كين ميك رتا ريد أ أي َيل حتمثت إن 
ا مد 7 الصَكيلحيت ®( . 

(*) انظر: «البحر الزخار» (4۹/۳). )٤(‏ انظر: «المبسوط» .)۸١ - ۸٠ /٥(‏ 

)٥(‏ انظر: «فتح الباري» (511/9). (5) انظرها في حديث الباب. 

(۷) في «سنتهه (5/ ۱۱٤‏ دتم (TEN PPE‏ 
وهو حديث صحيح صخّحه الألباني في في «صحيح النسائي؛ (۲/ 7١5‏ ۷۰۳ رقم 27373 
(IY‏ 

(۸) كذا في المخطوط والمطبوع «ابنٍ عباس٤»‏ وصوابه كما في «سنن النسائي» ولافتح 
الباري» (۹/ :)۲٠۲‏ «أنس» رضي الله عنه. 


كتاب النكاح باب أحكام النكاح ۳ 


وترجم م على حديثِ سهلٍ هذا بقوله باب التزويج عَلَى سورة البقرة» وهذا 
ترجيحٌ منة للاحتمال الثاني. والاحتمال الأول أظهّرُ كما قالّهُ القاضي لثبوتِ 
رواية: فعلّمْهَا منّ القرآن. 

الحادية عشرة: أنَّ النكاحَ ينعقدٌ بلفظ التمليكِ وهو مذهبٌ الهادوية“ 
والحنفية”" ولا يخْنَّى أنه قد اختلفت” الألفاظ في الحديثِ فرُوِيَ بالتمليكِ 
وبالتزويج وبالإمكان. قال ابن دقيق العيد“ : هذو لَفْظَةٌ واحدةٌ في قصةٍ واحدة 
اختلفثٌ ممّ اتحاد د مَحْرَج الحديث» والظاهرٌ أنَّ الواقعَ منّ النبئ يله لفظ واحدٌ 
فالمرجمٌ في هذا إلى الترجيحء وقد نُقِلَ عن الدارَفْظنع" أن الصّوابَ روايةٌ مَن 
رَوَى قد زوَجتْكها وأنّهم أكثرٌ وأحفظ. وأطال المصنتُ كل في «الفتح»(© 
الكلامٌ على هذو الثلائة N‏ قال : فروايةٌ اروج والإنكاج أرجحٌ» وأما 
قول ابن التين”". إن اجتمعَ أهل الف اا الصحيح روايةٌ زرَّجْتُكَها وان 
رواية متها وهم فيو» ru]‏ المصنف: إِنَّ ذلك مبالغةٌ من . 

وقالَ البغويُ : الذي يظهرٌ أنه كان بلفظ التزويج علي وِفْقٍ قول الخاطب 
زوَّجْنِيهًا إِذْ هوّ الغالبٌ في لفظ العقودء | إذْ قلّمَا يختلف فيه لفط المتعاقدين» وقد 
ذهبتٍ الهادوية0ة) والحنفية” 5 وهو المشهورٌ عن المالكية" ' إلى جواز العقدٍ بكل 
لفظ يفيدٌ معناهٌ إذا قُرِنَ به الصداق أو فُصِدَ به النكاح كالتمليك ونحوه» ولا يصح 
بلفظ العارية والإجارةٍ والوصية. 


)١(‏ كذا في المخطوط والمطبوع «سورة البقرة» وصوابه كما في «سنن النسائي» (5/ ١١‏ باب 
رقم ؟1) باب: التزويج على سورة من القرآن. وهو الموافق لما في «الفتح». 

(۲) انظر: «البحر الزخار» (148/5). (۳) انظر: «المبسوط» (094/6). 

.)514/9( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) انظر: «الأحكام شرح عمدة الأحكام» (1/4١؟! ‏ بحاشية العدة) و«الفتح» (114/9). 


(5) انظر: «فتح الباري» .)5١4/9(‏ (۷) في (ب): «فقد قال». 
(A)‏ ذكره عنه الحافظ في «الفتح» (514/9 - )۲٠١‏ وذكر أنه في «شرح السنة»: «ولم أقف 
عليه فيه»)» واللَّهُ أعلم . 


(9) انظر: «البحر الزخار» (۱۸/۳). )٠١(‏ انظر: «المبسوط» :0۹/٥(‏ ؟59). 
)١١(‏ انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )١١‏ بتحقيقنا . 


۲4 باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


إعلان النكاح وضرب الدف فيه 


6 - وَعَنْ عَايرٍ ب َب الله ب بن الرُيْرٍ عَنْ أ بيه ون أن رَسُولَ الل ل 
قَالَ: «أغْلِنُوا التكاح»» رَوَاهُ أخمَد”" وَصَحَحَهُ الْحَاكهُ29. [حسن] 


ترجمة عامر بن الزبير 


a 
8 
8 
0 
0 
$ 
3 
14 


(وعنْ عامرٍ بن عبد اللو بن الزبير) عامرٌ تابعيٌ سمعَ أباةُ وغيرّه» مات 
ا وعشرينَ ومائةء (عنْ بيه أنّْ رسولّ الله كله قَالَ: أعَيِتُوا النكاع. رواة 
أحمدٌُ وصحّكة الحاكمٌ). وفي الباب عن عائشةً: «أغلئوا ا واضربُوا عليه 
بالغِربالٍ» أي الد أخرجة الترم ز0 وفي رَُوَاتِهِ عِيْسَى بن ميمون ضعيفٌ 
كما قَالَهُ الترمذي» وأخرجّةُ ابن ماج٠‏ والبيهقئ”" وفي إسنادو خالدٌ بن إلياس 


.)0/4( في «المسند»‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» (۱۸۳/۲). وأخرجة البيهقي (۲۸۸/۷)ء وابن حبان /١(‏ 001 رقم 
6 الموارد) وهو حديث حسن حسّنه الألباني في «آداب الزفاف؛ ( ص۱۸۳ - )۱۸٤‏ 
وله شاهد من حديث عائشة وتا ويأتي أثناء الشرح. ٠‏ 

(۴) قال الحافظ في «التقريب» "88/١(‏ رقم 01): من الرابعة مات سنة إحدى وعشرين. اه 
يعني ومثة على حسب قاعدة الحافظ في «التقريب». 

(4) لم أجده بهذا اللفظ في «سنن الترمذي»» وهو فيه باللفظ الذي ساقه الشارح بعد هذا 
وفيه عيسى بن ميمون. 

(6) قال عبد الرحمن بن مهدي: استعديت عليه وقلت: ما هذه الأحاديث التي تروي عن 
القاسم عن عائشة؟ فقال: لا أعود. اه. وقال البخاري: منكر الحديث» وقال مرة: 
ضعيف ليس بشيء. وقال الفلاس: متروك» وقال ابن حبان: يروي أحاديث كلها 
موضوعة» واختلف فيه قول ابن معين» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه 
أحدء وقال النسائي: ليس بثقة. انظر: «ميزان الاعتدال؛ (۳/ 7580 2)775 وضكفه 
الحافظ في «التقريب» (1/ ٠١7‏ رقم 978). 

6 في لاسننه) (7/1 511 رقم 1496). 

(۷) في اسننه الکبری» (۲۹۰/۷). 
قلت : وأخرجه البيهقي أيضاً (۷/ ۲۹۰) من طريق عيسى بن ميمون المتقدم» ومن طريق خالد 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ١٠۲)ء‏ وخالد متروك كما في «التقريب» (۱/ ۲۱۱ رقم :)١١‏ 
والحديث ضعيف» ضكفه الألباني في الضعيفة (رقم ۸ وفي «الإرواء؛ (رقم ۱۹۹۳). 


IE #4 


ع م 


کتاب النکاح باب أحكام النكاح 0 


مُنْكُرٌ الحديثِ قالّه أحمد. وأخرجٌ الترمذي“ أيضاً من حديث عائشة وقال حَسَنٌ 
غريبٌ: «أعْلِتُوا هذا النكاح واجعلّوه في المساجدٍ واضربُوا عليه بالدفوفء ولْيُولِمْ 
أحدّكم ولو بشاقی فإذا خطبّ احدّكم امرأةٌ وقذ خضت بالسواد مها لا بغرها؛ . 

دلب الأحاديثٌ على الأمر بإعلان ا والإعلانُ جلاف الإشرار» وعلّى 
الأمرٍ برب الغِرّْيَال وفْسّرهُ بالدف. والأحاديثٌ فيه واسعةٌ ون كان في کل منها 
مقالٌ إلا أنّها يعضدُ”" بعضّها بعضاًء ويدلٌ على شرعية ضَرْبٍ الدّف لأنهُ ابل في 
الإعلان من عَذَيِد وظاهرٌ الأمر الوجوبث ولعلّه لا قائل به به فيكونٌ سنونا ولكنْ 
بشرط أن لا يضكَية محّمٌ من التغني بوت رخيم من امراق أجنبية بشعرٍ فيه مد 
القدودٍ والخدودء بل ينظرٌ الأسلوبٌُ العربيٌ الذي كان في عصره ڳل فهو المأمورٌ 
ف بواماتما اح الا بعد فلك فهر شي المانور بو :ولا كلاح انه في هذه 
الأغصار يمرن بمُحَرّمَاتِ كثيرة فيخْرُمٌ لذلك لا لِتَْسِه. 


2-١‏ وَعَن ابي بُرْكَةَ بن ابي مُوسَى عَنْ أبيهِ رَضِيَ الله تَعَالَى 
عَنْمُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: ا اع الأ بولي» رَوَاهُ اح“ 
ا وص ج وة ابن الْمَدِينِي وَالتَّرِْذِيُ* 3 ؟. وان بان" . وَأْعِلَّ 


الإرْسَالٍ.. [صحيح بشواهده] 


)0( في اسئئه» (۳/ ۳۹۸ رقم 4( . 

(0) ويغني عنها ما أخرجه البخاري (0141) من حديث الربيّع بنت معوذ قالت: جاء 
النبي يك يدخل حين بي علي فجلس على فراشي كمجلساكٌ مني (تحدّث الراوي عنها 
خالد بن ذكوان) فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ 
قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. 

(۳) فی «المسند» (4/ 294 53). 

(4) أبو داود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱)ء ؤاين ماجه .)۱٨۸۱(‏ 

(5) لم أقف على تصحيح الترمذي في النسخة التي بين أيدينا من الستن. 

(5) في «(صحيحه» (ص؛ "١‏ رقم ١7143“‏ الموارد). 
قلت: وآخرجه الحاكم ۰٧9‏ والدارمي (۲/ ۱۳۷)ء واين الجارود :۷١١(‏ ٤٠۷)ء‏ 
والبيهقي (۷/ ۱۰۷)» وأبو يعلى في مسنده (۱۳/ 190 رقم 1/ ۷۲۲۷)» وهو حديث صحيح < 


35> باب أحكام التكاح كتاب التكاح 


- وَرَوى الإمَامُ احم ء عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بن الْحْصَيْنٍ مَرْفُوعا : 
ناح إلا بلي وَشَاهِدَيْنِ. [صحيح بشواهده] 

(وعن ابي بُردةٌ بن ابي موسى عن ابه قالَ: قالّ رسول الله كلله: لا اع إل 
بوليٌ. رواد احمدٌ والأربعة» وصكحة ابن المديني والترمذيٰ وابنٍ حِبَّانَ - 
بالإرسال). قال ابن كثير: قد أخرجّه أبو داود والترمذي وابنُ ماجة وغيرّهم من 
حديثٍ إسرائيل وأبي مُوَانّة وشريكِ القاضي وقيس بنٍِ الربيع ويونس بنِ أبي 
إسحاقٌ وزهير بنٍ معاوية كلهم عنْ أبي إسحاقء كذلكٌ قال الترمذي ووا 
شُعْبَةٌ والّوْرِيُ عن أبي إسحاقٌ مرسلًا قالَ: والأولُ عندي أصحٌ. هكذًا صِحَّحَهُ 
عبد الرحمن بن مهدي فيما حكاهٌ ابن خزيمةٌ عنْ أبي المثنّى عنهُ. 

وقالَ علي بن المديني": حديتُ إسرائيل في النكاح صحيحٌ» وكذًا صحَحَهُ 
البيهقئيٌ وغيرٌ ر واحدٍ منّ الحفاظ» قالَ: ورواهٌ أبو يعلى الموصليٌ في مسنيه' © عن 
جابر تزُوعء قالَ الحافظ الضَّياء: بإسناد رجاله كلهم بْقَاتٌ. 


قلتُ: ويأتي” “ حديثُ أبي هريرة : لا رَو المرأة المرأة» ولا ثُرَوّج المرأةٌ 
نفسّها)؛ وحديث يث عائشة: : إن النكاح [بغير]”" ولي باطلٌ» . قال الحاكة”" : وقد 


= صخحه الألباني بمجموع شواهده كما في الإرواء» (5/ ۲۳۵ رقم ۱۸۳۹). 

(۱) لم أجده في «المسند» ولا في «أطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي» للحافظ 
ابن حجر وقد ذكره الهيثمي في «المجمع» (585/4؟ ‏ ۲۸۷) وقال: رواه الطبراني وفيه 
عبد الله 4 بن محرز وهو متروك. اه. وقد أخرجه البيهقي (۷/ 178)؛ وصحّحه الألباني 
لشواهده كما «الإرواء» (5/ 751 رقم .)185٠١‏ 

(۲) فى «سننه» (9/ 408 -1809), 

(۳) انظر: «ستن البيهقي الكبرى» .)٠١۸/۷(‏ 

) (4/"لا رقم )۲٠۹٤‏ بلفظ: ١لا‏ تنكح النساء إلا من الأكفاءء ولا يزوّجهم إلا الأولياءء 
ولا مهر دون عشرة دراهم»» وأخرجه الدارقطني (/44؟ ‏ 5145). والبيهقي (۷/ 
۳). وقال الهيثمي في «المجمع» :(YA0/4)‏ : وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. اه. 
وقال أيضاً (58/5): وعن جابر قال: قال رسول الله 6: لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل؛ رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبيرء فإن 
كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة» وإلا فلم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. اه. 

(0) برقم (455/19) من كتابنا هذا . (5) وهو الحديث الآتي بعد هذا. 

.)۱۷۲/۲( في (ب): امن غير». (۸) في «المستدرك»‎  )0( 


سويد سيم 3 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ¥۷ 


صحّتٍ الروايةٌ فيه عنْ نْ أذواج النبيّ يل عائشة وأمّ سلمة وزينبٌ بنتِ جحش» 
[ال]: وفي الباب عنْ علي وابنٍ عباسء ثمّ سرد ثلاثِينَ صحابيً”". والحديثٌ 
دل على أنه لا يصح النكاحٌ إلا بول أن الأضل في النفي”" نفئ الصّحََةِ لا 
[نفي]““ الكمالي» والوليٌ هر الأقربُ إلى المرأةٍ من عُضْبْتِهَا دود ذوي أرحايها. 
[واختلت]0» العلماء في اشتراط الوليّ في النكاح» فالجمهور”"' على اشتراطي» 
وأنّها لا روج المرأةٌ نفسها. وځكي عن ابن المنذر”" أنه لا يُعْرَفُ عن أحدٍ من 
الصحابة خلاف ذلك وعليه دلب الأحاديثُ. وقالَ مالك : : يُشْتَرَطْ في حم 
الشريفة لا الوضيعة»ء فَلَهّا أنْ تُرَرْجَ نَفْسّها. وذهبتٍ الحنفيةً“ إلى أنه 
قلق مين بالقياس على البيي فاليا تستقل بيع متها وهر فا 0 


)١(‏ زيادة من (ب). 

زفق الذي في المستدرك ثلاثة عشر صحابياً فقط وهم: علي بن أبي طالب وعبد الل بن 
عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد الله بن 
مسعود وجابر بن عبد اللِّ وأبو هريرة وعمران بن حصين وعبد الله بن عمرو والمسور بن 
مخرمة ة وأنس بن مالك وطن . ثم قال: وأكثرها صحيحة. 

() قال الحافظ في «الفتح» (184/4): في الاستدلال بهذه الصيغة [يعني لا نكاح إلا بولي] 
في منع النكاح بغير ولي نظر لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قدّره نفي الصحة استقام له 
ومن قدّره نفي الكمالٌ عُكُرَ عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في 
الباب وما بعده. اه. يعني الباب رقم ۲ من كتاب التكاح . 

() زيادة من (أ). () في () «واختلفت». 

(5) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۱۸۷). 

(۷) في رواية ابن القاسم عنه كما بين ذلك صاحب «بداية المجتهد» (۳/ ۲۰ )١١‏ بتحقيقناء 
وفي رواية أشهب عنه أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة. 

(۸) انظر: «المبسوط» (ه/ 01١‏ 

(9) قال الحافظ في «الفتح» (۱۸۷/۹): وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلًا 
ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفزاًء واحتج بالقياس على البيع 
فإنها تستقل به» وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا 
القياس عمومها'وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس» لكن 
حديث معقل المذكور رفع هذا القياس. اه. 
وحديث معقل هو ما أخرجه البخاري (0170): عن الحسن قال: فلا تعضلوهن (يعني 
الآية رقم ۲۳١‏ من سورة البقرة) قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوّجت 
أختاً لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك = 


۸ باب أحكام التكاج كتاب التكاح 


الاعتبارٍ إِذْ هو قياس مع نص . رياني الکلام في ذلك امشتزفى في شرج حدیثِ 
أبي هريرةً: «لا تزوّجٌ المرأةٌ المرأة ‏ الحديتٌ». راي الظاهر يه" : يعتبرٌ الول 
في حى البكر لحديث: «الُيبُ أ وْلَى يِتَفْسِها» وسيأتي”” : ا 0 المراد من 
اعتبارٌ رضَاها جمعاً بينّه وبينَ أحاديث اعتبارٍ الوليّ. وقالَ أبو ثور“ : للمرأة أن 
تكح نفسّها إن وليّها لمفهوم الحديث الآتي : 

۲ -2 رَعَنّ عَائِضَةَ قَالَتْ: َال رَسُولُ الله ل : «أَيُما انْرَأَةٍ نَكَحَثْ 
بير إن وَلِيهَا فَنكَاحُهَا بَاطِلَء قن دَخَلَ بها لها الْمهْرٌ َا اسْتَحَلُ مِنْ فَرْجِهَاء 
قن اشْتَجَر وا فَالسُلْطَانُ ولي مَنْ ولي لَدى خر رجه جه الأويئ ِل التّسَائِيّ؛ 
وصَحححَة أَبُو عَوَائَةَ وَابْنُ بان“ الاي , [صحيح] 


(وعنْ عائشة وا قالث: قال رسول الله ل: يما امراةٍ نكحث بغي إِذْنِ وليّها 


= وأكرمتك فطلّقتها ثم جئت تخطبها؟ لا الله لا تعود إليك أبداً» ركان رجلا لا باس به» 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه الآية : ف سَتَسُلُوهُنَ4 فقلت: الآن أفعل 
يا رسول اللَّوء قال: : فْرَوّجها إياه. ويأتي أثناء شرح الحديث رقم )410/١16(‏ من كتابنا هذا . 

)١(‏ وهو الحديث ؛ رقم )913/1١(‏ من كتابنا هذا. 

(۲) انظر: «المحلّى» ۵٥ء .)٤۵۷‏ (۳) برقم (0/14؟4) من كتابنا هذا. 

(4) انظر: «فتح الباري» (۱۸۷/۹)ء وقال: وتعقّب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب 
عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لهاء ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت 
كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح. اه. 

(5) ابو داود »)5١417(‏ والترمذي (۱۱۰۲)ء وابن ماجه (۱۸۷۹). 

(5) في «صحیحه» (ص0١”‏ رقم 1141 الموارد). 

(۷) في «المستدرك» (158/1). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم ١٠۷)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۷/۳)» 
والدارقطني (/ 7١١‏ رقم ١٠)ء‏ والبيهقي (۷/ ١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (88/5)» 
والطيالسي (ص"١٠‏ رقم »)٠٤١۳‏ وأحمد (41/7, .)٠٠١‏ والدارمي (۱۳۷/۲)» 
والشافعي ١١/7(‏ - ترتيب المسند)» وعبد الرزاق (5/ 196 رقم ١١٤٠٠)ء‏ والحميدي 
۱۲/۷ رقم ۲۲۸)» وابن أبي شيبة (۱۲۸/6)ء والبغوي في «شرح السنة' )٤۳۹ /٩(‏ 
وغيرهم وله شواهد من حديث جماعة من الصحابةء وهو حديث صحيح صحّححه الألباني 
في «الإرواء» (5/ ۲٤۳‏ رقم )١84٠‏ وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن 2٠١8/97‏ 
۷ والحافظ في «التلخيص» (7/ 23165 .)٠١١‏ 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح ۲4 


فنكاخها باطلء فإِنْ دخلّ بها فلها المهرٌ بما استحل من فَرْجهاء فان اشْتَحَرُوا فالسلطانُ 
ولي مَنْ لا وليّ لها. اخرجَهُ الأربعة إلا النسائيّ وصكحة ابو عُوَانَة ولبنُ حِبَّانَ 
والحاكمٌ)» قال ابن كثير: وصحَححَهُ يحبّى بن معين وغيرٌه منّ الحمًاظ. قال أبو ثور 
[قوله]: ابغير ِذْنْ وَلِيّها» يْفْهَمْ منة أنه إذا أَذِنَ لها جار أنْ تعقدّ لِتَفْسِهاء 
وأجيبت”" بأنهُ مفهومٌ لا يقُوى على معارضة المنطوقِ باشتراطه. واعلمْ أنها 
طعنت الحنفية”" في هذا الحديث بأنهُ رواءُ سليمان بن موسى عن الزُمْرِي» وسيل 
الزْهْرِيٌ عنْهُ فلم يَعْرِفُهٌ والذي رَوَى هذا القَذْحَ هو إسماعيل بن عليةً القاضي عنٍ 
ابن أجريج الراوي عن سليمان أنه سال الزْمْرِيَ عنة أي عنٍ هذا الحديثِ فلم 
يعرفه» وا عن بان لايل فن نسيان الأكري: له أن بكرف سليمات بن 
موسى رَو عليه لا سيّما وقذ اتی الؤهْري على سليمانً بن موسى. وقذ طالَ 
كلام العلماءٍ على هذا الحديثِ واستوقاةُ البيهقي : في «السنن الكبرى»“» وقد 
عاضَّدَئُهُ أحاديثُ اعتبارٍ الوليٌ وغيرها مما ياتي“ في شرح حديثٍ أبي هريرةً. 

وفي الحديثٍ دليلٌ على اعتبار دن الول في النكاح وهو بعقيه لها از عق 
وكيلهء وظاهرٌه أن المرأةً تستحق ن الْمهْرٌ بالدخول وإِنْ كان النكاح باطلًا لقوله يكلق: «فإن 
دحل بها قَلَّهَا المهرٌ بما اسَْحَلَ منْ قَرْجِهًاك وفيه دليل على أنه إذا اختلّ ركنٌ من أركان 
النكاح فهر باطل مع العلم والجهلء وان النكاح يُسَمّى باطلا وصحيحاً ولا واسطة. 

وقد أثبت الواسطةٌ الهادوية' وجعلُوها العقدَ الفاسد قانُوا : وهوّ ما خالت 
مذهب الزوجين أو أحدّهما جاهلينَ ولم تكن المخالفةٌ في ار يجام عابه ۾ ونرب 
عليه أحكامٌ مبينةٌ في الفروع . والضمير في قوله: «فإنٍ ١‏ جروا“ عائدٌ إلى الأولياء 
الدالٌ عليه ذِكْرٌ الوليٌ والسياقٌ» والمرادٌ بالاشتجار مَنْعٌ الأولياء منّ العقدٍ 
عليهاء وهدًا هر العضّلُ وبه تنتقلٌ الولاياً إلى السلطان إن م الأقربُء وقيل 
بل تنتقلٌ إلى الأبعدٍ وانتقالها إلى السلطانٍ مبنئٌ على مَنْع الأقرب والأبعدٍ وهو 


)١(‏ في (ب) فقوله. 

(؟) نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق. 

(۳) انظر: «شرح معاني الآثار» (8/5). (4) انظر: «التلخيص الحبير» .)٠١۷/۳(‏ 
.(19V :1°0/¥) (o)‏ (5) برقم )4755/1١6(‏ من كتابنا هذا . 
(۷) انظر: «البحر الزخار» (۲۹/۳). 


7 باب أحكام التكاح كتاب التكاح 


مُخْتَمَلٌ» ا ل ل ومْلْهُما غيب 
الوليّ. ويؤيدُ حديتٌ الباب ما أخرجة الطبرانيغ”'' من حد يثِ ابن عباس مرفوعاً : 
دللا نکاحَ إل بوليٌ» والسلطانٌ ولي مَنْ لا ولي لد وإن كان فيه الحجاج بن 
أرطأةً فقدٌ أخرجة سفيان في جايو“ ومن ن طريقه الطبرانيٌ في «الأوسط» بإسناد 
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حسن عنِ ابن عباس ب بلفظ: «لا نِكَاحَ إلا بوليٌ مرشدٍ أو سلطات». ثم المرادٌ 
بالسلطانٍ مَنْ إليه الأمدُ جائراً كان أ عادلًا لعموم الأحاديث”" القاضية بالأمر 
لطاعة السلطان جائراً أو عادلاء وقيل: بل المرادٌ به العادل المتولي لمصالح 


العبادٍ لا سلاطينٌ الجَورٍ نهم ليسُوا بأهلٍ لذلكٌ. 


إذن البكر واستئمار الثيّب 


۳ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُه أن رَسُولَ الله بل 
قَال: «لا تنك الأيِمْ حتى تُستأمن ولا تلخ ليخ حتى سان قالوا: يا 
رَسُولَ الله ويف إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أن تشكُت». ممق عَلنِ*». [صحيح] 

(وعن ابي هريرة ط4 قال: قال رسول الله ل: لا تُنْكَخ) مغيّرٌ الصيغة مجزوماً 
ومرفوعاً ومثِلّه الذي بعدّه )0 يُمٌ) التي فارقث زوجها باز ار رت د 


)١(‏ ذكره الهيثمي في «المجمع؟ (۲۸7/6)ء فقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة 
وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. اه. وذكره بقریب من لفظه ثم قال (586/4): رواه 
الطبراني ف في «الأوسط» وفيه يعقوب غير مسمّى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان 
وضعّفه ابن معين» وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اه. 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» )١191/9(‏ وحسّن إسناده. 

(۳) من ذلك ما أخرجه البخاري )40۷(« ومسلم «(1A)‏ من حديث آبي هريرة مرفوعاً : 
امن أطاعني فقد أطاع الل ومن عصاني فقد عصى الل ومن يطع الأمير فقد أطاعني » 
ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

.)۱٤۱۹( البخاري (015): وطرفاه في (۰1۹1۸ 1810): ومسلم‎ )٤( 
والنسائي (80/5): وابن ماجه‎ :»)١1١١97( وأخرجه أبو داود (۹۲٠۲)ء والترمذي‎ 
»)۱۳۸/۲( 406)ء والدارمي‎ ٤۳٤ ٤۲١ ۴۷۹ 560/599 وأحمد‎ )1411( 
والبيهقي (14/1١١)؛ وابن الجارود (۷١۷)ء والدارقطني (۲۳۸/۳) وغيرهم.‎ 

(5) هذا المعنى هو ظاهر الحديث كما بيّنه الحافظ (۱۹۲/۹) لمقابلته بالبكر» ونقل عن = 


كتاب النکاح باب أحكام النكاح ۳١‏ 


َسْتَْمَرَ) من الاسْيْمَارٍ طلبٌ الأمرٍ (ولا تنكخ البكرُ حتّى تُسْتَأدَنَ قاُوا: يا رسول الله 
وكيف إِلْنّها؟ قال: ا تسكت. متفقٌ عليو)ء فيد أنه لا بد من طلبٍ الأمرٍ منّ الثيب 
(وأمرُها)”"'» فلا يعقدٌ عليها حبَّى يَظلْبَ الول الأمر مئها بالإدنٍ بالعقذ. والمراة 
من ذلك اعتبارٌ رضًاها وهوّ معتّى أحقَيتِها بَفْيها منْ وليّها في الأحاديث. وقوله: 
«والبكرٌ» أرادٌ بها البكرٌ البالغدٌ» وعبّرَ هنا بالاستئذان؛ وعبّرَ في الثيب بالاستئمار 
إشارة إلى الفرقٍ بيئّهما وأنهُ متأكّدٌ مشاورةٌ الثيب ويحتاجُ الول إلى صَرِيح القَوْلٍ 
بالإذْنٍ منْها في العقدٍ عليهاء والإذنُ منّ البكْرٍ دائرٌ بين القولٍ والسكوتِ» بخلاف 
الأمر فإنة صريحٌ في القَؤلِء وإنّما التي مها بالسكوتٍ لأنّها قذ ئجي منّ 
التَضْرِيح. وقد ورد في رواية أنَّ عائشةً قالتُ: يا رسول اللّوه إن البكرٌ تستحيء 
قال: درِضًامًا صِمَاتُهاة أخرجَةُ الشيخان””. ولك قال ابن المنذر": يُسْتَحَبُ أنْ 
يعلمَ أنَّ سكوتها رضاً. وقال سفيان9»: يُقَالُ لها ثلاثاً إن رضيتٍ فاسكتي ون 
كرهتٍ فانطقي» فامًا إذا لم تنطق ولكنّها بَكْتْ عند ذلكَ فقيل لا يكونُ سكرثها 
رضاً مع ذلك وقيلَ لا أثر لبكائها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه» وقيلٌ 
يعتبرٌ الدمعٌ هل هو حارٌ فهو يدل على المنع أو باردٌ فهو يدل على الرّضَاء 
والأؤلّى أنْ يُرْجَعَ إلى القرائنٍ فإنّها لا تخمّى. وَالْحَدِيتُ عام للأولياءٍ منّ الأب 
وغيره في أنه لا بد منْ إذنٍ البكر البالغة وإليه ذهب الهادويةً والحنفية"» 
وآخرونٌ عملا بعموم الحديث هُنَا وبالخاصٌ الذي أخرجَةُ مسل" بلفظ: «والبكر 


< عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها 
صغيرة كانت أو كبيرة» بكراً كانت أو ثيبأء قال: وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة. 

)١(‏ كما في المخطوط (أ) (ب) (ج) والأولى حذفها ليستقيم المعنى. 

زفق البخاري (/01707)؛ وطرفاه في (05447: 7901)؛ ومسلم (١١١٠)ء‏ وأخرجه النسائي (5/ 0م 
-85)» وأحمد (5/ ۰٤٥‏ 156 ۲۰۳). وابن الجارود (۷۰۸)ء والبيهقي (۱۱۹/۷) وغيرهم . 

(9) انظر: «فتح الباري» (۹/ ۱۹۲ - ۱۹۳) وعبارته: «قال ابن المنذر: يُستحب إعلام البكر 
أن سكوتها إذن» اه. 

(5) كذا في المخطوط والمطبوع «سفيان»» أما الذي في «الفتح» (۱۹۳/۹): «ابن شعبان 

(4) انظر: «البحر الزخار» (۲۸/۳). (5) انظر: «المبسوط» .)۲/١(‏ 

2« في «صحيحه؛ (1471/14) من حديث ابن عباس راء وهو رواية من روايات الحديث الآتي . 


۳۲ باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


يستأذثها أبوها»» ويأتي الخلا في ذلك واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديثِ 
الآتي : 


‰4 - وَعَْنِ ابن عباس أن الي لة: قال: لَب اح قُ بنَفْسِهَا من 
وَليهاء وَالِكْرُ نامر وَإِْنهَا سُكونها» رَوَاهُ من“ . [صحيح] 

وَفِي لَمْظ : «لَيِسَ لوي م اليپ أن وَالبَتيِمَةُ امد رَوَاةٌ ابو داو 
واسايٍ”» وَصَحْحَهُ ابن جنَان©. [صحيح] 


(وعن ابن عباس ب ان النبيّ 4/6 قَالَ: اليب احق بنفسها منْ وليّها والبك 
شتام وإِنْتّهَا سُكُوتّها. روا مسلمٌ, وفي لفظ) أي من روايةٍ ابنِ عباس: (ليسّ 
للوليّ مع الثيب امر» واليتيمة تُسْتَأمُِ. رواهُ ابو داود والنسائيٰ وصحَّحَة ابِنُ حِبَّانَ) . 
تقدّه* الكلامُ على. أن المراد بأحمّيّة الثيب بِتَفْسِهَا اعتبارٌ رضاها كما تقدَّم”* عَلَى 
e‏ وقوله : اليس للولي مع اليب أمرّهء أي إن لم ترف 20007 
من الدليل على اعتبارٍ رضَاهًا وعلى أن العقدَ إلى الوليّ» وأما قولّه: «راليتيمة 
تُسْتَأَمرُ» فاليتيمةٌ في الشرع: الصغيرةٌ التي لا أب لهاء وهو ليل للنَّاصِرٍ 


فق في اصحيحه) .)۱٤۲١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد(١1/١2.145-1741‏ 40*): وأبو داود (۲۰۹۸)» والترمذي 
(۱۱۰۸)» والنسائي (84): وابن ماجه (١۱۸۷)ء‏ والدارمي (۱۳۸/۲)» والبيهقي (۷/ 
),٥‏ وابن الجارود (۷۰۹)ء وعبد الرزاق ١41/5(‏ رقم »)۱٠۲۸۳ 0١1815‏ 
والطحاوي »)۳٦٦/٤(‏ وسعيد بن منصور ١580 /١(‏ رقم 065 والدارقطني (۲۳۸/۳ - 
9» والبغوي (9/*)» ومالك (014/7 رقم »)٤‏ والحميدي (۲۳۹/۱ رقم 011), 
والذهبي في لاثذكرة الحفاظ» )01/١7/15(‏ وغيرهم. 

() في السئئه» )۲٠٠١(‏ . (۳) في اسئله) (5/ 84). 

(5) في (صحيحه) ٥۳۹/۱(‏ رقم ۱ _ الموارد). 

(0) في شرح الحديث السابق. 

() في المخطوط بالتحتانية وما أثبتناه من المطبوع. 

(۷) انظر: «البحر الزخار» (۲۹/۳). 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح يفنا 


والشافعي" في آنه لا يروج الصغيرة إلا الأبُ؛ لان ل قال: تستأمرٌ اليتيمةٌ ولا 
استئمارٌ إلا إلا بعد البلوغ إذ لا فَائِدَةً ا الصّغيرةٍ . وذهبتٍ الهادوية9© 
والحنفيةٌ”" إلى أنه يجورٌ أن يزرّجَها الأولياء م مُسْتَلَيْنَ بظَاهِرٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: مون 
ِف أل قيظوا في آ4 اليه وما در في سَبَْبٍ نزولها” في أنه يكونُ في 
جر الوليٌ يتيمةٌ ليس له رغبةً في نِكَاحِهًا وإنّما يَرْعْبُ في مالها فيتزرّجَها لِذَّلِكَ 
قَنْهُواء ولیس بصريح في أن ينكّها صغيرةً لاختمال أنه يمنعها الأزواجَ حى تبلغ 
ثم يتزوّجها قالُوا: ولها بعدّ البلوغ الخيارٌ قياساً على الأَمَةِ فإنّها تُكَيْرُ إذا أعتقّت 
وهي مزوّجة» والجامع حدوث ملك التصرف ولا يَخْمَى ضعفُ هذا القولٍ وما 
تفرع منهُ من جوازٍ الفشخ وضعفي القياس» ولهذًا قال أبو يوسفت”؟: لا خيارٌ لها 
مع قوله بجوازٍ تزويج غير الأب لها كأنة لم يقل بالخيارٍ لضعفٍ القياسٍ» 
فالأرجحٌ ما ذهب إليه 4 الشافعي. 


56 ورَعَنْ أبي هُرَيْرَةه رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كة: ل روح الْمَرْاةُ المراةء ولا يُرْوْجُ الْمَرْأهُ نَفْسَهاء. رَوَاهُ ابن 
مَاجَذا" وَالدَارَقِْيك" رَرِجَالَُ بقَات. [صحيح] 


(وعن ابي هريرة دفن قَالَ: قال رسول الله ككلل: لا تُرّوَجٌ المراةٌ المراة» ولا 
َرَو المرأةٌ نفسّها. روا ابن ماجه والدارقطنيٌ ورجالّه ثقاتٌ). فيه دليلٌ على أنَّ 


.)9/9( انظر: «فتح الباري» (1917/9). (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۳) انظر: المبسوط (8/ ۲۱۳ - )٤( .)5١54‏ سورة النساء: الآية ۳. 

(0) أخرجه البخاري (2041) وفيه أن عروة سأل عائشة ا إن جف ألا قيطا في ال 
قالت: سي ا ا AST OE‏ 
صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن. . 
الحديث . وأخرجه مسلم (5/ 71717 رقم ۱۸ ۰ وأبو داود (۲/ 060 رقم 54 °( 

() انظر: «المبسوط» .)5١8/4(‏ (۷) في ااسننه» (۱۸۸۲). 

(۸) في «سننه» (۳/ ۲۲۷ رقم 606 ۷). وأخرجه البيهقي (/ 2)٠١١‏ وهو حديث صحيح 
صحّحه الألباني في «إرواء الغليل) ۲٤۸/0‏ رقم .)۱۸٤١‏ 


۳٤‏ باب أحكام النكاح كتاب النكاح 


المرأة ليسّ لها ولايةٌ في الإنكاج لنفسِها ولا لغيرهاء فلا عبارة لها في التكاج 
إيجاباً ولا قبولًا فلا تُرَرّجٌ نفسَّها بإذنٍ الوليٌ ولا غيرهء ولا تُرَرُجُ غيرّها بولاية 
ولا بوكالةء ولا قبل التكاح بولاية ولا وكالةٍ وهوّ قول الجمهور. وذهبٌ أبو 

ج إن تززع البالفة العاف ا واا الصغيرةً وتتوكل عن الغيرٍ لكنْ لو 
وضعثٌ نفسّها عند غير كُفْوء مَلأوْلِيَائها الاعتراض. وقالَ مالكٌ: تُرَرّجُ الدنيّةُ 
نفسَها دون الشريفةٍ كما تقدَّه”". واستدلٌ الجمهورٌ ؛ بالحديثٍ وبقوله تعالّی : طقلا 
وهی أن يکن آي 104 َال الشافعيٌ (o),‏ 1-7 #: هي أصرحٌ آیة ة في اعتبار 
الول واا لَمَا كان لَمَضْلِهِ معتّى . ف 
فطلّقها زوجُھا طلقةٌ رجعيةٌ وتركها كی انقضثُ 0 ورام رجعتّها فحلف أنْ لا 


0 


يزوْجَهاء قال : ففيّ نزلتُ هذه الآيةٌ. رواة البخار 50 3 “» زادٌ أبو داو ': فكفّرتٌ 
عنْ يميني وأنكحثها إياُ. فلؤ كان لها تزويجٌ نفيها لم يُعَانَبْ أخاها على الامتناع 
ولكانٌ نزول الآيةٍ لبيانِ أنّها روج نفسَّها . وبسبب نزول الآيةِ يُعْرَكُ ضعت قول 
الرازي“ إِنَّ الضميرٌ للأزواج» وضع قولٍ صاحب «نهاية المجتهي»": إنهُ ليس 
في الآية إلا هيه نَهْيُهُمْ عن العضل ولا يُفْهَمْ من اشتراظ إِذْنِهِمْ في صحة العقدٍ لا 
و ا وهو أنَّ الأولياء ليسّ لهم سبيلٌ على 
00 اه. ويُمَالُ عليه: قد فهمّ السلث شرط إِذْنِهِمْ في عصره ب وبادرٌ من 
فيه إلى التكفيرٍ عن يمينِه والعقدِء ولؤ كان لا سبيلَ للأولياءِ لأبانه تعالّى 
01 بل كرّرَ تعالى كون الأمر إلى الأولياء في عِدَّةٍ آياتِ ولم يأتِ حرف 
واحدٌّ أنَّ للمرأة إنكاحٌ نفسهاء ودلَّتْ أيضاً على أن ِسبةً النكاح إليهنّ في الآياتِ 


. انظر: «بداية المجتهد» (7/ 51) بتحقيقنا‎ )١( 

(۲) انظر: «المبسوط» (6/ .)٠١‏ 

(؟) أثناء شرح الحديث رقم (4۲۲/۱۱) من كتابنا هذا. 

(4) سورة البقرة: الآية 719 () انظر: «فتح الباري» (۹/ ۱۸۷). 
(5) في لصحيجه) (0170),. 

(۷) في «سننه» (۲۰۸۷). وأخرجه الترمذي (۲۹۸۱)ء والبيهقي .)1١5/97(‏ 

(۸) انظر: «التفسير الكبير» له (5/؟1١١1).‏ 

(9) «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» (۳/ ۲۲ - ۲۳) بتحقيقنا . 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح o‏ 


مثل: طعي تنح روج عبره06 مراد به الإنكاح بعقدٍ الوليء إِذْ لؤ مَهمَ كل أنّها 
تكح نفسّها لأمَرَهَا بعد نزول الآية بذلكَ ولأبانَ لأخيهَا أنه لا ولاية له ولم يبخ 
له الحنّث في يمينه والتكفير. ويدلٌ لاشتراط الول ما أخرجَة البخارئ” وأبو 
داود”” منْ حديثِ عروةً عنْ عائشة أنّها أخبرئه أنَّ النكاح في الجاهلية [كان]9» 
على أربعة أنحاء ء مها نكاح الناس اليومء يخطبٌ الرجل إلى الرجل وَلِيْنَهُ أو ابنئة 
فيصدقها * ثم ينكحهاء » ثم قالث في آخره: a E‏ 
الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» فهدًا دال [على]”* أنه كله قرز ذلك الع 
المعتبرٌ فيه د الوليء وزادّه تأكيداً بما قد سمعتٌ من نّ الأحاديث» ويدنٌ إنكاحه E‏ 2 
لام فة وقولها : إنهُ ليس أحدٌ من أوليائها حاضراً ولمْ يقل [45] الكجي ان 
نفسَك مع أنهُ مقامٌ البيانٍء ویدل له قوله تعالّى: و لا نوخا ا 
خطابٌ للأولياء بأنْ لا يُنْكحُوا المسلماتٍ المشركينٌ» ولو فُرض أنه يجورُ لها 
إنكاح نفسها لما كانتٍ الآيةٌ دال على تحريم ذلك عليهنٌ لأنَّ القائل بأنّها تنك 


.)۵۱۲۷( في «صحیحه»‎ )( .۲۳١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
في «سننه» (۲۲۷۲). (4) زيادة من (ب).‎ )9( 


(0) زيادة من (1). 

(5) أخرجه النسائي (70504). واحمد ۲۹۰/7 ۳۱۳ ۳۱٤‏ ۳۱۷ 20518 وابن 
الجارود (١٠۷)ء‏ والحاكم »)١۷ - ١7/4(‏ والبيهقي (۷/١۱۳)ء»‏ من طريق حماد بن 
سلمة ثنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. قال الحاكم: صحيح 
e‏ 
عمر بن أبي سلمة. ووافقه الذهبي . 
قلت: لاء وابن عمر بن أبي سلمة قال الذهبي نفسه: ١لا‏ يعرف» وقد اختلف على ثابت 
فيهء فأخرجه الطحاوي في شرح المعاني» )١7 - 1١/(‏ من طريق حماد بن سلمة 
وسليمان بن المغيرة قالا: ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة فسقط ذكر «ابن 
عمر بن أبي سلمة». 
وتابعهما جعفر بن سليمان عن ثابت قال: حدثني عمر بن أبي سلمةء أخرجه أحمد (5/ 
)٤‏ حدثنا عفان ثنا جعفر وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة ‏ كما في «العلل» /١(‏ 
٥‏ - رواية من زاد فيه: «ابن عمر بن أبي سلمة). 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر: «إرواء الغليل» ۲۲۰/۲ - .)۲١١‏ 

0) سورة البقرة: الآية .77١‏ 


۳٦‏ باب أحكام التكاح كتاب التكاح 


نفسها يقولٌ بأنة يُنْكحُها وليّها أيضاً فيلزمٌ أنَّ الآية لم تفي بالدلالةٍ على تحريم 
إنكاج المشركينَ للمسلماتٍ لأنّها إِنّما دلت على ني الأولياء عنْ إنكاج المشركين 
لا على لهي المسلماتٍ أن يخن أنفسهنّ منهم . وقذ علِمَ تحريمٌ نكاح المشركينَ 
المسلماتٍ فالأمرٌ للأولياء دالٌ على أنه ليس للمرأةٍ ولايد في التكاح . 

ولقذ تكلَّمَ صاحبٌ انهاية المجتهد؛ على الآيةٍ بكلام في غاية السُقوط 
فقال“: اليه مترددةٌ بِينَ أن تكونَ خطاباً للأولياء أو لأولي الأمرء ثمّ قال: فن 
قيلّ هوّ عام والعامُ يشملٌ أولي الأمر والأولياء» قيل: هذا الخطابٌ إِنّما هو 
خطابٌ بالمنع» والمنع بالشرع؛ فيستوي فيه ۾ الأولياءٌ وغیرهم؛ وکو الوليٌ مأموراً 
بالمنع بالشرع لا يوجبٌ له ولايةً خاصة بالإذن» ولو قُلْنا : إنه خطاتٌ للأولياء 
يوجبٌ اشتراظ ْنِم في النكاح لكان مجملا لا يصح به به عمل لأنهٌ ليس فيه ذكرٌ 
أصنافي الأولياء ولا مراتبهم » والبيانُ لا يجوز ر تأخيره عن وقتِ الحاجة اه. 

والجوابٌ: أنَّ الأظهرٌ أنَّ الآية خطابٌ لكافةٍ المؤمنينَ المكلَّفِينَ 3 
حُوطِبُوا يِصَدْرِمَاء أعني قولهُ: رلا تكخوا التْركتٍ حى موي74" والمرادٌُ: لا 
يُنْكحُهنّ مَنْ ن إليه ي الإنكاح وهم 00 أو خطابٌ للأولياء ومهم م الأمراءٌ عند 
قُفْوِهم أو عضلهم لما عرفت من : فن اش شتسرُوا فالسلطان ولي مَنْ لا 
د تال ليله إنه عدي عب ا وأولي الأمر. وقولّه: قلا 

قوله : والمنع بالشرع يستوي فيد الأولياءٌ وغيرهم . 

قلنا: هذا كلام في غايةٍ ة السقوط فإِن المنمَّ بالشرع هتا للأولياء الذينٌ 
يتولّونَ العقد إما جَوَازاً كما تقوله الحنفيةً أو شَرْطاً كما يقوله غير . 
رف له لهُ على بناتِ زيدٍ مَثَلَاء فما معنّى لَهْيه 

شيءٍ ليس من تكليفه؟ فهذًا تكليفٌ يخصٌ الأولياة» فهو كمنع العّنِيٌ عن 


.۲۲۱ ابداية المجتهد» (۲۳/۳). (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. صلی الله عَلَيْهِ آله وَسَلّمَء وقد تقدّم برقم (4۲۳/۱۲) من كتابنا هذا‎ )۳ 
.)٠١/١( انظر: «المبسوط»‎ )٤( 

(0) وهم الجمهور كما تقدمء وانظر: «فتح الباري» /۹٩(‏ ۱۸۷). 


كتاب النكاح باب احکام النكاح وذ 


السؤالٍ مع النساء عن التَبرْج» فالتكاليفٌ الشرعيةٌ منها ما يخصٌُ الذكورٌ» ومئْها 
ما يخص الإناتٌء ومنها ما يخصٌ بعضاً منّ الفريقين أذ فَرْداً منْهماء [وفيهما](© 
ما يعم الفريقين» وإن أ أراد آنه يجب على الأجنبيّ الإنكارٌ على مَنْ يروج مسلمةٌ 
بمشركٌ فخروج من الح 

وقولّه : ولو فنا إنهُ خطابٌ للأولياء لكان مجملًا لا يصح بو عملٌء جوايهُ أنه 
ليس يِمُجْمَلء إذ الاولياء معروفون في زمان مَنْ أنزلّث عليه الآيةء وقد كان 
معروفاً عندّهم» ألا تَرَى إلى قول عائشة”: يخطبٌ الرجل إلى الرجلٍ وله فإنَّهُ 
دال على أن الأولياء معروفونَء وكذلكٌ قول أمّ سلمة" له يلله: ليس أحدٌ من 
أوليائي حاضراًء وإِنَّما ذكرنًا هذًا أنه تقل الشارح كنْهُ كلام «النهاية؛ وهوّ طويل 
وجَتَحَ إلى رأي الحنفية واستوفاء الشارخ [0©9]406 و يمو في نظري ما قالّه» 
فاحبيثٌُ [أن]”” أيه على بعض ما فيُء ولولا محبةٌ الاختصار لقلته بظولِهِ أبنت ما 
فيه. ومنّ الأدلة على اعتبار الوليٌ قول کیا" : الیب أحنٌ بنفيها منْ وليّها»» فإنهُ 
أثبتَ ثبت حقاً للوليٌ كما يفيدٌه لفط : «اجی؛ء واحقی حه هي الولايدٌ» وأحقيّتها رضَاماء 
فإنةٌ لا يصح عقده بها إلا بعدّهء فحمّها بنفيها آكدٌ من حمّه لِتَوَقْفِ حمّه عَلَى إِذْنها . 


النهي عن نكاح الشغار 
1 - رَعَنْ افع عَنٍ ابن عُمَرَ ا قَالَ: نَهَئ رَسول الله ل عَنِ 
الشّكَارِء والشّعَارٌ أن يروج الرَّجُلْ ابه عَلَى أن يُرَوْجَهُ الآخَرُ ابه ولیس بَيْنَهُمَا 


صَنَاق. من عل [صحيح] 


(۱) في (ب) منها. 

(۲) في حديث أنواع النكاح في الجاهلية المتقدم قبل قليل. 

(۳) في حديث خطبة النبي ية لها المتقدم أيضاً قبل قليل. 

)€( زيادة من (1). (5) .زيادة من (ب). 

(1) في الحديث المتقدم برقم )4۲١ /١5(‏ من كتابنا هذا . 

(۷) البخاري )51١7(‏ وطرفه في (5950): ومسلم .)١416(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (2)70174 والترمذي »)١١174(‏ والنسائي (5/ 2»)٠١١‏ وابن ماجه 
(۱۸۸۳)» وأحمد (؟/57): ومالك (۲/ 075 رقم ٤۲)ء‏ والدارمي :)١75/1(‏ وغيرهم. = 


4 باب أحكام النكاح کتاب النكاح 


وَاتَمَقَا2 مِنْ وجه ار عَلَى أن تَفْسِيرَ الشّكَارٍ مِنْ كلام نَافِع. 

(وعن نافع عنٍ ابن عمرّ قال نَهَى رسول اللّه كله عنٍ الشّغارِ) فسَّرهُ بقوله: 
(آن يزوج الرجلٌ ابنته على أنْ يزوّجَه الآخرٌ ابنته ولیس بِينّهما صَدَاقٌ . متفقٌ عليه) 
واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. قال الشافعيُ: لا 
أدري التفسير عن النبيّ ية أو عن ابن عمرٌ أو عن نافع أو عن مالكِ» حكاءٌ عنة 
البيهقئ في «المعرفة»”". وقالَ الخطيبٌُ”": إنهُ ليس منْ كلام النبيّ يله وإلّما هر 
قول مالكِ وُصِلَّ بالمتنٍ المرفوع» وقذ بِيّنَ ذلك ابنُ مهدي والقعنبيئُ. ويدلّ آنه 
بن كلام الك ا الدا رقطنيغ”*» من طريق خالدٍ بن مخلدٍ عنْ مالكِ قال : 

سمعتٌ أن الشّغَارَ أن يزوّجَ الرجلٌ إلخ. وأما البخاري فصرّح في كتاب الإ“ 
أنَّ تفسيرٌ المَّعْارٍ منْ قول نافع. قال القرطبك9©: تفسيرٌ الشّعَارٍ بما و 
موافقٌ لما ذكرهٌ أهلٌ اللغة؛ فَإِنْ كان مرفوعاً فهوّ المقصودٌء وإِنْ 000 
الصحابيٌ فمقبولٌ أيضاً لأنهُ أعلمٌ بالمقال وأقعد بالحالٍ اه. وإِذْ قد 
عنهُ فقدٍ اختلف الفقهاء كن موباطل ار یران فذهبتٍ 0 ي 
والشافعيخ”” ومالك" إلى أنه نه باطلٌ لهي عن وهو يقتضي البطلان. 


وللفقهاء حلاف في علل النّهّي لا نول بو فكلّها أقوالٌ تخمينيٌ» ويظهرٌ من 


= وفي الباب: عن أبي هريرة وجابر وأنس ومعاوية وعمران بن حصين وأبي ريحانة وأبي بن 
كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب ووائل بن حجر وابن عباس و . 
وانظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء النكاح. 

)١(‏ أي الشيخان البخاري »)147١(‏ ومسلم :»)١515/08(‏ فالمدرج من طريق مالك عن 
نافع عن ابن عمرء وهذا من طريق عبيد اللّه (وهو ابن عمر العمري) عن نافع» وقد 
رجح الحافظ في «الفتح» (۹/ ۱١۲‏ - 137) أن تفسير الشغار مرفوع. 

(۲) امعرفة السنن والآثار» .)155/1١(‏ 

(؟) قاله في «المدرج»ء انظر: «فتح الباري» (۹/ )٠١١‏ و«التلخيص» .)٠١٤/۳(‏ 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» ۹/ ۲ ولم أجده في «السئن» ولعله في «الموطآت». 

(5) من اصحیحه) (5959). )١‏ انظر: «فتح الباري» .)١١۳/۹(‏ 

(۷) انظر: «البحر الزخار» (۲۱/۳ - .)١۲‏ 

(۸) انظر: «معرفة السنن والآثار» (۱۹۸/۱۰ ۔ .)١١۹‏ 

(9) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )١1١9‏ بتحقيقنا . 


کتاب النكاح باب أحكام التكاح ۳۹ 


قوله في الحديث: «لا صَدَاقٌ بيتهما» أنه عِلّةُ النّفَىء وذهبت الحنفيةً"“ وطائفةٌ9» 
إلى أن التكاح صحيحٌ ويلعُو ما ذكر فيه عملا بعموم قول تعالّى: کِا تا اب 
لم يِنَّ الس ويجَابُ بأنة خصّة النَهَيُ . 


تخيير من زوجت وهي كارهة 

۷ - وَعَنْ ابن عباس و أن جَارِيةَ بكرا انت ال له قَذَكرّٺ: 
ان أَبَاهَا رَوَجَهَا وَهِيَ كَارِمَةٌ فَحَيَرَمَا رَسُولُ اللو يله. رَوَاهُ خمد“ وَأبُو 
داو وابْنُ ماج وَأْعِلّ بالإرْسَّايِ"©. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عباس و أنَّ جارية بحرا آتتٍ النبيّ كله فذكرث أن أباها زوّجَها 
وهي كارهةء فخيّرها رسول الله كإ. رواة احم وابو داود وان ماجة وأُعِلٌ 
بالإرسال) وأجيب عنهُ بأنهُ رواة أيوبُ بن سويد عن الثوري عن أيُوبَ موصولاء 
[وكذا]”” رواة معمرٌ بِنُ سليمانَ الرقيٌ عنْ زيدٍ بن حِبّانَ عن أيوب موصولًا. وإذا 
اختّلِف في وضل الحديث وإِرْسَالِهِ فالحكمٌ لمن [وصل]”". قال المصنك2©: 
الطعنُ في الحديث لا معنى لهُ؛ لأنَّ له طرقاً يقرّي بعضّها بعضاً اه. وقد 
تقدّم”"' حديثٌ أبي هريرةً المتفق عليه وفيه: ولا تلك البكرٌ حى تُسْتَأَدنَ. وهذًا 
الحديثٌ أفادً ما أفادَهُ فدلٌ على تحريم إجبارٍ الأب [ابتته)"" [البكر]"“ على 


(1) انظر: «المبسوط» .)٠٠١/١(‏ 

() وهم: الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. كما بينهم صاحب «بداية المجتهد» 
م ))٠١‏ وصاحب «الاستذكار» .)5١7/15(‏ 

(۳) سورة النساء: الآية ۳. () في «المسنده .)٠١١/٤(‏ 

(0) فى «سنته» (5093). ١‏ 

0) في «سننه» (181/0). وأخرجه الدارقطني 714/60 رقم 01): وهو حديث صحيحء 
صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود (۲/ ۳۹١‏ رقم »)۱۸٤١‏ وقال الحافظ في «الفتح» 
:)١195/9(‏ رجاله ثقات. اه. 

(۷) أعله بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في «الفتح» (193/9). 


(4) في (ب): «وكذلك». (9) في (ب): «وصلَف. 
)٠١(‏ في «فتح الباري» (155/9). )١١(‏ برقم (474/1) من كتابنا هذا. 


)1١(‏ في (ب): لابنته. (۳) زيادة من (ب). 


14 باب أحكام التكاح كتاب النكاح 


النكاح وغيرٌه م ع الأولياءِ بالأوْلّى. وإلى عدم جواز إجبارٍ الأب ذهبتٍ الهاو“ 
والحنفية”" لما ذُكِرَ ولحديثِ مسلم”" بلفظ: «والبكرٌ تاها أبُوها». وإِنّْ قال 
البيهقئ : زيادةٌ الأب في الحديثٍ غيرٌ محفوظة ع 000 بأنّها زيادةٌ 
عدل» يعني فَيُعْمَلُ ا وذهبٌ أحمد" وإسحاق والشافعة" إلى أن للأب 
إجبارٌ ابنتِه البكر البالغة على النكاح عملا بمفهوم : 0 عن يهاه كما 
تدم ؛ فإنهُ دل أن البكْرٌ بخلافهاء وأنَّ الول أحنٌ بها. ويُرَدُ بأنُ مفهومٌ لا 
7 المنطوقٌ» وبأنة لو 5 بعمومه لزم في خی غير الأب من ن الأولياء وأنْ لا 

يحص الأب بجواز الإجبار. وقال البيهقة9» في تقويةٍ كلام الشافعيٌ: إِنَّ حديثٌ 
1" عباس هذا محمولٌ على أنهُ زوّجَها ا قال المصئك”'20: جواتٌ 
البيهقئ هو المعتمدٌ لأنّها واقعة عينٍ فلا يشت يغبثٌ الحكم بها تعميماً . 


قلتُ: كلام هذِينٍ الإمامين محاماةٌ على كلام الشافعيٌ ومذهبهم» وإِلّا فتاويل 
بهي لا دلیل عليوء فلز كان كما قال لذكرثه المرأة» بل قال : إن روجا وهي 
u‏ لأنها المذكورةٌ» فكانة قال ل: إذا كنت 
کارهة فأنتٍ بالخيارء وقول المصنف : إنها واقعةٌ عين» كلام غيرٌ صحيج» بل حكم 
عام لعموم عِلَيوِء » فأيكما وُحِدّتٍ الكراهةٌ ثبت الجكمٌ. وقذ أخرج النسائكغ0" عن 


.)4 28/6( انظر: «البحر الزخار» (۲۸/۳). (؟) انظر: (المبسوط»‎ )١( 

(۳) المتقدم أثناء شرح الحديث قم /١7(‏ 2))974 من كتابنا هذا . 

(5) نقل البيهقي ذلك عن أبي داودء ونقل عن الشافعي قوله: قد زاد ابن عيينة في حديثه: 
«والبكر يزوجها أبوها». اه المراد. انظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (9/ .)١١8‏ 

)0( قال في «التلخيص» )17۰/۳ رقم ۷ بعد أن ساق كلام البيهقي عن الشافعي : قال 
الدارقطني : لا نعلم أحداً وافقه على ذلك. اه. 

(5) انظر: «المغني» (۷/ .)۳۸١‏ (۷) انظر: «معرفة السئن والآثار» .)٤٤/٠١(‏ 

(۸) في المخطوط «سيأتي»» والصواب من المطبوع وقد تقدم برقم /١5(‏ 918). 

(9) انظر: «السنن الكبرى» له )٠١١( .)۱١۱۸/۷(‏ انظر: «فتح الباري» (195/4). 

)1١(‏ في «سننه» (5579), من طريق كهمس بن الحسن عن عبد اللو بن بريدة عن عائشة ياء 
وأخرجه ابن ماجه »)١4174(‏ من طريق كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه ولم 
يذكر فيه عائشة» وهو حديث ضعيف» ضعّفه المحدّث الألباني في «ضعيف سنن 
النسائي» (ص ۱۱۷ ۔ ۱۱۸ رقم 508). 25 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح بق 
و ا ا ا ا 0 


عائشةً أنَّ فتاةٌ دخلتُ عليها فقالتٌ: إنّ أبي زجني من ابن أخيو يرفغ بي حَحيْستَه 
وأنا كارهةٌء قالك: اجلسي حى يأتي وسو الله يلك فجاءَ رسول اللو 4ل 
فأخبرئْةٌ» فأرسلٌ إلى أبيهَاء فدعاءُ فجعلَ الأمرّ إليهاء فقالت: يا رسول اللّهِ قذ 
أَجَرْتُ ما صَتَعَ أبي ولک أردتٌ أن أَعَلَّمَ النساء أنْ ليس للآباءِ منّ الأمرٍ شي#. 
والظاهرٌ أنّها بكر ولعلّها البكرٌ التي في حديث ابن عباس وقذ زوّجَها أبوها ا 
ابن أخيه وإِنْ كانت ثيباً فقذ صرحت أنه لیس مرادُها إلا إعلام النساءٍ أنه ليس 
للآباء منّ الأمر شيءٌ. . ولفظ النساءِ عام لِك للشب والبكرء وقد قالت هذه عنده كَل 
فأقرّها عليه» ولاڈ بض الأمر عن الآباء 5 3 نفيّ التزويج للكارهة؛ لأنَّ السياقٌ في 
ف يان مر ا كر ور 


من عقد لها وليان فهي للأول 

44/۱۸ - وَعَنِ الْحَسَنِ عن سَمْرَة رَضِيَ الله تَعَالّی له عَنِ الي عل 
َال : ١أيْمَا‏ امْرّأةٍ رَوْجَهَا وَلِيانِ هي لِلأوّلٍ هماه رَوَاهُ خمد“ والأربة 
وَحَسَئَهُ التَرْهِذِيُ. [ضعيف] 


7 


4 
8 
8 
4 
8 


زف ت ا سعيل”" الحسنٌ بن أبي الحسنٍ مولّى زيدٍ بنِ ثابتٍ 


.)۱۸ ء۱١‎ ء1١‎ ۸ /٥( فى «المسند»‎ )١( 

(5) ابو داود (۲۰۸۸)ء والترمذي »)1١١١(‏ والنسائي (٤۳۱)ء‏ ولم أقف عليه في سنن ابن 
ماجه. وأخرجه الطيالسي (ص؟6١١‏ رقم ۳ ) والدارمي (۱۳۹/۲)ء والحاكم / 
«(Vo _ 1V‏ والبيهقي (۳۹/۷ ,.)١51١‏ قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 
ووافقه الذهبي. وصگحه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في «التلخيص» (۴/ )٠٦١‏ 
للحافظء وقال: «وصكته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فإن رجاله ثقات». 
قال الألباني: «بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس»» وقد 
حكم عليه بالضعف. انظر: «الإرواء) (04/5؟  ۲٣۵‏ رقم 18617). 

(۳) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (4/ 0517 رقم 201171 و«تاريخ البخاري» (۲/ ۲۸۹)» 
و«طيقات ابن سعدا 2)١55/1/(‏ و«المعارف) »)٤٤١(‏ و«الجرح والتعديل» )٤١ /۲/١(‏ 
ودوفيات الأعيان» (۲/ 14)» واتذكرة الحفاظ» (1/ الا)» واشذرات الذهب» .)۱١١/١(‏ 


بق باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


ولخي كا من علا a N‏ ةٌ بعد مقتلٍ عثمان» وقيل : إن 
لقي علياً وك بالمدينةء وأما بالبصرة و فلم تصحٌّ رؤيثه إياى [و“ كان إمام فيه 
عِلْماً ورْهْداً وَوَرَعأ مات في رجب سنة عشر ومائةٍ (عن سمُّرةً عن النبي َكل قال: 
ا امراق زوجَها وَلِيّانِ فَهِي لاذول مِنْهما. و أحمد والأربعةٌ وحسُدَهُ نَهُ الترمذيٰ). 

تقدم ؤِكرٌ الخلافي'"" في سماع الحسنِ In]‏ سمرةً ورواه أحمزٌ9 ' والشافى ة7“ 
زا منْ طريقٍ قتادةٌ عن الحسن هن حفية بن عامن» قال الترمذيُ؟ : 
الحسنُ عنْ سمرة في هذا أصح. قال ابن المديني“ ': لم يسمع الحسن عن عقبةً 
شيئاً. والحديثٌ دليل على أن المرأةً إذا عقدَ لها وليّانٍ لرجلين وكانّ العقد مترتباً 
أنه للأولٍ منهما سواءٌ دخل بها الثاني أو لاء أما إذا دحل بها عالماً فإجماعٌ أنه 
زِنَى نَى وأنّها للأرّلٍء وكذلك إِنْ دخل بها جاهلاء إلا آنه لا حدّ عليه و للجهل؛ فان 
وقع م العقدان في وقتٍ واحلٍ بلا وكذًا إذا علم َ ثم التبس فإنهما يبطلانء» ِل 
أنّها إذا أقرّتِ الزوجةٌ أو دحل بها أحدٌ الزوجين برضًاها؛ فإنَّ ذلكَ يقررٌُ العقدّ 
الذي أقرّتُ بسبقه» إذ الحقٌ عليها فإِقْرارُها صحيحٌ» وكذا الدخولٌ برضًاها فإنةُ 
قرينةٌ السبق لوجوب الحملٍ على السلامة. 


تحريم نكاح | لعبد بغير إذن سيده 
9649 2 وَعَنْ جَابر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهّء قَالَ: قال رَسُولُ الله له : 
يا َد روج قير إِذْنِ مَوَالِيه أ أله هو عَامر». رَوَاُ مه وأو ؤ٠‏ 


. زيادة من المطبوع‎ )١( 

(۲) انظر شرح الحديث رقم (۸۳۹/۱) من كتابنا هذا . 

(*) في المطبوع «عن». 

(4) في «المسند» (8/5) بالشك بين عقبة وسمرة. 

() ف في «بدائع المنن» (۲۲۸/۲ رقم .)٠٠١١‏ 

() في «الكبرى» 90 وفيها قال الحسن: عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب. 
»( أجده في «السئن» وقد نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (9/ .)٠٠١‏ 

(46) انظر: «التلخیص» (۳/ .)٠١١‏ 

49 في «المسند» ٠١٦/١١(‏ رقم ٤٩‏ - الفتح الرباني). 

.)۲۰۷۸( في «السنن»‎ )٠١( 


لشم بيج عه 


کتاب النكاح باب أحكام النكاح ۳ 


وَالتُرْهِذِيُ”" وَصَححَه. وَكَذَلِكَ ابْنُ جبان“. [حسن] 


(وعنّ جابر د قال: قال رسول الله ك: ايُما عبد تزوّج بغير إِذْنِ مواليه أو 
هله فهو عاهرٌ) أي زان (روا أحمدٌُ وآبو داود والترمذيٰ وصحَّحَهُ وكذلك) صحّحة 
(ابنُ ڃبّان) وروا منْ حديثِ ابن عمرٌ موقوفاً وأنهُ وجدّ عبداً لهُ تدج بغير 
إذنِه ففرّقَ بيتهما وأبطلٌ عفد [نكاحه]”” وضَرَبَهُ الحدً. والحديثٌ دليلٌ على أن 
ناح العبدٍ بغير إذنٍ مالكه باطلٌّ وحكمُّه حكمٌ الرّنَى عند الجمهور*» إلا أنه 
يسقظ عنهُ الحدٌ إذا كان جاهلد للتحريم ويلحقٌ به النَّسَبُ. وذهبّ داودٌ إلى أن 


نكا العبدِ بغير إذنٍ ما لك فع لأ اجاح ع2 فرضٌ عينٍ لا يفتقرٌ 
إلى إِذنِ السيِّدِء وكأنهُ لم يقبت لديه الحديثُ. وقالّ الإمام يحيى”": إِنَّ العقدٌ 


الباطلٌ لا يكونُ لهُ ل حكمٌ الى هُنا [ولو)“ كان عالماً بالتحريم؛ لأنَّ العقدَ 
شبهةٌ يَدْرأ بها الحدّ. وهل ينفدٌ عمْده بالإجازة من سيِّده؟ فقالٌ الناصر نا 


/١( وقال: حديث حسن. اه. وهو الموافق لما في «التلخيص»‎ )١١١١( في «السنن»‎ )١( 
,)1١61١9 رقم‎ ٥ 

(؟) لم يعزه المصنف لابن حبان في «التلخيص» وإنما عزاه للحاكم وهو في «المستدرك 
)١144 /۲(‏ وصحّححه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي 2)١11/9(‏ وعبد الرزاق (۷/ ۲٤۴۳‏ 
رقم 8 ) وهو حديث حسن» حسّنه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (۲/ 97 رقم 
26؛»؛ وفي «الإرواء» (5/ 01" رقم ۱۹۳۳). 

() كذا في المخطوط والمطبوع» وصنيع الشارح يوهم أنه أخرجه ابن حبان والذي في 
«التلخيص» (9/ ٠٠١‏ رقم 48 أنه أخرجه عبد الرزاق» وهو في «المصنف» (7/ 5147 
رقم 1598٠‏ 2011981 قال الحافظ في «التلخيص» وصرّب الدارقطني في «العلل» 
وقف هذا المتن (يعني متن حديث الباب) على ابن عمر. اه. 
وأخرجه أبو داود (۲۰۷۹) من حديث ابن عمر مرفوعاً : «إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه 
باطل»» قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف» وهو موقوف» وهو قول ابن عمر وا . اه. 

(4) في (ب): «عقده . 

(5) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۲۴ - بحاشية مختصر أبي داود للمنذري» وفيه: 
«وممن أبطل هذا التكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وقال 
مالك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جاز» وإن أبطله بطل» وعند الشافعي لا يثبت 
النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا يقع عنده موقوفاً على إجازة الولي» اه. 

.)11/9( زيادة من (ب). (۷) انظر: «البحر الزخار»‎ )١ 

(م) في (): «إن». 


٤‏ باب أحكام النكاح كتاب التكاح 


والشافعيي: لا ينفذُ بالإجازة؛ لأنة سمَّاهُ النبئ يي عاهراً. وأجيبَ بأنَّ المراة 
إذا لم تحصل الإجازةٌ» إلا أن الشافعت”" لا يقولٌ بالعقدٍ الموقوف أصلاء 
والمرادٌ بالعاهر أنه كالعاهر وأنة ليس بِرَّانٍ حقيقة. 


تحريم الججمع بين المرأة وعمتها 


"9 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظ4 أن رَسُولَ الله يل قال: ١لا‏ يُجْمَعْ 
ين الْمَة وعَمْتهَاء وكا بين اْمرأة وَحَالَيهَاهء مقن عل“ . [صحيح] 


(وعن ابي هريرة#ه ان رسول الله كله قال: لا يجِمَعٌ) بلفظ المضارع 
المبنيٌ للمجهولٍ ولا نافيدٌ فهر مرفوعٌ وهو في معنى النهي وقد ورد في إحدّى 
رواياتٍ الصحيح'" بلفظ: نَهَى رسول الله 46 أن يُجْمَعَ (بين المراة متها 
ولا بِينَ المراةٍ وخالتها. متفقٌ عليه) فيه دليلٌ على تحريم الجمع بين مَنْ ذُكرٌ. 
قال الشافعي”'©: يحرم الجمم بين مَنْ كر وهو قول مَنْ فيه منّ المفتِينَ لا 
خلاف بيهم في ذلك ومثله قالَ الترمذي”“. وقالَ ابن المنذر": لست 


)١(‏ قَدمنا نقل الخطابي في «المعالم» عن الشافعي. 

(۲) البخاري (01۰۹» »)۵۱۱١‏ ومسلم 6°( 
قلت: وأخرجه أبو داود (07056 (۲۰۱٢‏ والترمذي ١١15(‏ في آخره 5؟١١):‏ 
والنسائي (97/5: 2))48 وابن ماجه (1919): ومالك (۲/ ٥۳۲‏ رقم »)۲١‏ والشافعي 
1۸/۳ رقم ۰ - ترتيب المسند)ء وأحمد (١/1/4ا4)‏ (7179/59, 401 ٤۲١‏ 150)ء 
وسعيد بن منصور (رقم ۰٠٥۰‏ 504).: والدارمي 2)١75/5(‏ وابن الجارود (رقم 546), 
وعبد الرزاق في «المصنف» (1517/5 رقم »)1١1/51‏ والبيهقي (۷/ 156 4)155 وأبو 
نعيم في «الحلية» (107/1) من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً. وفي الباب من حديث: جابر 
وعلي وابن مسعود وابن عمرو بن العاص وابن عمر بن الخطاب واين عباس وأنس وأبي 
الدرداء وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وسمرة بن جندب» وعتاب بن أسيد مَك 
أجمعين. وانظر تخريجها في كتابنا: «إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء النكاح . 

إفرف صحيح البخاري .)01١١(‏ 

() انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي .)٠١١/١١(‏ 

)0( في سنه (۳/ .)٤۳۳‏ 

(5) انظر: «فتح الباري» )1١1١/9(‏ وقد نقل الإجماع في كتابه «الإجماع» ( ص٥٩‏ رقم 59). 


کتاب النكاح ياب أحكام. التكاح 4 


أعلم في منع ذلك ا ا قال بالجواز فِرقةٌ منّ الخوارج» وَنَقَلَ 
الإجماعٌ ابن عبد البر“ وابنُ حزم" والقرطبي””© والتوويي”'» ولا يشدتى أن 
هذا الحديثٌ حَصّصَ عموم 0 57 وال كم ا ره كلك 2004 الآية ك 

قيل : ويلزم الحنفيةٌ أنْ يجوّرُوا الجممع بين مَنْ ذكر؛ 5 أصولّهم [تقدي 57 
عموم الكتاب على أخبار الآحادٍ ِل آنه أجابَ صاحبٌ ا بأنة 
حديتٌ مشهورٌ والمشهورٌ له حكمٌ القطعيٌ لا سيّما مح الإجماع منّ الأمةٍ 
وعدم الاعتداد بالمخالف . 


نكاح المحرم 

۱ _ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُ قال : قال رَسُولُ الله بلا: 
دلا ينك الْمْخرم ولا ينكخ». رَوَاهُ نِم [صحيح] 

وَفِي رِدَائَةٍ لَهُ: دولا يَخْطْبُى وَرَادَ ابْنُ حِبَانَ"©: «وَّلَا يُخْطبُ عَلَّيده. 

(عنْ عثمانّ 4 قالَ: قال رسولٌ الله 4: لا ينهع) بفتح حرف المضارعة منْ 
كح (المحرم لا يُنْكِع) بض من آنگځَ (رواهُ مسلمٌ. وفي رولية لۀ) أي عنْ عثمان 


(ولا يخطّبٌ) أي لنفسه أو لغيره (زاد ابن حبان: ولا يُخْطّبُ عليه) وتقدّم ذلك في 
کتاب 0" الحجٌ إلا قولّه: «ولا يُخْطبٌ عليه»» والمرادٌ أنهُ لا يَحْظبُ أحدٌ منة 


(۱) في «الاستذكار» .)۱۷١/۱١(‏ 


(۲) انظر: «المحلَّى) (014/4) وفيه قال: وعلى هذا جمهور الناس إلا عثمان البّي فإنه 
أباحه. اه وإنما تابع الشارحٌ الحافظ في «الفتح» (4/ 101). 


(۳) انظر: «فتح الباري» (151/9). )٤(‏ انظر: «شرح مسلم» له (191/9). 
)٥(‏ سورة النساء: الآية 74. (5) في (أ): «مقدم». 


(۷) انظر: «الهداية» (۱۹۲/۱). 

(۸) تقدم تخريجه برقم (1841/1) من كتابنا هذا . 
(9) في «صحيحه» (۱/ ٥٤۷‏ رقم ٤‏ _الموارد). 
)٠١(‏ برقم (185/5) كما قدّمنا. 


شروط النكاح 


۲ -_ وعَنْ ابن قاي رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَاء قَالَ: تَرَوْجّ 
الي يك مَيِمُونةَ وَهْوَ مُحرم. ممق عق ع . [صحيح] 

(وعنِ ابن عباس ئ قال: تزوّج رسول اللّهِ ‏ ميمونة وهو محرمٌ. متفقٌ 
عليه). الحديثٌ قذ أكثرٌ الناسُ فيه الكلام لمخالفةٍ ابن عباس 5 لغيره. قال ابن 
عبد البر : اختلفتٍ الآثارُ في هذا الحكم لكي الرواية آنه تزؤّجَها وهو حلالٌ 
جاءث من طرق شی شَتَى. وحديثٌ ابن عباس صحيح الإسناد لكنّ الوم إلى الواح 
أقربٌ منّ الوهم إلى الجماعةء فأقلٌ أحوال الخبرينٍ أن يتعارضًا فطلب الحجةٌ من 
رمك وديف E‏ المحرم فهر المعتمَدٌ؛ انتهى . وقالٌ 
الأثرم : قلت لأحمد9؟ : إن أبا ثور يقولٌ باي شيءٍ يدْقُُ حديثٌ ابن عباس أي معّ 
صِحتِو قالَ: الله المستعانٌ» ابن المسيب قول وهم ابن عباس وميئونة تقول 
تزرّجني وهو حلالٌ» انتهى. يريدٌ بقول مبمونة ما روا عله مسلمٌ وهو: 

915/07 - وَلِمْْلِم!” عن ميْمُونة فا نا أن اللي كل تَرَرَجَهَا وَهُوَ 
خلال. [صحيح] 

(ولمسلم عن ميمونة نفسها أنَّ النبي 6 تزوّجها وهو حلالٌ) وعضّدَ حديئها 


() البخاري (۷,) ومسلم ,)١1413١ /٤۷(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)١844(‏ والترمذي (845). والنسائي (2»)191/0 وابن ماجه 
(1956).ء وابن الجارود (رقم »)٤٤١‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (۲۹۹/۲)ء 
والدارقطني (۳/ ۲۹۳ رقم ۷۳)» وأحمد (2)535/1 والطيالسي (۱/ ۲۱۳ رقم ۱۰۳۱ - 

منحة المعبود). 

() انظر: «التمهيد» ("/ 197). 9) انظر: «المغنی» (۳۱۹/۳). 

(5) وفي لصحيحه' .)١1411/48(‏ وأخخرجه أبو داود (١٤۱۸)ء‏ والترمذي (٥٤۸)ء‏ وابن 
ماجه (19514): وابن الجارود (رقم 440)» والطحاوي في «شرح المعاني» (519/5): 
والدارقطني 75١/70‏ رقم :٦۳‏ 2)55 وأبو نعيم في «الحلية) (۷/ ١٠۳۱ء‏ ١١۳)ء‏ 
والبيهقي (15/0)؛ والدارمي (۳۸/۲)» وأحمد 30ل ۳ 08806 والشافعي 
۳۸/Y‏ رقم 41١‏ - ترتيب المسند» وغيرهم عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت 
الحارث أن رسول الله ل تزوجها وهو حلال قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. 
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حديثٌ عثمانَ”'" وقد توول حديثُ ابن عباس #5» بأنَّ معنّى وهو 8 أي 
داخل في الحرمٍ أو في الأشهر الحُرُم» جزم بهذا التأويلٍ ابن حبانَ في صحيحو””© 
وهو تأويل بعيلٌ لا تساعدٌ عليه ألفاظ الأحاديث» وقذ تقدّمٌ الكلامُ في هذا في 
الس . 

5 -_ وَعَنْ عُشْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الل : «إنّ أَحَىْ 
الشروط أنْ يُوَفى په ما اسْتَخللكم به الفرو؛ء م ممق عله . [صحيح] 


(وعن عقبة بِنٍ عامرٍ 445 قَالَ: قال رسولٌ اللّهِ ل#: إِنّْ احق الشروط ان يُوَفُى 
به ما استحِلَلْتُمْ به الفروج. متفقٌ عليه)» أي أحنُ الشروط بالوفاء شرو التكاج 
لأنّ أمْرَهُ أحوظ وبابة أضيقٌ. والحديثٌ دليلٌ على أن الشروظ المذكورةً في عقدٍ 
النكاح يتعينُ الوفاء بها سواءٌ كان الشرظ عرضاً أو مالا حيتٌُ كان الشرظ للمرأة 
لأنّ استحلال البضع الما يكونٌ فيما يتعلقُ بها أو ترضى به لغيرهًا . وللعلماء في 
المسألةٍ أقوالٌ» قال الخطابة : : الشروظ في النكاح مختلف فيهاء > فمنّها ما 
يجب الوفاءٌ بي اتفاقاًء E‏ الله تعالّى به منْ إمساك بمعروفي أو تسريج 
بإحسان وعليه حمل بعضّهم هذا الحديتٌ» ومنْها ما لا يُوَفَى به اتفاقاً كطلاق 
أَختِهًا لما ورد منّ النهي“ عنة» ومنْها ما اختّلِف فيه کاشتراط أنْ لا يتزوج عليها 
ولا يتسرّى ولا ينقلّها من منزلها إلى منزله. وأما ما يشترظه العاقدُ لنفيه خارجاً 


)١(‏ المتقدم برقم (917/11) من كتابنا هذا. 

(؟) قال مبوباً: ذكر البيان بأن تزوج المصطفى يل ميمونة كان وهو حلال لا حرام. انظر: 
«الإحسان» (157/9). 

(۳) أثناء شرح الحديث رقم (587/5), 

(4) البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم (1418/515). 
قلت: وأخرجه أحمد :.)١5١ »۱٤٤/٤(‏ والدارمي »)۱٤۳/۲(‏ وآبو داود (۲۱۳۹)» 
والترمذي (1177)» والنسائي (5/ 95 ۳٩)ء‏ وابن ماجه (1904)» والبيهقي .)۲٤۸/۷(‏ 

() انظر: «فتح الباري» (۲۱۷/۹ -518). 

(1) يشير إلى قوله كل: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدّر 
لها»» أخرجه البخاري (2))0101 ومسلم (۰۳۸» 2»)١108/89‏ وأبو داود 2)1١1/5(‏ من 
حديث أبي هريرة 4ك . 
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عن الصداق فقيل هو للمرأةٍ مطلقاً وهو قول الهادوية"“ وعطاء وجماعةء وقيلً: هوّ 
لِمَنْ شَرَطهُء وقيلَ: يختصٌ ذلك بالأب دون غيره منّ الأولياءء. وقالَ مالك" : إِنْ 
وق في حال العقدٍ فهو من جملة المفْر» اوخارعا هنا فو لمق مك ل رذ 
ما أخرجه النسائن”" منْ حديث عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جد يرفعُه بلفظ : 
«أيُما امأ كث على صداتي أو حباء أو علو قبلَ عصمة التكاح فهر لها وما كان 
بعد عصمةٍ النكاح فهو لمن أطي غْطِيَهُ وأحنُ ما أكرم عليه الرجل اب أو أخته؛ وأخرج 

نحوّه”؟ الترمذيئٌ منْ حديثِ عروةً عنْ عائشةً ثم قال9»: والعمل على هذًا عند 

بعس اهل ال ين الاي عبر ف | إذا تدج الرجل المرأةً بشرط أن لا 

ا لزم وب يقول الشافعيك”؟ وأحمدُ”"” وإسحاقء إلا أنه قذ عقب بأنَّ 
َقْلَهُ عن الشافعيٌ غريبٌ» الروت مي الشافنية ان المزاة من الشرويا. هن ا 
لا تنافي التكَاحَ بل تكونُ منْ مقتضياته ومقاصِده كاشتراط حُسْنٍ العشرة والإنفاق 
[زالكسوةا" والشكنى: وان لا يضر في شيو من جلها من فشا ونفقة 
وكَشَرْطهِ عليها ألا تخر إلا بإذنه وأنْ لا تصرف في متاعِه ونحو ذلكٌ. 


قلتُ: هذو الشروظ إن أرادُوا أنهُ يحمل عليها الحديتٌ فقذ قَلَّلُوا فائدتّه؛ 
لأنّ هذه أمورٌ لازمة للعقدٍ لا تفتقرٌ إلى شرط» وإِنْ أرادُوا غيرٌ ذلك فما هرّ؟ نعمْ 
لو شَرَطتْ ما ينافي العقدّ كأنْ لا يقسمٌ لها ولا يتسرّى عليها فلا يجب الوفاءُ بو» 
قال الترمذي: قال علي َه سبق شرط اللَّهِ شَرْطها . فالمرادٌ في الحديثِ 


.)۱١١/١( انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 

(۲) انظر: «بداية المجتهد» (۳/ 07 07) بتحقيقنا . 

(۳) في «سننه» (5/ .)١7١‏ وأخرجه ابن ماجه 2))١9406(‏ وأحمد (/287). وعبد الرزاق في 
«المصنف» (5//ا761 رقم 1/98 ,)1١‏ والبيهقي ة وفي إسناده ابن جريج مدلس 
وقد عنعنه وتابعه عند البيهقي مدلس آخر وهو الحجاج بن أرطاة فهو حديث ضعيف 
ضعّفه المحدث الألباني في «الضعيفة» (رقم .)٠٠١١‏ 

(4) نحو ماذا؟ إنما قال الترمذي هذا الكلام بعد تخريج حديث عقبة بن عامر» وانظره في #السئن؟ 
0 والذي يبدو أن الشارح قد حدث له سبق نظر في نقله من «الفتح۲ (۹/ ۲۱۸). 

.)449- 544/0( انظر: «فتح الباري» (518/9). (1) انظر: «المغني»‎ )٥( 

(۷) زيادة من (ب). (A)‏ في (): اكسوة). 

(9) في «السنن» .)٤۳٤/۳(‏ 
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الشروظ الجائزةٌ لا المنْهِيُ عنهاء فأمًا شرظها أن لا يخرجها من منزلها فهدًا 
شرظ غيرٌ مَنْهِيَ عنه فيتعينٌ به الوفاء. 
نكاح المتعة ة حرام 

86 -_ رَعَنْ سَلَمَةَ بن الأموّع قَالَ: رص رَسُولُ الله لله عَامَ 
أؤْظاسٍ في الْمُْعَق تاد ام م هى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِهُ”2. [صحيح] 

(وعن سلمة بن الاكوع 5 قالَ: رخص رسولٌ لله ل عام أوطاس في المتعة 
ثلاثة ليام ثم تى عنّها. ٠‏ رواةُ مسلمٌ). 

اعلم أنَّ حقيقةٌ المتعةٍ كما في كتب الإمامية "مي ا المرنث بابر 
معلوم أو مجهول » وغايئُه إلى خمسه ةِ وأربعين يوماً ويرتفع م التكاح بانقضاء المؤقتٍ 
في المنقطعةٍ الحيض» وبحيضتين في الحائض» وبأربعة أشهر وعشر ف في المُتَوَّى 
عنْها زوججها. وحُكْمُه أن لا يغبت ت لها مهرٌ غيرٌ المشروط ولا ته ل 
توارثٌ ولا عة إلا الاستبراء بما دك ولا 5 بها نسب إلا 3 يشترط وتحرم 
المصاهرةٌ بسيبو» هذا كلاهم. وحديثٌ سلمةً هذا أفاد أنه يله رخص في المتعةٍ 
ونْقَى عنهاء واستمرٌ النْهَيْ ولیت الرخصةٌ» وإلى نَسْجْها ذهب الجما هیر“ من 
السلف والخلفء وقد ا رو نسكها بعد الترخيض في مواطنٌّ : 

الأول : في خيبر. 

الثاني : في عمرة القضاء. 

الثالث: عام الفتح. 

الرابع : عام أوطاس . 

الخامس : غزوةٌ تبوڭ. 4 

السادسٌ: في حبةٍ الوداع . فهذه التي وردثء إلا أن في ثبوتٍ بعضها خلافاً . 


(۱) فى «صحيحها .)١1506/18(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 197)» والبيهقي (۷/٤۲۰)ء‏ 
وابن حبان (۹/ ٤0۷‏ رقم 4181 الإحسان). . 

(۲) انظر: «الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية؛ ٠٤١ /٥(‏ وما بعدها). 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۷۳/۹). (4) انظر: «فتح الباري» (159/9). 
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قال النووي”: الصوابٌ أنَّ تحريمَهًا وإباحتّها وَفَعَا مرتين» فكانث مباحةً 
قبل خب ثم حرمت فيهاء ثم أييحث عام الفتج وهو عام أوطاس ثم ُرمَت تحريماً 
مؤيّداء وإلى هذا التحريم ذهب أكثْرٌ الأمةء وذهبّ إلى بقاء ا جماعةٌ منّ 
الصحابة وروي رجوغهم وقولُهم بالنسخ؛ ومنْ أولئكَ ابن عباس" ' روي عنهُ بقاءُ 
الرخصة ثمّ رجعَ عنة إلى القولٍ بالتحريم. قال البخارئ”": بِيّنَ علي طه عن 
النبيّ 2 أنه منسوځ» وأخرچَ ابن ماج0 عن عر ر ا ا صحيج أنه خطبٌ 
فقال: إل رسول الله يله أذنَ لنا في المتعة ثلاثاً ثمّ حرّمَهاء واللَِّ لا 'أعلمُ أحداً 
تمّعٌ وهوّ محصّيٌ إلا رجمتّه بالحجارة» وقالَ ابنُ عمر ونه : نهانا عنها 
رسول الله يكل وما كنا مسافحينٌ» إسناده قوي . والقولٌ بأنَّ إباحتّها فظوي ونسحُها 
ظنِيٌ غيرٌ صحيح؛ لأنَّ الرَاوينَ لإباحيها رَوَوْا نَسْحُها وذلكَ إما ظعي في الطرفين 
أو ظنيٌّ في الطرفين جميغاً» كذا في الشرج. وفي «نهاية المجتهدي»”" أنّها تواترتِ 
الأخبارٌ بالتحريم ! إل أنّها اختلفث في الوقتِ الذي وقح فيه التحريم» انتهّى . 


.)۱۸۱/۹( انظر: «شرح مسلم» له‎ )١( 

)( روى البخاري في «صحيحه؛ (0115)) عن ابي جمرة قال: سمعت ابن عباس يسأل عن 
متعة النساء فر حص»› فقال له مولى له: : إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو 
نحوه» فقال ابن عباس: : نعم. 
وقال الألباني في «الإرواء» (0819/5: وجملة القول أن ابن عباس طهه روي عنه في 
المتعة ثلاثة أقوال: 
الأول: الإباحة مطلقاً. 
الثاني: الإباحة عند الضرورة. 
والآخر: التحريم مطلقاًء وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين فهما 
ثابتان عنه. واللَهُ أعلم . اه. 

)۳( في صحیحه» 11۷/۹ آخر الحديث رقم 060 

)6( في اصنه؛ (). وقد حسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» (۱/ ۳۳۲ رقم 1594) 
وصححه الحافظ في «التلخيص» .)٠١٤/۳(‏ 

)٥(‏ عزاه الحافظ في «التلخيص» (7/ )١84‏ للطبراني في «الأوسط؛ من طريق إسحاق بن راشد 

عن الزهري عن سالم: أتي ابن عمر فقيل له: : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: 

معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذاء فقيل: بلىء قال: وهل كان ابن عباس على عهد 
رسول الله يله إلا غلاماً صغیراًء ثم قال ابن عمر: ... فذكره 5 ثم قال: إسناده قوي . 

الى سد 4 
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وقد بسظنا القول في تحريمها في «حواشي ضوء النهار»“ 

5 - وَعَنْ علي رَضِيَ الله تَعَالّى عَنّْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله 
عَنِ الْمُئْعَةِ عَامَ خَيير. مسق عَلَيْها". [صحيح] 

- وَعَنْهُ آل رَسُولَ الله لله هى عَنْ مُبَْةٍ النّسَاءِ وَعَنْ كل الْحْمْرٍ الأهليّة 
ؤم خَِيرَ. أَخْرَجَهُ السَبعة”" إلا أبَا دار [صحيح] 

- ڌعڻ تييع ن سَبْرَ عن أببه ڪاه أن سول اللو و قال: «إئي كنت أَذِنْتُ 
لَكُمْ في الاسْيَمْتَاع مِنَ النْسَاءء وَإِنّ الله ذ حَرَمَ ذَلِكَ إلى يوم الْقَيامَة» فَْمَنْ كان 


عِنْدَهُ نهن شَيْء فَلْيِخَلُ سَبِيلَهَاء وَلَا تَأَحُذُوا مما ثب نتم تَيِئْمُوهْنْ شَيئأك ارج من 
وأَبُو 5ا اتاد“ وَابُْ ماج۷ 0 3 E‏ [صحيح] 


(وعنْ عليّ د قالَ: نى رسول الله 6 عن المتعةٍ عام خيبنَ. متفق عليو) 
لَنْظْهُ في البخاري : أن النبيّ كَل هى عن المُتعةٍ وعن الحُمُرٍ الأهلية زمنَ خيبرًه 


.)/15- «(5/غ؛ل!‎ )١( 

(۲) لم أجده بهذا اللفظ في الصحيحين وإنما هو فيهما باللفظ التالي له. 

(6) البخاري »)47١5(‏ وأطرافه :)593١ ٥٥۲۳ ,65١١6(‏ ومسلم (١١٤۱)ء‏ والترمذي 
»)١١17١(‏ والنسائي (116/5» »)۱۲١‏ وابن ماجه (1951), وأحمد (۷۹/۱). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم 5917)» والدارقطني (۳/ ۲٢۷‏ رقم ١١)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳/ ۱۷۷)» والبيهقي (۷/٠١۲)ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (2)8907/5 
ومالك في «الموطأ» (047/1 رقم ١٤)ء‏ والشافعي(؟/4١‏ رقم ۳١‏ - ترتيب المسند» 
والطيالسي (ص۱۸ رقم ١١١)ء‏ والدارمي (۲/ )٠٤٠١‏ من أوجه عنه ضيه وفي الباب: عن 
عمر بن الخطاب وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد وأبي هريرة وجابر وثعلبة بن الحكم 
وأبي عمر وأبي ذر والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن عباس وابن 
مسعود وأنس وحذيفة» انظر تخريجها في كتابنا «إرشاد الأمة. . .» جزء النكاح . 

)٤(‏ فى لصحيحه) .)١105/11(‏ (0) في «سننه» (151/1 ۲۰۷۳) مختصراً. 

(5) في «سنته» (۳۳۹۸). 00 في استنه (1935). 

(۸) في «المسنده »٤۰٤/۳(‏ 406). : 

(9) في اصحیحه» ٤٥٤/۹(‏ رقم ۷ _-الإحسان). وأخرجه ابن الجارود (2)599 
والطحاوي (۳/ »)۲٣ ۰۲٠‏ والدارمي (۲/ »)۱٤١‏ والبيهقي (۷/ ۲۰۳ ٤۲۰)ء‏ وابن أبي 
شيبة /٤(‏ ۲۹۲) وغيرهم . 


o‏ باب أحكام النكاح كتاب التكاح 
بالخاءِ المعجمة أله والراء آخرَه. . وقذ وه '" مَنْ روا عام حُنَيْنِ بمهملة أوّلَهُ 
ونونٍ آخره. أخرجة النساتي والدارقطني ونه على أنه وخم ثمّ الظاهرٌ ن الظَرْفَ 
في رواية البخاري متعلقٌ بالأمرينٍ معاً المتعة ة ولحوم الحمر الأهليةء وخگی 
البيهقي" عن الْحُمَيْدِي آنه كان يقول سفيان بن عيبنة: «في خيبر يعلق بالحمُرٍ 
الأهلية لا بالمتعةء قال البيهقي : : هو محتملٌ ذلك ولكنٌّ أكثرٌ الرواياتٍ يفيدُ تعلّمّه 
بِهِمًا. وفي رواية لأحمد”" من طريقٍ مَعْمَر بسئيه أنه بلغ أنّ اب بنَ عباس ڪه 
رخص في متعةٍ النساء فقالَ له ةُ: إن رسول الله و تى عنهُ يوم خييرٌ وعن لحوم 
الحمُرُ الأهليةًء إلا أنه قال السهَيْلك0 : إن لا يُعْرَفُ عن آهل السيرٍ ورْوَاةٍ الآثار 
آنه د نْهَى عن نكاح المتعة يوم خيبرٌء قال: والذي يظهرٌ أنه وق تقديمٌ وتأخيرٌ. 
وقد ذكرٌ ابن عبدٍ الب“ ان الحميدي ذكرَ عن ابن عُيَيْئَةَ أنَّ النّهْيَ زمنَ خيبرَ عن 
لحوم الحمرٍ الأهلية» وأما المتعةٌ فكانً في غير يوم خيبرٍ. وقالَ أبو عوائة ل 
ميد بجت آهل العلم يقولون: معتى حدیثِ عل طا آنه تھی يوم خيبرٌ 
عن لحوم الحم وأما المتعةٌ فسكتٌ عنهاء > وَإنّما نَهَى عنها يوم الفتح» والحامل 
لهؤلاءِ على ما سمعت ثبوتُ الرخصة بعد زمنٍ خيبرٌ ولا تقوم لعليّ 5ه الحجةٌ 
على ابنٍ عباس إلا إذا وقمّ | نه عنها أخيراًء إلا أنه يمكنٌ الانفصالُ عنْ ذلك 
بان علياً ضيه لم تبلغ الرخصة فبها يوم الفتح لوقوع اللي عن قرب» ويمكنٌ آل 
علياً ضاه عرف بالرّخصة يوم الفتح ولكنّ فهمَ توقيتٍ قيتٍ الترخيص وهو أيامٌ شدة 
الحاجة مع العزوبة» وبعدّ مُضِيْ ذلك فهِيَ باقيةٌ على أصلٍ التحريم المتقدّم قو 
[ل“ الحجةٌ على ابن عباس. وأما قول ابن الق“ : : إنّ المسلمينَ لم يكوثُوا 
يستمتعولٌ بالكتابيا”” © يريد أن يتقؤي به على أن اهي لم يق [برم)" '؟ خيبرٌ 


(۱) انظر: «فتح الباري» (۱۹۸/۹). 
(۲) انظر: «السئن الكبرى» (۲۰۱/۷ ۔ ۲۰۲). 
(۴) عزاها إليه الحافظ في «الفتح» (178/9) ولم أقف عليها في المسند. 


() آي بلغ علياً طله . () انظر: «فتح الباري» (۱۹۸/۹ - .)۱١۹‏ 
)١‏ انظر: «التمهيد» (۱۰/ .)٩٥‏ (۷) انظر: «فتح الباري» (۱۹۹/۹). 
(6) زيادة من (ب). (9) انظر: «زاد المعاد» (۳/ .)۴٤١ ۳٤٤‏ 


)١(‏ الذي في الزاد: اليهوديات. )١١(‏ في (ب): (عامظ. 


كتاب النكاح باب أحكام التكاح ون 


إذ لم يقغ هبلك نكا متعقٍ فقذ يجاب عه بان قذ يمكن بان يون هناك مشركاتٌ 
غيرٌ كتابيات؛ فان آهل خيبرٌ كانوا يُصَاهرُونَ الأوسَ والخزرجٌ قبل الإسلام فلعله 
كان هناك من. نساءِ الأوس والخزرج من ينيود مهل 


۷¥ - وَعَنْ للشو 5ه ال: لَعَنَ رَسُولُ الله له المُحَلْلَ 
وَالمُحَلّلَ لَهُ. رواه أَحْمَدُة" وَالنْسَائك9©» وَالترِْلٍ ي وَصَحْحَهُ. ‏ [صحيح] 

- رفي لباب عَنْ علي أخْر ج الا إلا النَسَائَىَ. [صحيح] 

ع نل عمو FE O‏ مسق لكا ا روا 
أحمدٌ والنسائيٌ والترمذي وصككة: وفي الباب عنْ علي (i‏ ولفظه عن ن علي 
أنه 4: «لعنَّ المحثّلَ والمحلَّلَ لهُ»: (اخرّجَة الأربعة إلا النسائي) وضع 
حَدِيك ابن ابن مسعوو ابن القَطان» وابنٌ دقيقٍ العيدٍ على شرط البخاري» وقالٌ 


الترمذي 00 خد مسحي ن والعملٌ عليه عند أهلٍ ا 
وعثمانٌ وابنُ عمرٌ”” وهو قول الفقهاءِ منّ التابعينٌ» أوأما حديثٌ علي أظفاد ففي 


00 ) في «المستده .)40:/١(‏ 

(۲) في اسئئه» 64/0( م 

زشف في (سئنه» .)۱١۲١(‏ وأخرجه البيهقي )۸/۷ °( وصححه الألباني في اصحيح الترمذي؛ 
(844)». ويشهد له ما يأتي. 

.)۸۷/۱( وابن ماجه (۱۹۳۵)ء وأحمد‎ iD أبو داود:(۲۰۷)» والترمذي‎ )٤( 
وأخرجه البيهقي (۲۰۸/۷)» وصشحه الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ ۳۹۲ رقم‎ 
»)۱۹۳٩ رقم‎ 577 /1١( ويشهد له ما قبله» وأيضاً ما ا ابن ماجه‎ )/ ۷ 
رقم ۲۸)ء والحاكم (۲/ ۰)۹۹ وصځحه والبيهقي (۲۰۸/۷)» من‎ ۲١۱ /۳( والدارقطني‎ 
»)1۸6( وابن الجارود‎ »)۳۲۳١/۲( حديث عقبة بن عامر» وكذلك ما أخرجه: أحمد:‎ 
. وابن أبي شيبة (197/4): من حديث أبي هريرة اا‎ )۲٠۸ /۷( والبيهقي‎ 

(6) انظر: «التلخيص الحبیر؛ (۳/ ۱۷١‏ رقم .)٠١١١‏ 

زفق في اسه (455/6). 

E (v)‏ عبد الله بن عمر» وفي المخطوط «ابن عمر؛» وفي «السئن» «عبد الله بن 
عمرو؟. 


إمنتادة تتجالد وهو ضيف وض ةا بن السّكنٍ”" وأعلهُ الترمذيي”"' ورواةٌ ابن ماجة 
والحاكمٌ من حديثٍ عقبة بن عامر ولفظه قال : قال رسول الل يك : دالا أخبركم بالتيسٍ 
المستعَارِ»؟ قالُوا : بلَى يا رسول الل قال : اهو المحلّلٌ» » لعن اللَّهُ الملل والمحلّل لهه . 

بالج ديل على حر الجر لان لا يكونُ اللعنُ إلا على فاعلٍ 
المحرّم وکل محرم موي مَنْهِّ عن والنّهْيُ يقتضي فسا العقدِ؛ واللعنُ وإِنْ كان 
a‏ وذگروا للتحليل صُوَراًء 
منْها أن يقولّ له في العقدٍ: إذا أحلَلْبُها فلا نكاحء وهذا مِثْلُ نگاح المتعة ة لجل 
التوقيتِ» ومنها أن يقول في العقدٍ إذا حلاتها طلفتهاء ومئْها أنْ يكون مُضْمراً عند 
العقَدٍ بان يتواطئا على التحليل ولا يكونُ النكاح الدائمٌ هو المقصودٌ. 

وظاهرٌ شمولٍ اللعنٍ فسادُ العقدٍ لجميع الصورٍء وفي بعضها خلاف بلا دليل 
ناهض فلا َكَل [, Pu‏ 


نكاح الزاني والزانية] : 

۸ _ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكيذ: «لَا نكم الرانِي 
الْمَجْلُودُ إلا مِْلهُه, رَوَاهُ أَحْمَدُ0© وَأَبُو داو رجا ِقَاتٌ. [صحيح] 

(وعن أبي هريرة 4!ه قال: قال رسول الله كل لا ينكخ الراني المجلوذ إلا 
مِثْلّه. روا احمدٌ وابو داود ورجائه فَقاتٌ). الحديثٌ دليلٌ على أنه يحرم على المرأة 
أن تُرَرّجَ بمئ طهر زَِاهُ ولعل الوصفت بالمجلودٍ بناء على الأغلب في حقٌّ مَنْ 
ظْهَرَ منه الرّتى» وكذلكٌ الرجل يحرم عليه أن يتزوّجٌ بالزانية التي طهر زِنّاها. 
وهذا الحديثٌ موافقٌ قولَّهُ تعالى: ْم َلك َل يج4 إلا أنه حَمَلَ 


)3غ( انظر: «التلخيص» )1۷۰/۳ رقم 0(. 

زقف في السئله) (578/79). ١١‏ 1 زفرف في (ب): «بها؛. 
0( في «المسند» ١ .)۳۲٤/۲(‏ : 
)0( في اسننه) )9“ (. 
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قلت: وهو حديث صحيح» صحّحه المحدث الألباني في في «(صحيح أبي داود» 3 A٦‏ 
رقم (NAV‏ 
(5) سورة النور: الآية لا. . 


كتاب التكاح باب أحكام النكاح o‏ 


الحديتٌ والآبة الأكثرٌ منّ العلماء“ على أن معنّى لا ينكحٌ: لا يَرْكَبُ الزّانِي 
المجلودٌ E‏ في مثله» والزانية لا ترغبٌ في تكاج غير العاهرٍ» هكدًا تأرلومُماء 
والذي يدل عليه الحديثٌ والآيةٌ النهيٰ عن نْ ذلك لا الإخبارٌ عن مجردٍ الرغبة» وأنة 
يحرمٌ نكاح الزاني العفيفة والعفيفٌ الزانية» ولا أصرح منْ قوله : ويم ذلك عل 
لمْؤْينين4: أي كاملي الإيمان الذينَ همْ ليسُوا راء وإلا فان الزاني لا يخرجٌ عن 
مسمّى الإيمانٍ عند الأكثر. 
لا تحل المطلّقة لمطلّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها 

4 - وَعَنْ عَائِضَةَ ونا ثَالَتْ: طَلَّنَ رَجُلٌّ امْرَأتَهُ ثلاث قَتَرَرّجَهًا 
رَجُلُ طَلّقَهَا قَبْلَ أن يَدْعُلَ بهّاء كَأرَادَ رَوْجُهَا الأول أن يَتَرَوجَهَاء هسيل 
سول الله لله ء : عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: «لا, حَنّى يَذُوقَ الآخَرُ من عُسَيلَيِهَا مَا داق 
الأول ممق عل" وَاللّفْظْ لشیم" . [صحيح] 

و ا ا ر ی ی ا ن 
يدخلّ بها فاراة زؤجها الاو ان يتزوجها ذل رسو اله 5و عن نلك فقال: : لا حى 

يذوق الآخرُ من عُسَيْلَتِهَا)» مصغْرٌ عسل » وأ“ لان العسلّ مؤنثٌ» وقيل إن 
ل ويُوَنْتُء (ما ذاق الأول. متفقٌ عليه واللفظٌ لمسلم). 

الت فى المرادٍ بالعُسيلةء فقيل : إنزالٌ المنيئ» وأنَّ التحليلَ لا يكونٌُ إلا 
بذلك وذهبٌ إليه الحسنٌ“» وقالَ الجمهور : دوق العسيلة كنايةٌ عن المجامعةٍ 
وهو تغييبٌ الحَسَّمَّةٍ منّ الرجلٍ في فرج المرأة» ويكفي منهُ ما يوجبٌ الحدّ 
ويوجب الصّداقٌ. 


. انظر: «بداية المجتهد» ۳/ ۷۳) بتحقيقنا‎ )١( 
.)۱٤۳۳( (؟) البخاري: (1589): ومسلم‎ 
وابن ماجه‎ »)١58/5( والنسائي‎ »)١١18( قلت: وأخرجه أبو داود (۲۳۰۹)» والترمذي‎ 
وغيرهم.‎ )۲( 
.)1 1/11 في اصحيحه»‎ )۳( 
قال الحافظ في «الفتح» (5537/49): جزم به القزاز ثم قال: وأحسب التذكير لغة. اه.‎ )4( 
.)153/- 455/9( انظر: «فتح الباري»‎ )5( 


وقالَ الأزهري : ا أن معنّى العُسيلةٍ حلاوةٌ الجاع التي تحصّل 
بتغييب الحشفة. وقال أبو عبيد””: العسيلة لَه الجِمّاع» والعربُ سمي كل شيءِ 
لد سى والحديثٌ محتمل. 
وأما قول سعيدٍ بن المسيّبٍ إنهُ يحصل التحليل بالعقّدِ لد الصحيح» فقد قال 
ابن المنذر": لا نعلمُ أحداً وافقّهُ عليه إلا الخوارج» ولا لم يبلكُهُ الحديثٌ 
ناخد بظاهر القرآو» وأما روايةٌ ذلك عنْ سعيلٍ بن جُبَيْرٍ فلا يوجد مُشتدا عنة في 
كتاب إنّما نقلّه9© أبو جعفرٍ النحاس.في معاني القرآن؛ وتَبِعَهُ”" عبد الومّاب 
المالكيئ في شرح الرسالةء وقد حى ابن الجوزي”” قول ابن المسيّبٍ عن داوة. 


٠ .)4517 - 455/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) انظر: «فتح الباري» (4517/9) ولم أقف عليه في «غريب الحديث» له.‎ 
.)٤٨۷ /٩( انظر: «فتح الباري»‎ )۳( 


* مهل‎ = NR los, HER 


كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار o¥‏ 


[الباب الثانى] 
باب الكفاءة و الخدار 


الكفاءةٌ: المساواةٌ والمماثلةء والكفاءةٌ في الدّينٍ معتبرةٌ فلا يحل ترّوُج 
مسلمةٍ بكافر إجماعا”" . 


الكفاءة واشتراطها 

1١‏ َي ابن عُمَرَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل «الْعَرَبُ بَعْضْهُمْ أكْفَاءُ 
بَعض » وَالْمَوَالِي بَعْضْهُمْ عَضُهُمْ أَكْنَاهُ بَعْض » إلا خابكاً أؤ حَجٌاما», روه الائ 
في إِسْنَادِهِ رَاوِ لم سم وَاسْتَْكُرَهُ 2 حاتم . [موضوع] 

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البرّار“ عر عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ يِسَئدِ مقلع . [ضعيف جداً] 


زلف 5 (17/9): واعتبار الكفاءة في الدين متفق عليه فلا تحل المسلمة لكافر 
أصلا. 

زفق ا في «المستدرك». وإنما أخرجه البيهقي )١174/17(‏ من طريق الحاكم» وقال 
البيهقي : 0لا منتطم ين اتام وابن رع حت لم يسم سكاع بول E‏ 
قلت: وابن جريج مدلس وقد عنعنه. وحكم الألباني على الحديث بالوضع في ١ضعيف‏ 
الجامع» 58/4 رقم 461). 

(۳) وقال في «العلل» لابنه (1/ 4١7‏ رقم 1175): : هذا كذب لا أصل له. اه. 
وقال في موضع آخر 47١ /١1(‏ رقم /1771): : باطل : آنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدّث به. اه. 
قلت: وقد حكم عليه بالوضع: ابن حبان في «المجروحين؟ :»)١14/1(‏ والذهبي في 
«الميزان» (141/7)» وابن عدي في «الكامل» .)۱۷٤۹/٥(‏ 

(4) عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲۷١ /٤(‏ وقال: فيه سليمان بن أبي الجون ولم 
أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. 
وقال الحافظ في «الفتح» (177/9): إسناده ضعيف. أه. 


0۸ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


(عن ابن عمر ط4 قالَ: قال رسول الله :ك2: العربٌ بعضهم افا بعض, 
والموالي بعضّهم أكْفاءً بعض إل حائكاً أو حكاماً. روا الحاكمٌ, وفي إسنايه راو لم 
مُسَمٌ, واستذكرة ابو حاتم ولهٌ شاهدٌ عند البزّارٍ عن معاذٍ بن جبلٍ بسني منقطع). 


وسأل ابن أبي حاتم “ عن هذا الحديثِ ثِ أباة فقال: هذا كَذِبٌ لا أصل له 
ي عرف كاعر باطّلٌ. ورداة ابن عبدٍ البرٌ في «التمهيده(": قال الدارقطنيٌ 

في «العلل»: لا بِصِحٌ. . وحدّتٌ به هشامٌ بن عي له اراي فزاة في بعد أ 
حجّاماً : أو دبّاغاًء فاجتمعٌ عليه الدبّاغونَ وهمُوا به. قال ابن عبد البرٌ" : هذ 
نكر موضوعٌ ولهُ طرق كلّها واهيةٌ. و ل و في 
الكفاءق بعضهم لبعضٍ وان المواليّ ليسوا أكْفَاءَ لهِمْء وقد اختلت العم ٤‏ في 
ا خلافاً كثيرا والذي يقوى هرّ ما ذهب إليه زيا ' بن علي 
ومالك©» ويُرْوَى””' عن عمرٌ وابنٍ مسعودٍ وابن 0 م وأحدٌ 
ولي الناصي”” أن المعتبر الدِينُ لقوله تعالى: «إِنَّ ڪرم عند م اکچ 
ولحديث: «الناسُ كلهم ولد تمامه: ا ا ابن سعد ۷ 
من حديثٍ أبي هريره وليسّ فيه فيه لفط كلهم» «والناسيُ كأسنانٍ المشط لا فضل 
لاعن اح إلا اى ا جه ابن لال بلفظ قريب من لفظه من حديثِ 
سهل بن سعدٍ. وأشارَ البخاريٌ ل نُصْرَّةِ هذا القولٍ حيتٌ قال : باب الإكفاءِ 
في الدينء وقوله تعالّى: وهر الى حل ين لتك ب4 الي فاستنبظ منّ 


.)۱۲۳١ رقم‎ 4١5 /1( في «العلل» له‎ )١( 

(؟) «التمهيد لما في «الموطأ» من المعاني والأسانيد (19/ 14 156), 

(۳) انظر: «البحر الزخار» .)٤۹/۳(‏ () انظر: «التمهيد»؛ (151/19). 

() انظر: «فتح الباري» (۱۳۲/۹). (5) سورة الحجرات: الآية "17. 

(۷) في «الطبقات» .)١0/١(‏ وأخرجه مطولًا : أبو داود (١۵۱۱)ء‏ والترمذي (۳۹۵۵» 
407(« وقال في الأول: : حسن غريب» وقال في الثاني: وهذا أصح عندنا من الحديث 
الأول. وأخرجه أيضاً البيهقي (۱۰/ ۲۳۲). وأحمد (۲/ ۳٦۱‏ 014) وهو حديث حسن 
حسنه الألباني في «الصحيحة» 0 وانظر أيضاً : «غاية المرام» (ص ۰ رقم ۳۱۲). 

(۸) عزاه إليه صاحب «کنز العمال» (۳۸/۹ رقم )۲٤۸۲۲‏ وفيه: الناس سواء كأسنان المشط 
وإنما يتفاضلون بالعبادة» ولا تصحبنٌ أحداً لا یری لله من الفضل مثل ما ترئ له». 

(5) في «صحيحه» ١١/4(‏ باب رقم )٠١( .)٠١‏ سورة الفرقان: الآية .٥٤‏ 


کتاب النكاح باب الكفاءة والخيار امن 


الآية ة الكريمة المساواةً بين بني 2 م زد بإنكاج أبي حذيفة من سالم بابنة أخيه 
هند بنت الوليدٍ بن عتبةٌ بن ربيعة» وسالمٌّ مولى لامرأةٍ منّ الأنصارء وقد تقل 
حديتثٌ: «فعليك بذاتٍ الدين». وقد حط النبئ و يوم فتح مكةً فقالَ: 
«الحمدُ لله الذي أَذْمَبَ عنكم عَبيّة ك1" درفي الاه وكسرها ‏ الجاهلية وَتَكبّر ها 

يا أيها الناسٌ إِنَّما الناسسُ رجلان: مؤمنٌ تق كريمٌ على الله وفاجرٌ شقيٌ هين 
على اللَّدء ثم قرأ الآية وقال كل" : دمن سره أن يكو أكرمٌ النامي فليتت اللّه» 
فجعل يل الالتفات إلى الأنساب من عُبْيّةِ الجاهليةٍ وتكبّرهاء فكيف ويعتبرها 
e‏ کا أ شرعباء وفي الحدي: e‏ 


في الأحاديثِ شيء كثيرٌ في ذم الالتفاتٍ إلى 7 بها. وقذ ار 90 5 
بني بياضةً فا باح أبي هنل الحجام وقال: «إنّما هو امردٌ من المسلمينَ»» فة على 
الوجه المقتضي المساواتهم وهر الاتفاق في وصف الإسلام. 

وللناس في هذه المسألة عجائبٌ لا تدورٌ على دليل غير الكبرياءِ والترفع» ولا 
إله إلا الله كم رمت المؤمناثُ النكاح لكبرياء الأولياء واستعظامهم لأنفسهم» 
اللهمٌ نبرأ إليك من شرط وَلْدَه الهَوَى وربّاهُ الكبرياء. . ولقذ مُنِعَتِ الفاطمياتٌ في 


.)200848( يعني البخاري‎ )١( 

زفق برقم (5/ ».)9١5‏ من كتابنا هذا وهو متثفق عليه. 

(۳) أخرجه أب داود (0115)» والترمذي (9400"): من حديث أبي هريرة ط4 » وهو حديث 
حسن» حسّنه المحدث الألباني في اصحيح أبي داود» (۳/ ٩1٤‏ رقم 4559). 

(5) قال في «النهاية؛ :)١59/5(‏ وهي فُولة أو فعٌّيلة» فإن كانت فعولة فهي من التعبية لأن 
المتكبر ذو تكلف وتعبية لاف من يسترسل على سجيته» وإن كانت فعْيلة فهي من عباب 
الماء وهو أوله وارتفاعه» وقيل: إن اللام قلبت ياء. اه وقيل غير ذلك. 

)0( لم أجده. 

(5) لم أجده في تفسيره لا من حديث ابن عباس ولا غيره» وقد أخرج مسلم في «صحيحه' 
(984/59): وأحمد ۳٤۲ /٥(‏ 2747 ٤٤۳)ء‏ من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعاً : 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة». وهو حديث صحيح . 

0) يأتي قريباً برقم .)۹٤۳/۳(‏ 
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جهة اليمن ما أحل الله لهنّ من النكاح لقولٍ بعضٍ اهل مذهب الهاد ويا إن يحرم 
نكاحٌ الفاطمية 3 إلا من فاطميٰ من غير دلي ذکژوه» وليس مذهباً لإمام المذهب 
الهادي 6 بل زوج بناته من الطبربين. وَإنّما نشا هذا القولٌ منْ بعيه في أيام 
الإمام أحمدٌ بن سليمانٌ وتَبعَهم بیت رياستها فقالوا بلسان الحالٍ [بتحريم r‏ 
شرائفهم على الفاطميينَ إلا من ينهم ا ولد 
كتاب منيرء بل ثبت خلاف ما قَانُوه عن سيّدٍ البشر كما دلّ له 7 

۹4/۲ - وَعَنْ قَاطمَةً بِنْتِ فَيْسٍ» رضي الله تَعَالَى عَنْهَاء 3 اني ككل 
قَالَ لَّهَا: «انكجي أُسَامَقُه, رَوَاءٌ ملك . [صحيح] 


(وعن فاطمة بنتٍ قيس و ان النبي يله قال لها: انكحي اسامة. روا مسلمٌ) 
وفاطمة”' قرشيةٌ فِهرِيةٌ أحتٌ الضَّحَاكِ بن قيس» وهي من المهاجراتٍ الأول كانث 
ذات جمالٍ ومَضْل وكمالٍ» جاءث إلى رسول الل و بعد أن ظلقها أبو عمرو بن 
حفص بن المغيرة بعد انقضاء ها من فأخبرثه ه أن معاوية بن أبي سفيانٌ وأبا فم 
حَطبَاهاء فقالَ رسو الله ل : «أما أبو جهم فلا يضعٌ عصاء عنْ عاتقه» وأما معاويةٌ 
فصعلوڭ لا مال له» أنكحي أسامةٌ بنّ زيل - الحديتٌ»» فأمرّها بنكاج أسامة مولا 
ابن مولاهٌ وهي قرشيةٌ» وقدّمه على أَكْفَائها ممن ذُكِرَ ولا علمَ آنه طلبٌّ من أحَدٍ من 
أوليائها إسقاظ حلّه وكأن المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد بيان ضعف 
الحديث الأول للإشارة إلى أنه لا عبرةً في الكفاءة بغيرٍ الدينٍ كما أورة لذلكٌ قولَهُ: 


۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أنَّ الي يكل: قَالَ: «يا 


)١(‏ انظر: «الاعتصام بحبل اللّهه 9 () في (ب): اليحرُم. 
)۳( في (اصحيحه) (85/ .)١589‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۲۲۸١(‏ والترمذي »)١١70(‏ والنسائي (5/ ۷٥‏ - 2075 وابن 
ماجه (1859١)ء‏ وأحمد :41١١/5(‏ ۲) ومالك (۲/ ٥۸۰‏ رقم 2)57 والبيهقي (۷/ 
۰ _ ۱۸۱) وغيرهم مطولا . 
() انظر ترجمتها في: «سير أعلام النبلاء» (۳۱۹/۲ رقم )5١‏ و«الاستيعاب» (0۲۹/۱۳) 
و«الإصابة» (۱۳/ »)۸٥‏ ا التهذيب» .)٤۷١/١١(‏ 
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بَنِي بَيَاضَة انوا أَبَا مِندء وانکځوا إِلَيده وَكَانَ حَجاماء رَوَاهُ أبُو داو 
وَالْحَاكمُ!" بسر جَيّدِ. [حسن] 
روا لبي فريرة طب ان النبي ل قالَ: يا بني بياضة انكخوا ابا هند) اسمّهُ 
يسار" وهو الذي حجّمَ النبيَ ي وكانَ مولى بني بياضة (وانكخوا إليه. [وكانَ 
حجّاماً]('). رواه ابو داود والحاكمٌ بسندٍ جِيِّدِ) فهرّ من آدلة عدم اعتبارٍ كفاءة 
ااا وقد س م أن بلالا“ كيح هال بنك عو أت عبدٍ الرحمن بن عوفي 
وعرضر 2 مر م الخطاب ابته حفصةً على سلمانٌ الفارسيّ . 


١#‏ ]تعن عابنا بي اق يرٺ بريرَةُ عَلَى زَوْجِهًا حِيِنّ 
عَتَقَثْ. من ليها" في حَدِيثٍ طويل. [صحيح] 
- وَلِمْسْله 0 عَنْهَا اء أن رَوْجَهَا گان عَبْداء وَفِي واي“ عَنْهًا: كَانَ 
خراً. والأوّْلُ أنْبْتُ. [صحيح] 


.)51١15( في «سنته»‎ )١( 

(0) في «المستدرك» (۲/ ٤١٠)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
قلت: وقد حسّنه الحافظ في «التلخيص» (۴/ 14 في آخر الحديث رقم ١١١٠)ء‏ وكذا 
الألباني في «صحيح أبي داود» (۲/ ۳۹١‏ رقم 1869). 

(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابةه ١9/0(‏ رقم .)0717٠‏ 

(4) زيادة من (ب). 

(0) أخرج الدارقطني (۳۰۱/۳ رقم )۲٠۷‏ ومن طريقه البيهقي (۷/ /177) من طريق حنظلة بن 
أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» وقد 
ذكره الحافظ في «التلخيص» (9/ ٠٠١‏ رقم 201017١‏ ولم يعقب عليه. 

0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه .)٤٩۸/٤(‏ 

(۷) البخاري خف ة ومسلم .)16١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود (7110)» والترمذي (156١١)؛‏ النسائي (2)177/5 وابن ماجه 
(۲۰۷۶). وأحمد (57/5): والدارمي »)١119/5(‏ والبيهتي (۷/ ۲۲۴). 

(۸) في «صحیحه) (19:5/9). 

(4) أخرجها أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي والبيهقي كما تقدّمت أرقامها . 


لذ ما ارادا راوع مو رسن زور طون © 
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وَصَحّ عَنِ ابن عَبَاسِ رضي الله تَعَالَى عله عند الْبُخَارٍ ي أنه كان 
عَبْدا. ‏ [صحيح]. 


(وعنْ عائشة ا قالث: خُيِّوَتْ بريرةٌ على زوجها حين عََفَتْ. متفقٌ عليه 
[من] حديثٍ طويل. ولمسلم عنّها: أنَّ زوجّها كانّ عبداً. وفي روايةٍ عنّها: كان خر 
والاولٌ ابك) لأنة جزم البخاري [بأنه]”" كان عبداًء ولذًَا مَالَ: (وصعٌ عن ابن 
عباس ه4 عند البخاريّ انه كان عبداً)ء ورواة علماء المدينةء وإذا رَوّى علماء 
ابيا وران مر ا ارچ ردو منْ حديث ابن عباس بلفظ : ن 
زوج بريرةً كان عَبْداً أسودّ ي ( ميا فخيرها النبئ ل وأمرّها أن تععده» وفي 
البخا ري“ عن ابن عباس : اذا غيت عبد بني فلا يعني زوج بريرة»» وي اشرق 
عند البخاري" : «كانّ زوج بريرة عبداً أسودٌ يقال لهُ مغيثٌ». قال الدارقطنل" : لم 
تختلفي الروايةٌ عنْ عروةً عنْ عائشةً آنه كان عبداً. وكذا قال جعفر“ بن محمدٍ عن 
أبيهِ عن عائشة. قال النوويٌ”': يؤيدٌ قول مَنْ قال كان عبداً قول عائشةً كان عبداً, 
فأخيرثٌ و صاحبةٌ القصة بأنهُ كان عبداً فصحٌ رجحانُ كونه عبداً قوةٌ وكثرةً 
وحفظا . والحديث دليل على ثبوتٍ الخيار للمعتة بعد عنقا في زوجها إذا كان عبداً 
وهوّ إجماءً” . واخثلِف إذا كان حرا فقيلَ: لا يثبتُ لها الخيارٌ وهو قول 


0( ا أن قوله في الحديث: «كان زوجها حراً»؛ من كلام الأسود لا من كلام 
عائشة وتا كما أخرج البخاري (11704) وغيره عن عائشة 6 بقصة بريرة وإعتاقها 
وتخييرها وفي آخر الحديث قال الأسود: «وكان زوجها حراً»: قال البخاري: قول 
الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبداً أ أصح. 

(؟) فى اصحیحه» (0۲۸۰: 0۲۸۳). 

قلت: وأخرجه أبو داود (۲۲۳۱)ء والترمذي (1151)» والنسائي (۸/ ١٤۲)ء‏ وابن ماجه 
»)۲۰۷٥(‏ وأحمد 0۷0 ) والدارمي ,)١17١  159/5(‏ والدارقطني (۲۹۳/۳ - 
5 رقم ۱۸۲: ٤۱۸)ء‏ والبيهقي (۲۲۱/۷ ۔ ۲۲۲). 


0) زيادة من (ب). 5) في (ب) لأنه. 
(5) في «سننه» (۲۲۳۲). (5) في لصحيحه؛ (01841), 
(۷) في «صحیحه» أيضاً (0185). (۸) ذكره الحافظ في «الفتح» (9/ .)51١‏ 


(9) انظر: «شرح مسلم» .)۱٤١۱/۱۰(‏ 
)٠١(‏ نقله الحافظ في «الفتح» (407/4) عن ابن بطال. 
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الجمهور؟“ قانُوا: لأنَّ العِلّةَ في ثبوتٍ الخيارٍ إذا كا عبداً هو عدم المكافأةٍ منّ 
0 في كثير من الأحكام» فإذا عُتِقَتْ ثبت لها الخيارٌ منّ البقاءِ في 
كي نيا في دوي العنويعلبها لم تكن من اهل N‏ وذهبتٍ 
“ وآخرونٌ إلى آنه يغبت لها الخيارٌ وإِنْ كانَ حرا واحتجوا بأنهُ قذ ورد 
ا حا لا يُعْمَلُ 
باه قالوا: ولأنها عن تزويجها لم يكن لها اختاز فإ سيعا وها وان كرهث 
فإذا أعْيَقّتُ تجدّد لها حال لم يكن قبل ذلك قال ابن ن اليم : إن في تخييرها 
ثلاثة مآخدّ وذكرٌ مأخذينٍ وضعَّمّهِما ڈ ثم ذكرٌ الثالتٌ وهر أرجحهاء وتحقيقّه أن السيّدَ 
قد عليها بحكم الك حي كان ملكا ريا ومنافهها وال يقتضي تليق 
الرقبة والمنافعَ للمعتق» وهذا مقصودٌ العتق» فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعَها 
وهاه اومن جبلتها نافع للظم فل لك علا إلا باعتيارها تخرف الجاع 
بين الأضى ی ی وقد جاء في بعض طرق حديثِ 
بريرة : «مَلْكْتٍ نفْسَكَ فاحتارية» قلت : وهو من تعليتي الحكم وهر الاختيازٌ على 
لفيا فهو إشارة إلى علة التخييرٍ وهذا بي وت ل وإ كانت تحت 


اخَيَرتٌ) وقيل : لا بد من لفظ الفسخ» ثم ذا اختارش تفتها لم يكن للزوج الرجعة 
عليها وإنّما يراجمُها بعقدٍ جديدٍ إِنْ رضيت به ولا يزالُ لها الخيارٌ بعد عِلْوِهَا ما لم 
يطأها لما أخرجَةُ أحمدُ"' عن يهِ: «إذا عُيَقّتْ الأمة فهي بالخيارٍ ما لم يطأها إِنْ 
تشأ فارقثْهُ وإِنْ وَطِنَّها فلا خيارٌ لها»» وأخرجَهُ الدارقطنك”" بلفظ : «إِنْ وطِئكِ فلا 
خيارٌ لكِ؛؛ وأخرّجه أبو داو“ بلفظ: «إنْ [قارَبكٍ]" فلا جيار لِه فدلَ أنَّ 


.)59/*( (؟) انظر: «البحر الزخار»‎ .)٤١۸/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )1١( 

(۳) وقدّمنا القول فيها أثناء تخريج حديث الباب. )٤(‏ انظر: «زاد المعاد» .)۱۷١  159/60(‏ 
() ذكرها ابن القيم في الزاد ولم أقف عليها بهذا اللفظ. 

(7) في «المسند» (١/۳۷۸)ء‏ من حديث الفضل بن عمرو بن أمية عن أبيه» بسند ضعيف. 
(۷) في «السئن» ۲۹٤/۳(‏ رقم )۱۸١‏ من حديث عائشة. 

(۸) في «السنن» (177) من حديث عائشة وهو حديث ضعيف. 

(9) في (ب): «قرَبّك4: وهو موافق لما في سنن أبي داود. 


4 باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


الوَظْءَ مانعٌ منّ الخيارٍ وإليه ذهبت الحنابلة29. واعلم أنَّ هذا الحديتٌ جليلٌ قَدْ 
ذكرَة العلماءٌ م في مواضع من كرو في الزكاة وفي العتتي وفي البيع وفي النكاح» 
وذكره البخاري في چ وأطال المصنف" في عد ما استخرَج مله منّ الفوائد 
حٌى بلغث مائة واثنتين حشري فائدةٌ» فنذكر ما له تعلق بالباب الذي نحن بصدده. 

منها : جوازٌ بيع أحدٍ الزوجين الرقيقين دون الآخر» وأنّ بيع الأمَةٍ المزوّجة 
لا يكونُ طلاقاً» را ها لا يكون لاتا ولا خا وأنَّ للرقيقٍ أن يسعى في 
فكاك رَقْبَتهِ من الرقٌ» وأنّ الكفاءةٌ معتبرةٌ فى فى الحرة. 

قلث: قذ شار الحديتُ إلى سبب تخيبرها وهو ملكها تفتها كما عرفت فلا 
يتم هذاء وأنَّ اعتبارها يَسْقُط برضًا المرأةٍ التي لا ولي لهاء ومما کر في قصة 
بريرة أن زؤْجَها كان يتبعُها في سككِ المدينة يتحدّرُ دمه لِفَرْطِ مَحَبيهِ لهاء (قا إقالوا] 
فَيُؤْحَذُ منهُ أن الحبّ يُذْهِبُ الحياءً وآنة يُعْذَّرُ مَنْ كان كذلك إذا e‏ 
من فيعذرٌ أهل المحبةٍ في الله إذا حصل لهم الوجد عند سِمّاع ما يفهمون منهُ 
الإشارةً إلى أحوالهم حي يقر مْهم ما لا يحصل عن اختيار كالرقص"" ونحوه 

قلت : لا می أن زوج بريرة بكى من فراق مُحبّی فمحبٌ اللو يبكي شَؤْقاً 
إلى لقايه وححوفاً من سَحطِوِ كما كان يبكي رسول الله و عند سماع القرآن 
وكذلكَ أصحابه ومَنْ تِعَهُمْ بإحسانء وأما الرفص والتصفيئٌ فشأنُ أهلٍ الفسقٍ 
والخلاعة لا شان مَنْ يحب الله ویخشاه»› فعجتٌ لهذا المأخل الذي آخدوه من 
الحديث وذكره المعبيك في الف ثم سرد يرير ا ذگرناه وأبلع فوائدّه إلى 
العددٍ الذي وصفناه» وفي بعضها خفاء م وتَكُلتٌ لا يلين بجميل كلام رسول الله ل 


من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما 


440/0 - وَعَنِ الضخاك ن يروز ز المي عَنْ نْ أبيه ۾ رَضِيَ الله تَعَالَى عله ع 


: قُلْتُّ: يا رَسُول اللو ني أَسْلَمتٌ وَتَسْتِي جي تان كَقَالَ رَسُولُ الله لل : 


جع 
en‏ 


دق «المغني» لابن قدامة (۱۰/ ۷۱ _ ۷۲ رقم ۱۱۸۴). 
(؟) في «فتح الباري» (9/ 51٠١‏ -415). 
(۳) أقول: الرقص والتصفيق خفة ورعونة لا تليق بالمسلم المحب لربه. 
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ا e‏ 2 سيكس ة vy‏ 
«طَلّق أَبَتَهُمَا شفْت». رَرَاهُ أَخَمَدُ" وَالْأرْبَعَةٌ إلا النّسَائت0"©): وَصححة ابن 


حجان والدَّارفظليك9؟ وَالْبنيَقة 0 وَأعَلَه الْبُحَارِيُ. [حسن] 


ترجمة الضحاك 

(وعن الضخاك)" تابعيّ معروفٌ رَوى عن أبيه (لبنٍ فيرورٌ) بفتج الفاءِ 
وسكونٍ المثناة التحتية وضم م الراء وسكونٍ الواو وآخرّه زاي» هو أبو عبد الله 
(الديلمي) ويقالٌ الحميريُ لنزوله حميرٌء وهو من أبناء فارسَ من قُرْسِ صنعاء» 
كان ممن وَقَدَ على النبيٌ كل وهو الذي نَل العنسيّ الكذَّابَ الذي اذَّعَى النبوة في 

سنةٍ إحدّى عَشْرَةَ وَأَنَى النبيّ يله خبر قتله وهوّ مريضٌ مرض موته» وكان بين 
ظهوره وثَثْلِهِ أربعةٌ أشهر (عن ابيه قال: قلث: يا رسولّ الله إني اسلمث وتحتي 
هان فقالٌ رسول الله ي: طَدَّقْ ايتهُما شئت. رواة احم والاربعةٌ إلا النسائيّ 
وصكحَة لبن حِبَّانَ والدارقطني والبيهقئ واعلّه البخاري) بأنهُ رواهُ الضّحَاك عن أبيه 
ورواةٌ عنةٌ أبو وهب الجيشانيّ - بفتح الجيم وسكون المثناةٍ التحتية والشينٍ 
المعجمة فنون - قال الببخاري" : لا نعرف سما بعضِهم منْ بعض. 


والحديثٌ دليلٌ على اعتبارٍ أنكحة الكفارٍ وإن خالفث نكاح الإسلامء وأنّها 
لا تخرجٌ المرأةٌ عن الزوج إلا بطلاقي بعد الإسلام» وأنهُ يبقَى بعد الإسلام بلا 


.)۲۳۲/٤( فى (المسند»‎ )١( 

(۲) أبوداود رقم (574)» والترمذي رقم (۱۱۲۹) و(110)» وابن ماجه رقم (1990) و(1961). 

(۳) في «الإحسان» رقم (4160). (4) في «السئن» (۴۷۳/۳). 

(0) فى «السئن الكبرى» (/ 184). 
قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ /١8(‏ رقم ۸٤۳‏ و٤٤۸‏ و٥٤۸)»‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (۷). وابن أبي شيبة في «المصنف» (917/4) 
وهو حديث حسن . 

(1) انظر ترجمته في: «الثقات» /٤(‏ ۳۸۷): و«التاريخ الكبير» للبخاري (4/ "2077 و«اتاريخ 
الطبري؟ (۳/ 4ك الال .)۲٤١ ۲۳١‏ 

(۷) في «التاريخ الكبير» ۳۳۳/۹ رقم .)٠۲۳‏ 
قلت: أبو وهب الجَيّشاني ذكره ابن حبان في «الثقات» (191/5) وشيخه الضحاك بن 
فيروز ذكره أيضاً ابن حبان في «الثقات» (5/ ۳۸۷)» وصح الدارقطني سند حديثه. 


للد باب الكفاءة والخيار كتاب النكاح 


تجديدٍ عقدِء وهذا مذهبٌ مالكِ وأحمدٌ والشافعيٌ وداودٌ وعند الهادويةٍ والحنفية 
آنه لا يقرٌ منهُ إلا ما وافقّ الإسلام. وتأوّلُوا هذا الحديتٌ بأنَّ المراد بالطلاق 
الاعتزالٌ وإمسالكٌ الأختٍ الأخرى التي بقيث عندّه بعقدٍ جديدء ولا يِخْنَّى أنه 
تأويل متعسّفٌ» وكيف يخاطبٌ رسول الله ۾ يله مَنْ دحل في الإسلام ولم يعرف 
الأحكامٌ بمثلٍ هذاء وكذلك تأوّلوا مِئْنّ هذا قولهُ: 


من أسلم وتحته أكثر من أربع 


6/1 عن شال عن a‏ غزواة إن شلنة انل وله عقر 
نِسْوّق فَأَسْلَمْنَ م معةء» کک الب 5 : «أنْ يَتَكَيِرَ مِنْهُنٌ أَزْبَعاً». 21 e‏ ر 


5 


وَالتّريذِي 84( ا ا TEE‏ وَالْحَاك 8 أَعَلَّهُ الْبُحَارِيُ لك و رُرْعَةَ 
%0( 
: 


(وعن سالم [بن عبد اللّه]9© عن ابيه) عبدٍ الله بنِ عمرّ (آنّ غيلانَ بن سلمة) 
هو ممن أسلمٌ بعد فتح الطائفب ولم يهاجزرٌء وهو من أعيانٍ ثقيفي وماتٌ في 
خلافة عمرٌ طؤ» ؛ (سلم وله عشر نسوة وفسلمن معة فامرة النبي 355 ان يتخيّر تخر 
منهن أربعاً. روا احمذ والترمذيٰ وصكحة ابن حبانَ والحاكمٌ واعلّه البخاري 8 
زرعة وابو حاتم)» قال الترمذيٌ : قال البخارئ: هذا حديث غير محفوظ. 
وأطال المصنفٌ في «التلخيص» 6 الكلامً عَلَى الحديث وأخصرٌ منهُ أحسنٌ إفادةٌ 


وَأَبُو حاتم 


.)1١18( في «المسندا (234/5 ٤٤ء ۸۳). (0) في «السئن» رقم‎ )١( 

(۳) في «الإحسان» رقم (1165). () في «المستدرك» (؟/ 1١95‏ ۱۹۳). 
(5) ذكره الترمذي في «السئن» (9/ 48). 

0( ال ا ٠ E‏ سمعت أبا زرعة يقول مرسل أصح. 


قلت: وأخرج الحديث ابن ماجه رقم (۳١۱۹)ء‏ والدارقطني (۳/ .)۲۷١‏ والبيهقي (۷/ 
48 9١18)؛‏ والبغوي رقم (۲۲۸۸)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» (711/14), 
والشافعي في ترتيب المسند (؟/5١)2‏ وخلاصة القول: أن الحديث صحيح ١ح‏ انظر مزيداً 
من الكلام عليه في «التلخيص» (158/5). 
0) زيادة من (1). (8) في «السنن» (6/ 0ة). 
0( ل ١‏ 
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کلام ابن كثيرٍ في الإرشاد"» قَالَّعَقِبَ سياقِه لهُ: : روء الإمامان أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي وأحمدٌ ب حل والترمذي واب ماجة» وهذا الإسناڈ رجاله 
على شرط الشيخين إا أن الترمذي يقو : سمعتٌ البخاري يقول: هذا حديثٌ غير 
محفوظ . والصحيحٌ ما رَوَى شعيبٌ وغيره عن عن الزهري قال أعلئك من E‏ 
شعيب الثقفيّ أنَّ غيلانَ فذكرّهُ. قال البخارئ: وإِنّما حديثٌ الزهريّ عنْ سالم عنْ 


أبيه أذ رجلا من ثقيفٍ طلَقَ نساءهء فقَالَ له عمرّ: لتراجعنّ نساءكٌ الحديث. 


قال اب بن كقير ”© : قلتُ قذ جممٌ الإمامٌ أحمدٌ في روايته لهذا الحديثِ بين 


هذين الحديثين بهذا السندٍ فليس ما ذكرهٌ البخاري قادِحاً» وساق روايةً النسائي له 
برجالٍ ثقاتء إلا آنه يرد علّى ابن كثير ما نقله الأثرم عنْ أحمد أنه قال: هذا 
الحديثٌ غيرٌ صحيح . والعملٌ عليه وهر دليلٌ على ما دل عليه حديثٌ الضَّحَاكُ 
ومن تأوَّلَ ذلك 0 هذا. 

فائدةٌ: سبقت سبقت إشارةٌ إلى قصةٍ تطليقٍ رجل من ثقيف نساءهء وذلكٌ أنه اختارٌ 
زا كا عد فى عيذ عدر ل ا الاين بد يو» فلمًا بلغ ذلك عمرّ 
فقال: «إني [لأظن]”” الشيطانً مما يسترق منّ السمع سمع بموتك فقذئه في نفيك 
وأَعْلَمَكَ أنكَ لا تمكتٌ إلا قليلا دایم الله لتُراجعنّ نساءك [ولترجعهن] ‏ مالك أو 
لأورثّهنٌ منك ولآمرنّ بقبرك فَلْيْرْجَمْ كما رُم قبرُ أبي رغال ' الحديتٌ». ووقّع 
في الوسيط ابن غيلان نّ وهو ومُم بل لهو غيلان] “© وأشد منهٌ وَهْماً ما دقع في 
مختصر ابن الحاجب ابن عیلان بالعين المهملةء > وفي سنن أبي داوة” ": دأن 


,)15١ (كرؤه1). (۲) في «إرشاد الفقيه: (؟/‎ )١( 

(۳) في (ب): «أظنٌ». (4) في (ب): الترجعن). 

(0) أبو رغال بكسر الراء بزنة كتاب ‏ كان من ثمودء وكان بالحرم حين أصاب قومه 
الصيحة؛ فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومهء فدفن هناك. قيل: 
كان رجلا عشاراً في الزمن الأول فقبره يرجم» وهو بين مكة والطائف. وكان عبداً 
لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام» قال جرير: 
إذا مات الفرزدق فارجموه كماتَرْمون قبرأبي رغال 
انظر: «لسان العرب» (508/0). 

(5) زيادة من: (ب). 

(۷) في «السئن» (؟/لالا” رقم .)5914١‏ 


A‏ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


قيس بنّ الحرثِ أسلمَ وعنده ثماني نسوةٍ فأمرَهُ النبيئ يل أن يختارَ أربعاً». 

ورَوّى الشافعئٌ 0 والبيهقة”"© عن نَوَْلٍ بن معاوية Pr]‏ قالَ: «أسلمتٌ 
وتحتي خمسٌ نسوةء فسات التي وك فقال: «فارقٌ واحدة وأمسك أربعاً»؛ فعمدث 
إلى أقديهن عندي عاقر منذّ ستينَ سنةٌ ففارثتُها»» وعاشّ نول بن اوی مائ 
وعشرينَ سنةٌ ستينَ في الإسلام وستينَ في الجاهلية. . وفي كلام عمرٌ ما يدل على 
إبطالٍ الحيلةٍ لمنع التوريث» وأنَّ الشيطانً قذ يقذف في قلب الْعبدٍ ما يسترقُه منّ 
السمع من أحواله» وأنهُ يرجم م القبرٌ عقوبة للعاصي وإهانةٌ وتحذيراً عن مَل ما فعلُ. 


ردّمن أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول 


4637/7 - وَعَنْ ابْنِ عباس قَالَ: رَدَ الي يكل اب ريب عَلَى أبي الْعَاصٍ بن 
الرّبيع » بَعْدَ ست سئين نّ بالنگاج الأولء ولَمْ يُحْدِتْ نكاحاً . رَوَاه ا والأرْيَعَةٌ 
إل الما رَصحَحَهُ أَحُمدٌ وَالْحَاوِمٌ. [صحيح دون ذكر السنين] 


(وعنٍ ابنِ عباس و قال: رد النبي اة ابنتهُ زينبَ على آبي العاص بن الربيع 
بعد ست سنينٌ بالنكاج الأول ولم يحدث نِكَاحاً. رواة أحمد والأربعة ِل النسائي 


وصكُحَة احمدُ والحاكمٌ). قال الترمذي: حسنٌ ولیس بإسناده بأمنٌّ. وفي لف 
لأحمدّ: كان إسلامُها قبل إسلامه بست سنينٌ » وعَنَى بإسلايها هجرئهاء وإلّا فهيّ 
أسلمث مع سائر بناته لاء وهنّ أَسْلَّمْنَ معد بَعَنَهُ الله وكانتٌ هجرثها بعد وقعة 


= قلت: وأخرجه ابن ماجه 578/١(‏ رقم ۲٩۱۹)ء‏ والدارقطني (9/ ۲۷۰ رقم ١٠٠)ء‏ 
والبيهقي (۷/ ۱۸۳)» وهو حديث حسن بمجموع طرقه» انظر: «الإرواء» ۲۹1/۷). 

.)۱۸٤/۷( في «السنن الكبرى»‎ )۲( .)٤٤ رقم‎ ٠١/۲( في «ترتيب المسند»‎ )١( 

(9) زيادة من (ب). 

() انظر ترجمته في: «تهذيب التهذیب» ٤۳۸/۱١(‏ رقم 880). 

(4) فی «المسند» )9"81١ 2,751 /١(‏ و(753/16). 

) أبو داود رقم »)۲۲٤٣١(‏ وابن ماجه رقم (۲۰۰۹)ء والترمذي رقم .)١147(‏ وقال: هذا 
حديث ليس بإسناده بأس» ولكن لا تعرف وجه هذا الحديث. 

(۷) في «المستدرك» (۲/ 203٠١‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون ذكر السنين. 
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بدر بقليل» ووقعةٌ ةه بدرٍ كانث في رمضانٌ منّ السنةٍ الثانية منْ هجرته وَل وحَرّمتٍ 
المسلماتُ على الكفارٍ في الحديبية سند ست من ذي القعدة منهاء فيكون مُكْنُّها 
بعد ذلك نحواً من سنتين » ولهذًا ورد في رواية أبي داودٌ ردَّها عليه بعد سنتين » 
وهكدًا قررٌ ذلك أبو بكر الحافظ البيهقي. قال الترمذي”": لا يُعْرَفُ وجه هذا 
الحديثث» بشي إلى أنهُ کیت رما عليه بعد ست سنن أذ ثلاث أو ستعينٍ وهو 
مُشْكِلٌُ لاستبعادٍ أنْ تبقّى عِدَّنّها هذه المدةًء ولم يذهب أحدٌّ إلى تقرير المسلمة 
تحت ت الكافر إذا ادد إسلامه عن إسلايها. تقل او في ذلك ابن عبد 00 
وأشارَ إلى أنَّ ب بعضٌ أهلِ الظاهر جَوَّرةُ. ورد د بالإجماع وتُعْقّبَ بثبوتٍ الخلافي 

عن علي والنخعيّ. وو اد ا ا 
حنيفة كَرَوَى عن على أله قال في الزوجين الكافرين يسلمٌ أحدّهما: «هوّ أملڭ 
لِبُضْعِها ما دامتُ في دار هجرتها»» وفي روايةٍ: «وهوّ أَوْلَى بها ما لم تخرجٌ 
[من]“ مضرها»» وفي رواي ية عن الزهريئ :“أنه إن امرك بیت رها لما 
على نكاجها ما لم يفرّقْ بيتهما سلطان. وقالَ الجمهورٌ: إِنْ أسلمتٍ الحربيةٌ 
وزوجُها حربيٌ وهي مدخولة فإِنْ أسلمّ وهي في العدّةٍ فالنكاځ باقي» وان أسلمَ بعد 
انقضاءٍ عُدَّتها وقعتٍ الفرقةٌ بيتهما . وهذا الذي اذَّعَى عليه الإجماعٌ في «البحر“ 
وادّعاهُ ابن عبدٍ الببرٌ كما عرفتٌ. وتأوَّلَ الجمهورٌ حديتٌ زينب بان عدّتَها لم تكن 
قد انقضث وذلك بعد نزول آية ية التحريم لبقاء ء المسلمةٍ تحت الكافر وهو مقدار 
TI‏ 
غيرٌ منقضية. وقيلَ: المرادٌ بقوله: بالنكاح الأولِء أنه لم يحدث زيادةً شرط ولا 
مَهْرِ. ورد هذا ابنُ القيم'” وقال: لا نعرف اعتبارٌ العدَّةِ في شيءٍ منّ الأحاديثِ 
ولا كان النبئ يكل يساك المرأةً هل انقضث عدَّتُها أمْ لاء ولا ريب أن الإسلامٌ لو 
كان بمجرّده فرقةٌ لكانث فرقةً بائنة لا رجعيةً فلا أثرٌ للعدةٍ في بقاءِ النكاح» وإنما 


)0 في «السئن؟ .(EEA/Y)‏ [فق ف في «الاستذكار» (Y/Y‏ . 
۳( في «المصئف» (91/0) عن علي . و(/4۲)» عن إبرأهيم يم النخعي . 
(4) في (): «عن». (0) في «البحر الزخار» (۷۲/۳). 


(5) انظر: «إعلام الموقعين» .)٠٠۳  301/5(‏ 
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أئرها في منع نكاجها للغير» فلو كان الإسلامٌ قد نجرٌ الفرقة قد ببّهما لم يكن أحقٌّ 
بها في العدة. ولك الذي دلَّ عليه حكمة يل أنَّ التكاح موقوفٌ؛ فان أسلم قبل 
انقضاءِ عدَّتها فهي زوجتهء وإن انقضت عدَّتّها قلّها أنْ تنكخ مَنْ شاءث» وإِنْ 
أحبتٍ انتظرثةُ؛ فإِنْ أسلمٌ كانت زوجّتهُ من غير حاجةٍ إلى تجديدٍ نكاح» ولا يُعْلَمْ 
أحدٌ جدَّدَ بعد الإسلام نكاحه ألبتةً بل كان الواقمٌ أحد الأمرين: إما افتراقّهما 
ونكاحُها غيرّهء وإما بقا ؤهما عليه وإن تأخرٌ إسلامُهء وأما تنجيرٌ الفرقة ومراعاةٌ 
العدة فلا يعلم أن رسول الل نَضَى بواحدٍ مهما مع كثرة : مَنْ أسلمّ في عهده 
وقربٌ إسلام أحدٍ الزوجينٍ منّ الآخر وعد منة» قالَ: ولولا إقراره ية الزوجين 
على نكاجهماء ون تا إسلام أحدهما عن الآخر بعد لح الحديبيةٍ وزمن 
الفتح لقأنا بتعجيل الفرقةٍ للام من فير اعجار مدو لقولة تغالى ؛ }ل لا من ل ل 
نلا هم بیو وقوله تعالى: را تیک بوصم الكاٍ4”" ثم سرد قضايا 
تؤكد ما ذهب إليه وهو أقربٌ الأقوالٍ في المسالة"". 


4 - رَعَنْ عَمْرِو بْنٍ شيپ عن اپو عَنْ جَدُوِ أن الي 4 رد انه 
رَيْنَبَ عَلَى أبي الْعَاصٍ پنگاح جَدِيدِء قال الى ئ : حَدِيتُ ابْنُ عَبّاس أَجْوّدُ 


إِسْتاداً و لَعَمَلُ أَجُوَدُ عا حَدِيثِ رو شیب . ضعيف 
1 و 22 مر بن 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبِيهِ عنْ جِدَّهِ قال: رد النبئ ڳل ابنته زينبَ على 
ابي العاص بن الربيع بنكاج جديد. قال الترمذي حديثٌ ابن عباس اجودٌ إسناداً 
والعملٌ على حديث عمرو بن شعيب). قال الحافظ ابن كثير في الإرشادٍ: قال 
الإمامُ أحمدٌ: هذا حديثٌ ضعيفٌ وحجاجٌ لم يسمغه منْ عمرو بن شعيب» إِنَّما 


.٠١ (؟) سورة الممتحنة: الآية‎ .٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(۳) انظر: «بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزيةا (8/ ٤۳۳‏ - 5178). 

)6( في «السئن» (۳/ ٤٤۷‏ رقم ١١٠١)ء‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقالٌ» وفي الحديثِ 
الآخر أيضاً مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ ؛ أن المرأة إذا أسلمت قبل 
زوجهاء ثم أسلم زوجُها وهي في العَِّةِ؛ أن زوججها حن بها ما كانت في العِدّةِ وهو 
قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: وأخرجه ابن ماجه 
رقم ٠١(‏ 1(« وهو حديث ضعیف» انظر: «الإرواء» رقم (۱۹۲۲). 
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سمعه من محمد بن عبيد الل العرزمي"» والعرزمئٌ لا يساوي حديئه شيئاء قال : 
والصحيح حديثٌ ابن عباس يعني المتقدَم. وهكدًا قالَ البخاري والترمذيٌ 
والدارقطنئٌ والبيهقيُ وحكاءٌ عن حَمَاظ الحديث. 

وأما ابن عبدٍ ا۳ فان جنع إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب وجمعٌ بِنّه 
وبِينَ حديث ابن عباس» قَحْمِل قوله في حديثِ ابنِ عباس: بالتكاح الأولٍء أي 
0 ومعنّى لم يحدث شيئاً : أي لم يزذ على ذلك شيئاء وقد أشنا إليه 
آئفاً . قال: وعبدايثٌ عمرو بنِ شعيبٍ تعضده الأصولٌ؛ وقذ صرح فيو بوقوع عق 
جديكٍ ومهر جديلدٍ» والأخلٌ بالصريح أوْلَى من الأخل بالمحتمل» انتهى . 

قلتٌ: يردٌ تأويل حديثٍ ابن عباس تصريح ابن عباس في روايةٍ: «فلم 
يحدثُ شهادةً ولا صَدَاقاً»» رواة ابن كثير في «الإرشاد؛ ونسبّه إلى إخراج الإمام 
أحمد [له)"» وأما قول الترمذي: والعمل على حديثِ عمرو بن شعيب» فإنةٌ 
يريد عمل أهل العراتي» ولا يحْمّى أن عملّهم بالحديثٍ الضعيف وهجرٌ القوي لا 
يقري [الضعيت]9 © بل يُضَعْتْ ما ذهبوا إليه منّ العمل . 


8 - وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ و قَالَ: أَسْلَمَتٍ انر كُتَرْرّجْتْء قبا 
رَوْجها فَقَالَ: 0 یا رَسُولٌ اللو ني گت اسل ٠‏ وَعَلِم 03 بِإسُلامي» قَانْئَرَعَهَا 
رَسُولُ الل يك ِن زَوْجِهَا الآحر دَرَها إلى زوجهًا الأول رَرَاُ احم وأو 


02( شاعم e (Ver‏ ع ا ولحاي . 


دود وَابِنَ ماجه . وصححه ابن جیا [ضعيف] 


)١(‏ قال ابن عدي في «الكامل» :)5١1١5/15(‏ «ولمحمد بن عبيد الله غير ما ذكرت من 
الحديث وله نسخة: بويا عنه ابنه وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة». 
وانظر: ١تهذيب‏ التهذيب» (۹/ ۲۸۷ - ۲۸۸). 

(؟) في «الاستذكار» 7 رقم .)۲٤۷۰۸ - ۲٤۷۰٤‏ 


9) زيادة من (ب). (©) زيادة من (ب). 
() في «المسنده (۳۲۳/۱). (D‏ ف «السنن» رقم (۲۲۴۳۹). 
(۷) في «السئن» رقم .)۲۰٠۸(‏ (۸) في «الإحسان» رقم (4169). 


(9) . في «المستدرك» (۲/ 20٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 5 
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(وعن ابن عباس و قالّ: اشلَمَتِ امراةٌ فتزوجثء فجاء زوجُها فقال: يا رسولَ الله 
إني كنك اسلمث وعلمث بإسلاميء فانتزعها رسول الله يه من زوجها الآخرٍ وردُها إلى 
زوجها الأول. روا أحمدٌُ وأبو داو وابنُ ماجة وصحَّحَة ابن حِبَّانَ والحاكمٌ). 

الحديثٌ دليل على أنه إذا أسلمَ الزَّوجُ وعلمتٍ امرأثّه بإسلامه فهيّ في عمد 
نكاجه» وإن تزرّجث فهو تَرَمُجٌّ باطل تُنْتَرَعُ منّ الزوج الآخرء وقولّه: «وعلمث 
بإسلامي»» يحتمل أنه أسلم بعد انقضاء عِدّتَها أو قبلّهاء وأنّها ترَدُ إليه على كل 
حالي» وأنَّ عِلْمَها بإسلامِه قبل تزوّجها بغيره يبل نگاحها مطلقاً» سواءٌ انقضث 
نها آم لاء فهو منَ الأدلةٍ لكلام ابن القيم الذي قدَّمناهُ؛ لأنّ تركة يلك الاستفصال 
هل علمث بعد انقضاءٍ العدة أؤ لاء كليل على أنه لا حك للعدة. إلا أنه على كلام 
ابن القيم الذي قدّمناء أنّها بعد انقضاءِ عدّتها تزرّج مَنْ شاءث لا تتم هذو القصةٌ إلا 
على تقديرٍ تزرّجها في العدّة» [كذا قالهُ الشارح كله ولا يحْقّى أنه مشكلٌ» لان إن 
كان عقدٌ الآخر بعد انقضاءِ عدتِها منّ الأول فنكاحها صحيحٌ» وإِنْ كان قبل انقضاءِ 
عديّها فهر باطلٌ» إلا أنْ يقال إن أسلمّ وهي في العدةء وإذا أسلمَ وهيّ فيها فالنكاح 
باقي بيتهماء فتزوّجها بعد إسلايه باطل لأنّها باقيةٌ في عقدٍ نكاجه فهذا أقربُ مه]. 


عيوب النكاح والفسخ بها 

60 - وَعَنْ ريڍ ن كفب بن عرَة ن أيب: َرَو رَسُولُ الل يك مالي 
من يي غِفَارِ كَلَمّا دَحَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضْعَتُ يابا ء رَأى بِكشْحِهَا بيَاضاء كمال ال بكلل: 
«الْبَسِي ثِبَابَكِء وَالْحَقِي بالك وَأمَرَ لها بالصّدَاقٍ. رَوَاهُ الحَاكمُ(". وَفِي إِسْنَادهِ 
جيل بن زَيْدِء وَهُوَ مَجَهُول» وَاخْملِف عَليْهِ في شَيْحِهٍ اخلافاً كيرا . [ضعيف] 


= قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2»)7714 وعبد الرزاق في «المصنف» رقم (2)175140 
وابن الجارود رقم »)۷٥۷(‏ والبيهقي (۱۸۸/۷ و۱۸۹)ء والبغوي رقم (2)1590 ومدار 
الإسناد على سماك عن عكرمة» وهو سماك بن حرب الذهلي الكوفي قال الحافظ: 
«صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغير بأخره فكان ربما يلقن». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» وقد ضمّفه المحدث الألباني في «الإرواء؛ رقم (1914). 

.)۳٤/6( ما بين الحاصريتين زيادة من (). (؟) في «المستدرك»‎ )١( 

() قال ابن عدي في «الكامل» (؟/097): «جميل بن زيد يعرف بهذا الحديث» واضطراب = 
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EC 


(وعن زيدٍ بنِ كعب بن عجرةٌ عن ابي قال: : تزؤج رسولٌ اله 4# العالية من 
بني غِفَارِ) بكسر الغينٍ المعجمة ففاء خفيفةٍ فراء بعد الألف؛ قبيلةٌ معروفةٌ (فلمًا 
دخلث عليه ووضعث یلها راى بكَشْجِها) بفتح الكاف فشين معجمة فحاءٍ مهملةٍ 
هر ما بِينَ الخاصرتينٍ إلى الضلع كما في القاموس'٠‏ > (بياضاًء فقال: البسي ثيابك 
والحقي بِأمْلِكِء وأمرّ لها بالصدَاق. روا الحاكمٌ وفي إسنايه جميلٌ بِنُ زيدٍ وهو 
مجهولٌ واخثيف عليه في شيخه اختلافاً كثيراً) . 


اخمّلت في الحديثِ عن جميل فقيل عنهُ كما قال المصنفٌ» وقيل : عن ابن 


J‏ م 


عمرٌ”": وقيلَ: عن گعب بن عجرةً» وقيل: عن كعب بن زيدٍ 

والحديثٌ فيو دليلٌ على أن البَرَصٌ ن مُتَفْرٌ ولا يدل الحديتٌ على أنه يُفْسَحُ به 
النكاح صريحاً لاحتمال قوله ب : «الحقي بأهلك»› أنه قصدّ به الطلاقٌء إلا أنه 
قذ رَوّى هذا الحديتٌ ابن كثير بلفظ : «أنه کل ترو امرأةً من بني غفارٍء فلمًا 
دخلت عليه رای بكشحها وضحاًء فردّها إلى أمْلِها وقال: دلَمْتُم عليَف» فهو دليل 
على الفسخ» وهذا الحديثٌ ذكرّةٌ ابن كثير في باب الخيارٍ في النكاج والردٌ بالعيب. 

وقد اختلت العلماء في فسخ النكاح بالعيوب» فذهبٌ أكثرٌ الأمةٍ إلى ثبو بوت 
وإِنٍ اختلقُوا في التفاصيل. روي عن على ڪه [وابن] عمرٌ طه: أنّها لا 
النساءٌ إلا من ل أربع : : من الجنون» والجذام؛ والبرص» والداءِ في الفرجء 0 
منقطعٌ . ورَوَى البيهةة0*» بإسنادٍ جيدٍ عن ابن عباس 45 : «أربع بع لا يَجُزْنَ في بيع 


= الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري؛ وتلوّن فيه على ألوان» واختلف عليه 
من روى عنه» فبعضهم ذكره البخاري» وبعضهم ذكرته آنا ممن قال عنه عن ابن عمر 
ممن لم يذكرهم البخاري ٠...‏ اه. 
وخلاصة القول: أن انيت ضعيف. 

.)٠6ص( «القاموس المحيط؛‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱۳/۷ - »)۲٠٤‏ وهو حديث ضعيف. 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ "2)491 وسعيد بن منصور في «السئن» رقم (۸۲۹)ء وابن 
عدي في «الكامل» (۲/ ۹۳٥)ء‏ والبيهقي 7١4/0‏ و٣٣۲‏ ۔ 2)7017 وهو حديث ضعيف» 
وانظر كلام أبن حزم في «المحلى» (10/1۰(. 

)£( في (ب) : و). 

(0) في «السنن الكبرى» (۷/ 16؟)» بإسناد جيد. وردّه ابن حزم في في «المحلّى» ( 4/٠١‏ 1)- 
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ولا نكاج: المجنونة والمجذومةٌ والبرصاءٌ والعفلامف والرجل يشاركٌ المرأةً فى في 
ذلكَء ويزيد بالجبٌٍ والعنٍ على خلافي في العنة وفي أنواع منّ المنفراتِ خلاف. 
واختارٌ اب بن القيم'"© اذ كل عيب بر الزوج الآخرّ منهُ ولا يحصل به مقصودٌ 
النكاح منّ المودةٍ والرحمة يوجبٌ الخيارٌ وهو أؤْلَى منّ البيع» كما أنَّ الشروظ 
المشروطة في التكاح أَوْلَى بالوفاءٍ منّ الشروط في البيع. قال: ومَنْ تدر مقاصد 
ا ي وموارده وقذلة وحِكُمته وما اشتملث عليه منّ المصالح لم 
خت عليه زجحا هذا القولٍ وقُرْيْهُ منْ قواعدٍ الشريعة. قالَ: وأما الاقتصارٌُ على 
عيبين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة أو سبعةٍ أو ثمانية دون ما هو أؤْلَى منها أو 
مساويّها فلا وة لهُ؛ فالعّمَى والخرسُ والطرشٌّ وكوثها مقطوعة اليدين أو 
الرجلينٍ أو إحداهما من ن أعظم المنفراتٍ» والسكوث عنه من ن أقبح التدليس والغش 
وهو مناي ب للدين» والإطلاق إنما ينصرفٌ إلى السلامة فهوٌ كالمشروط فنا 
قالَ: وقذ قال أميرُ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطاب لمن زوج امرأةً 0 
برها أنكَ عقيمٌء فماذا قو في العيوب الذي هذا عندّها كمال لا نق 
انتهى. وذهبٌ داودٌ وابنُ حزم '" إلى آنه لا بف يسح النكاحٌ بعيب الب 0 لما 
لم يثبتٍ الحديثُ به ولا يقولولً بالقياس لم يقولُوا بالفسخ. 


1 - وَعَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب أنَّ عم بن الْحَطَابٍِ طب كَالَ: أي 
رَجُلٍ تَرَرْجَ امْرَأءٌ فَدَحَلَ بها و بَرْضَاءَء أو مَجِنونةء اؤ مَجُذُومَةَ كَلَّهَا 
الصَّدَاقُ مييه إِيّامَاء وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرّهُ مِنّْهَا. أَخْرَجَهُ سَِيدُ بن لصو 
َمَالِكَ”' وَابْنُ أبي شَيً. وَرِجَالَهُ ات . [ضعيف] 


= بقوله: : «وعن ابن عباس من طريق لا خير فيه ثم لو صح لكان لا حجة فيه لأنه لا حجة 
في قول أحد دون رسول الله يا مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها. . اه 
0( في «زاد المعاد' )0/ 1۸° _ 185). 
(؟) انظر: «المحلّى» لابن حزم ٩/۱۰(‏ ۰ رقم المسألة: (۱۹۳۲» .)۱۹۳١‏ 
(۳) في «السئن» رقم (۸۱۸ و419). (5) في «الموطأ» (5/ككه رقم 9). 
(5) فى «المصنف» .)١9/6/5(‏ 
لكك اعج ف افون ۲ والبيهقي .)۲۱٤/۷(‏ 
(7) وهو كما قال: إلا أنه منقطع بين سعيد وعمر. والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


کتاب التكاح باب الكفاءة والخيار Ve‏ 


(وعنٍ سعيدٍ بن المسيّبٍ أنَّ عمر بن الخطاب ص قال: : انما رجلٍ توج امراةٌ 
فدخل بها فوجدها برصاءً او مجنونة أو مجذومة فلها الصّداقٌ بمسيِسِهٍ إياهاء وهو له 
على مَنْ غه منها. لخرجه سعيدٌ بن منصور ومالك وابنٌ ابي شيبة ورجالة لِقَاتٌ) 
تقدّم الكلامُ ذ أن ال بلي وقوله : (وهق)» أي المهرٌ (له) أي للزوج (على مَنْ 
غرّهُ منْها) آي يرجع ا وإليه ذهبٌ الهادي ومالكٌ وأصحاتٌ الشافعيٌ» وذلك 
لأنه عُرْمٌ لحقّةُ بسبَبه إلا أنهمْ اذ شترظُوا عله بالعيب فإذا كان جاهلًا فلا رم عليد» 
وقولٌ عمرّ: «على مَنْ غرّوف» دالٌ على ذلكَ» إذ لا غررٌ من إلا مع العلم. وذهبٌ 
أبو حنيفةً والشافعئٌ إلى أنه لا رجوعء إلا أن الشافعيٌ قال بهذا في الجديد. 


قال ابنُ كثير في الإرشادٍ: وقذ حَكَى الشافعيُ في القديم عن عمرّ وعليٌ 
وان عباس في المغرور يرج بالمهر على من عر ويحتضدٌ بم تدم من قوله 4: 
«من عَشَّنا فليس منّا('. ثم قال الشافعئٌ في الجديدٍ: وإلّما تركنا ذلك لحديثِ 
«أيّما امرأةٍ نُكَحَتْ 8 وَليّها فنكاحها باطل؛ فان أصابّها قَلَهَا الصَّدَاقُ 3 


/١( وفي «الصغير»‎ 2)21١74( وهو حديث صحيح. أخرجه الطبراني في «الكبير؛ رقم‎ )١( 
(Yor) والقضاعي في «مسند الشهاب» ارقم‎ a وأبو نعيم في «الحلية»‎ )؛١‎ 
موارد) عن عبد الله قال: قال رسول الله يكل: «من‎ - 11١ و0040 وابن حبان رقم‎ 
. شنا فليس مناء والمكرٌ والخداع في النار‎ 

ه وللجملة الأولى شواهد: 

(منها): ما أخرجه أحمد (747/1: »)٤۱۷‏ ومسلم رقم (١١۱)ء‏ وأبو داود (رقم 
٥‏ والترمذي رقم »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۲۲)» والحاكم (۰۸/۲ ۰)٩‏ 
والبيهقي (5/ ۳۲۰). من حديث أبي هريرة . 

(ومنها): ما أخرجه أحمد (۲/ »)٠١‏ والدارمي (۸/۲٤۲)ء‏ والقضاعي في امسند 
الشهاب)» رقم )01( من حديث ابن عمر. 

(ومنها): ما أخخرجه الحاكم في «المستدرك» (۹/۲) من حديث الحارث به سويد 
الد 

(ومنها): ما أخرجه أحمد )٤٦1/۳(‏ و(1/ 40): والطبراني في «الکبیر» (۱۹۸/۲۲)ء 
من حديث أبي بردة بن نيار. 

ه وللجملة الثانية شاهد من حديث أنس عند الحاكم (2)101//4 بسند حسن. 

وآخر من حديث أبي هريرة عند البزار رقم (؟٠ )٠‏ وأبي نعيم في «أخبار أصبهان؟ (۲۰۹/۱). 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» واللّهُ أعلم. 


۷٦‏ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 
مجح م ی سے ا ا 
استحل من فُزجها» قال: فجعلّ لها الصداق في النكاح الباطل وهي التي 
الزوج مُحَيّرٌ بطريق الْأَوْلَى. انتهى : وقد يقال: هذا مطلقٌ مُمَيّدٌ بحديث الباب. 

۲1 د ورَرَرَى سَعِيدٌ أَيْضاً عَنْ عَلِيٌ تخو وَزَادَ: وها قَرْدُّ 
روجا بالخيارء كَإِنْ مَسَهَا لها الْمَْرُ با اسْمَحَلَّ يِن دَرْجِهَا. [ضعيف]. 

وَرَوَى سعيدٌ أيضاً) يعني ابنُ منصورٍ (عن علي زه نحوة وزاد: وبها قَزْنٌ) 
بفتح القافٍ وسكون الرَاءٍء هو العَمَلَهٌ بفتح العينٍ المهملة وفتح الفاءِ واللام» 
[وهو شيء يخرج]”” في قُبّلٍ النساءِ وَحَيّا الناقةٍ كالأدرَةٍ في الرجالء (فزوججها 
بالخيار» فان مسّها قَلَهَا المهْرٌُ بما استحلٌ منْ فَرْجِهَا). 

401/1 - وَمِنْ طَرِيقٍ سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبٍ7© أيْضاً ثَالَ: كَضَى غُئرُ له 
في الْهنيْنٍ أن يُوَجلَ سَنَةُ. وَرِجَالَهُ ِنَاتُ. [ضعيف]. 

(ومنْ طريق سعيدٍ بن المسيِّبٍ ايضاً). أي: وأخرجج سعيدٌ بن منصور من 
طريتي ابن المسيبٍ (قال: قَضَى عم أن العِنيْنَ يُؤَجُلٌ سنة. ورجائه ثقاتٌ): بالمهملةٍ 
فنونٍ فمثناةٍ تحتيةٍ بزِنَةٍ سكين ؛ هو مَنْ لا يأتي النساءً عجزاً لعدم انتشارٍ ذُكَرِهِ ولا 
يريدّهنٌ» والاسمُ : العَنَانَةٌ [والعنينُ]”*© والمئئةٌ بالكسرٍ ويشْدَّدٌ والعنةُ بالضمٌ الاسم 
أيضاً من عَتَنَ عنٍ امرأته حَكمْ عليه القاضي بذلِكِ أو مُِعَ بالسحر. وهذًا الأثر دال 
على أنها عيبٌ يفسحُ بها النكاح بعد تحقٌقهاء واختلفوا في ذلكَء والقائلونٌ بالفسخ 
اختلقُوا أيضاً في إمهاله ليحصل التحقينٌ» فقيل: ُهَل سنةٌ؛ وهو مرو 


22 وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد cEV/V‏ 110( وأبو داود رقم c(Y A)‏ وابن 
ماجه رقم (۱۸۷۹)ء والترمذي رقم (؟١١١)»‏ وقال: حديث حسن. وابن حبان (رقم 
۸ - موارد)ء والحاكم في «المستدرك» (؟/178١)‏ من حديث عائشة. 
وانظر: «الإرواء» (5/ 7147 رقم .)184٠١‏ 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «السئن» رقم (۰۸۲۰» 2)85١‏ والبيهقي (۷/ »)1١16‏ موقوفاً. 

)( في (ب): وهي تخرج» . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٠٠/4(‏ موقوفاً . 

)0( في (ب): «والتعنين». 


كتاب التكاح باب الكفاءة والخيار YY‏ 


عن عم ' وابن مسعودٍ 0 َرُوِيَّ عنْ عثمان أنهُ لم يؤْجُلّهء وعنِ الحار رثِ بن 
عبد اللا" يُوَجُلُ عَشَرَةَ أشهرٍء وذهبٌ أحمد والهادي وجماعة إلى الاق 
بذلك. واستدلُوا بأنّ الأصلّ عدم م الفسخ وهذا أثرٌ لا حجة فيه وبأنه كله لم يُخَيْرِ 
امرأةً رُفاعة وقد شك منةٌ ذلك وهو في موضع التعليم. وقد أجابٌ في 
«البحر»”» بقوله: قُلْنَا [ل]* لعل زوجها أنكرٌ والظاهِرٌ معة. 

قلتٌ: لا يخمّى أنَّ امرأءً رفاعة لم تشك منْ رفاعة فإنةُ كان قد طلّّها 
فتزوّجَها عبد الرحمن بُ الزبيرٍ فجاءث تشكو إليه ب وقالت إنما معه مثل هُذْبَةٍ 
الثوب» فقالَ بل : «أتريدينَ أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حنّى يذوق عُسَّمِلئَكِ 
وتذ رقي م وفي رواية «الموطل" : 3 رفاعةً طلَّقّ امرأتّه تميمة بنت 
وَهْبٍ في عَهِدٍ رسول الل بلكو ثلاثاً كحت عبد الرحمن ابنّ الزبيرٍ فاعترض عنها 
قلم يستولع آذ يُمَّها فنارقها؛ فأراد رفاعة ان ينها وهو زوجها الأول 
فقالّ لل : أتريدينَ ‏ الحديتٌ». وبهذًا يعر يُعْرَفُ عدم صحة الاستدلالٍ [بحديث]00 
رفاعةً فإنّها لم تطلب الفسمٌ بل ة هم بنا الها تيد ان يراجتها رفاعة فاخبرها 
ب الرحمن حب لم تلق یلت ولا فاق سيلتها الا جا" رعا 
وكيف يحمل حديثها على طلب الفسخ وقد أخرجٌ مالك في «الموطأ»”" «أنَ 
م لجسي لم يتن أذ يمتها فاا ياد ناما أذ کیا يمو زا 
الأول فجاءث تستفتي رسولٌ الله ب فأجابها بأنّها لا تحلّ ل . 

وأما قصةٌ أبي ركانة وهيّ: «أنهُ نكم امرأةً منْ مزينة فجاءث إلى النبي كه 
فقالث: ما يغني علي لا كما تغني عنيّ هذ الشعرة لشعرة أخذثها منْ رأسِها 
فرق بيني وبيته» فأخذتٍ النبيّ بي حميةٌ فدعا بركانة وإخوته ثمّ قال لجلسائه: 


.)۲٠۷ »۲۰٦/4( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
.)500/5( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
.0507/4( آخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۳( 


)٥( .)660- 54/9 (©‏ زيادة من (أ). 
(1) أخرجه البخاري ١14 /٠١(‏ رقم 2)0147 ومسلم (رقم: )٠٤١۳‏ من حديث عائشة. 
(۷) (۳۱/۲ رقم ۱۷). (۸) في (ب): «بقصةا . 


(9) في (): «لا تحل». 


۷۸ باب الكفاءة والخيار كتاب التكاح 


أترون فلاناً - يعني ولداً له - يشب منهُ كذ وكذًا من عبد يزيد" وفلاناً لابنه 
الآخر يشبه منه كذا وكذاء قالُوا: نعمء قال انب ب لعبدٍ يزيدَ: طلّقْهاء ففعلَ - 
الحديتٌ»» أخرجّه أبو داو عن أبن عباس . 

والظاهرٌ أنهُ 3 يثبث عندهُ يل ما اذَّعَنْهُ المرأة منّ العنَّةِ؛ لأنّها حلاف 
الأصل؛ ولأنة كَل تَعرّفَ أولاده بالقيافة» وسال عنْها أصحابَة بل فدلٌ [على]؟ 
أنه لم ثبت لهُ آنه عي فأمرة بالطلاتي إرشاداً إلى أنه ينبغي له فراتُها حيثٌ طلبث 
ذلك منهٌ لا أنه يجب عليه. 

فائدةٌ: قال ابن المنذر“ : اختلقُوا في المرأةٍ تطالبُ الرجل بالجماعء فقالَ 
الأكثر: إن رها بعد أن دحل بها مرةً واحدةٌ لم يوج أجل جل العنّين» وهر قول 
الأوزاعي والثوريّ وأبي حنيفة ومالكِ والشافعيٌ وإسحاقٌ. قا أبو ثون: إن ترك 
جِمَاعَها لل أجل لها سند وإ كان لغير عِلَةٍ فلا تأجيل. 

وقال عياضٌ: اتفقٌّ كافةٌ العلماء على أن للمرأةٍ حقاً في الجماع فيثبتُ 
الخيارٌ لها إذا تزرّجَتُ المجبوبَ والممسوح جاهلةً بهمّاء ويضربٌ للعنين أجل 
سنو 0 زوالٍ ما به انتهى. 

قلتُ: ولم يستدثوا على مقدارٍ الأجلٍ بالسنةٍ بدليلٍ ناهضٍ» إنما يذكر 

الفقهاء لأجل أن تمر بو الفصولٌ الأربعةٌ فيتبيّنُ حالة. 


)١(‏ عبد يزيد اسم أبي ركانة. 

زفق في «السئن» رقم «(4AD‏ وهو حديث حسن. 

9) زيادة من (أ). 

05814 انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء؟ (5/ 88 م‎ )٤( 


N 
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[الباب الثالث] 
باب عِشْرةٍ النساء 


بكسر العين وسكون الشينٍ المعجمة» أي عشرةً الرجال - أي الأزواج ‏ 
الساءء أي الزوجاتِ. 1 


»د [ ۹٤/3‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَهَ ه قَالَ: قال ر 0 «مَلْعُونَ مَنْ 
أنَى امْرَأةٌ في حُبُرهَا رَوَاُ أبُو داد“ وَالنّسَائك0" وَاللّفْظُ لَه وَرِجَالُهُ ثِقَاتُ 
لكِنْ أَعِلَّ بِالإرْسَالِ. [حسن]. 

(عنْ ابي هريرةً ذاه قَالَ: قال رسول اللَهِ يكل: مدعونٌ منْ أَتَى امراةً في نُبّرها. روا 
أبو داود والنسائئ واللفظ له ورجالةٌ ثقاتٌء لكنْ أَعِلّ بالإرسال). رُوِيَ هذا الحديتٌ بلفظه 
من طرق كثيرة عنْ جماعةٍ منّ الصحابةٍ مهم علي بنْ آبي بي طالب" ڪا و عم 


,)5155( في «السنن» رقم‎ )١( 
.)4( في «عشرة النساء» رقم‎ )0( 
قلت : وأخرجه أحمد (1/ 444)» وابن ماجه رقم (1971): وعبد الرزاق في «المصنف» رقم‎ 
والطحاوي في‎ ) ٠١ /١( والدارمي‎ :)151 /٤( وابن أبي شيبة «المصنف»‎ c(۰40۲) 
. 21510 «شرح معاني الآثار» (۳/ 6 والبيهقي (۷/ 1۹۸) والبغوي في «شرح السنةه رقم‎ 
وفي إسناده: الحارث بن مُكُلّد. لا يعرف حاله؛ وخلاصة القول: أن الحديث حسن.‎ 
أخرجه أحمد (١/۸1)ء وأورده الهيئمي في «المجمع» (۲۹۹/۲) وقال: رجاله ثقات.‎ (™ 
ء)۴۷١/۸( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ »)۱١۲( أخرجه النسائي في «عشرة النساء» رقم‎ )4( 
والبزار (رقم: _ كشف) وأورده الهيئمي في «المجمع» (198/4 - 199) وقال:‎ 
رواه أبو يعلى والطبراني في «الكبير»» والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح» ما‎ 
فيه‎ )1١17- 1١557/9( عدا عثمان 3 اليمانء وهو ثقة» وذكر الدارقطني في «العلل»‎ 
. اختلافاً كثيراً . ثم قال: وقول عثمان ابن اليمان أصحّحها‎ 
عن عمر بن الشات عن النبي ية قالَ: «لا تأتوا النساء في آدبارهن؟.‎ 


000 4+ اضف اي و إضف 20 0 
وجريمه 3 وعليٌ بن طلقٍ وطلق بن علي وابن مسعوج وجاير وابن 


)0( 0:1 زفق (A) 2 (VW,‏ 
عباس" وان عمر والبراء ٠»‏ وعقبة بن عامر 0 Semmens‏ 


203517 /0( أخرج النسائي في «عشرة النساء؛ رقم (45)» وابن ماجه رقم (۱۹۲۲)ء وأحمد‎ )١( 
47٠١و‎ ٤۱۹۸( والدارمي (۲۱۱/۱) و(۲/١٤۱)» وابن حبان رقم‎ 5١9 4 
۳۷۳۳ الأرقام من‎ 4١  88/4(و‎ )7117 رقم‎ ۸٤ /5( الإحسان)» والطبراني في «الكبير»‎ 
. :لال والبيهقي ۷ - ۰)۹۷ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۷۲۸) وغيرهم‎ 
عن عمارة بن حزيمة بن ثابت عن أبيه» عن النبي كل قال: «إن الله لا يستحي من الحق»‎ 
.)٠٠٠٠۵( لا تأتوا النساء في آدبارهن؟» وهو حديث صحيحء انظر: «الإرواء» رقم‎ 

[ف4 أخرج أحمد ۲۲٤/۱۲‏ رقم 78 _الفتح الرباني)ء والترمذي رقم )١1١114(‏ وقال: حديث 
حسن . والنسائي في عشرة النساء رقم (۱۳۷)» وعبد الرزاق رقم »)۲٠۹٠١(‏ وابن أبي شيبة 
01/6(« والدارمي (۱/ »)۲٣۰‏ والبيهقي (۷/ ۱۹۸)» وابن حبان رقم 4١99(‏ الإحسان). 
من حديث علي بن طلق أن النبي يا قال: «لا تأتوا النساء في أعجازهن»» أو قال: 
«في أدبارهن». ورجال إسناده ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير ابن حبان. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده. 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» )1١77/9(‏ بإسناد واو. 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۲۸٥٤)ء‏ ومسلم رقم (١١٤٠)ء‏ وأبو داود رقم (۲۱۹۳)ء وابن 
ماجه رقم (2)1970 والنسائي في عشرة النساء رقم (410 و 2»)88 والترمذي رقم (۲۹۷۸)» 
والطبري رقم (4775) و(۳۳۹٤)‏ و(4"40) وغيرهم عنه قال: قالت اليهود: «إنَّ الرجُلٌ 
إذا أتى امرأته وهي مُجَبْيَةٌ جاء ولدهُ أحول» فنزلت: فاگ عر لک ایا عرق أن 
شنم [البقرة: ۳ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد. 

)0( أخرج النسائي في «عشرة النساء» رقم 2»)١١5(‏ والترمذي رقم )١١10(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب » وابن الجارود رقم «(Y4‏ وابن حبان رقم ۳ - الإحسان) عن ابن 
عباس» قال: قال رسول الله ي: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دُبر» 
بإسناد حسن. وقال الحافظ في «التلخيص» :)1۸١ /١(‏ إن الموقوف أصح من المرفوع. 

»( أخرج الدارمي .)55١-5776/١(‏ عن سعيد بن يسار أبي الحباب» قال: قلت لابن 
عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن» قال: وما التحميض» فذكرت الدبر» 
فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين». 
وذكره ابن كثير في تفسيره :)0771/١(‏ وقال عَقِبَهُ: هذا إسناد صحيحء ونص صريح منه 
بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل» فهو مردود إلى هذا الحكم». 

(۷) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ ونسبه إلى ابن عساكرء ورمز له بالضعف. 

(۸) أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم )۱۹۳١(‏ عنهء قال: قال رسول الله : «لعنّ الله 
الذِينَ يأتونٌ النساءَ في محاشهنٌ». 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا أبن وهب» تفرد به: عبد الصمد بن = 


زرا 
7 کیہ سے رم ی 
لري رد عد لست 


a 
ر رخ رادل ندم‎ 
۸۱ كتاب التكاح باب رة السا ب‎ 


تي 7ر 


وآنسل» وأبو ذر و وفي ظُرقَهِ جمييها كلامٌ ولكنَّهُ مع كثرة الطرقي 
واختلاف الرواة يشدٌ بعض طرقِهِ بعضّاء ويدل على تحريم إتيانِ النساء في 
أدبارهنٌء وإلى هذا ذهبتٍ الأمة إلا القليل للحديثٍ هذًا؛ِ ولان الأصلّ تحريمٌ 
المباشرة إل لما آحله الله ولم يحل تعالى إلا لقب كما دل [عليه]”" قوله: 
تاوا رتم أنّ شن وقول : «كأوُمرى يِن ّث آمك )نأ فأباح موضعَ 
الحرث . [والمرادً]" منّ الحرثِ نباثٌ الزرع» فكذلك النساءً الغرض من إتيانهن 
هو طلبٌ النَمْلٍ لا قضاء الشهوةٍ وهو لا يكون إلا في القُبلٍ فيحرمٌ ما عدا موضعٌ 
الحرث» ولا يقاس عليه غيرةٌ لعدم المشابهة في كونِهِ محلا للزرع. وأما حل 
الاستمتاع فيما عدا الفرج فماخودٌ من ليل آخرّ وهو جوازٌ مباشرة الحائضٍ فيما 
عدا الفرج» (وذهبتٍ الما إلى جواز إتيانٍ الزوجة والأمةٍ بل والمملوكِ في 
الدُبْر. وروي عن الشائعي ]أنه قالَ: لم يصحّ في تحليلِهِ ولا تحريوه شيءٌ 
والقياس أنه حلال. ولكنْ قال الربيمٌ: واللَِّ الذي لا إلة إلا هوّ لقدْ نص الشافعي 
على تحريمه في ستةٍ كتب» ويقالٌ إنهُ كان يقولٌ بِحِلَهِ في القديهم. 


= الفضل. وأورده الهيشمي في «المجمع» (94/4؟) وقال: فيه عبد الصمد بن الفضل وثقه 
الذهبي» وقال: له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله. 
قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ (۳/ ٤۸)ء‏ وابن عدي في «الكامل» .)1١455/4(‏ 
(١)(؟)‏ فلينظر من أخرجهما. 
قلت: وأخرج أحمد (۲/ ۸۲ء »)۲٠١‏ والنسائي في «عشرة النساء؛ رقم ))١١١(‏ 
والبيهقي (۱۹۸/۷)» والبزار (۲/ ۱۷۲ - كشف) وأورده الهيثمي في «المجمع» )۲۹۸/٤(‏ 
وقال: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
أن رجلا سأل النبي ب عن الرجل يأتي امرأته في دبرهاء فقال رسول اللو كلل: «تلك 


اللوطية الصغرى؟ . 
(۳) في (ب): «له». (4) سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 
(ه) سورة البقرة: الآية ۲۲۲. (5) في (ب): «والمطلوب». 


(۷) قال العاملي: «اللمعة الدمشقية» وهو من كتب فقه الإمامية :)٠١٠/١(‏ «(والوطء في 
دبرها ‏ أي المرأة - مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين» 
وظاهر آية الحرث. (وفي رواية) سدير عن الصادق 8# (يحرم)» لأنه روى عن النبي 5 
أنه قال: «محاش النساء على أمتي حرام» وهو مع سلامة سنده محمول على شدة 
الكراهةء جمعاً بينه وبين صحيحة ابن أبي يعفور» الدالة على الجواز صريحاً» اه. 

(۸) قال الشافعي في «ترتيب المسندة (۲۹/۲) عقب حديث خزيمة بن ثابت: «فلست أرخص = 


مرؤون الى 


AY‏ باب فشر 5 النساء کتاب النكاح 


وفي الهدي النبوي"" عنِ الشافعيّ أنه قالّ: لا أر حص فيه بل أَنْهَى عند 
وقالٌ: : إن من تقل عن الأئمةٍ إباحتة فقذ علط عليهم أفحئن الغلي وأقبحه رانا 
الذي أباحوةٌ أنْ يكونّ الدبرُ طريقاً إلى الوطء في الفرج فيطأ منّ الدب لا في الدبر 
فاشتبه على السامع» انتهى . ٠‏ ويرْوّى جوارٌ ذلك عن مالك وأنكره أصحابه . وقد 
أطال الشارحٌ القولٌ في هذه المسألةٍ بما لا حاجةً إلى استيفائه هنا وقَرَّرٌ آخراً 
تحريمه» ومن أدلة تحريمه قوله : 

۲ - وَعَنْ ابن عَبّاسٍ وا كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كه: «لا يَنظُرُ الله 
3 رَجُلٍ اتی رَجْلا أو امْرَهٌ في دُبُرِهَاءء رَوَاه التّرْمِذِي”" وَالنَّسَائِيُ”" وَابْنُ 

ن”» وَأْعِلَّ بِالْرَئْفِ. [إسناده حسن]. 

(وعن ابن عباس و قال: : لا ينظن الل إلى رجلٍ تى رجا أو امراةٌ في برها 
روا الترمذي والنسائئ وان حبانّ وأعِلٌ بالوققٍ) على ابنِ عباس » ولكنّ ا 
لا و حّ للاجتهادٍ فيها سِيّما ذكرٌ هذا النوع منّ الوعيدٍ فإنهُ لا درد بالاجتهادٍ فله 


الوصاة بالجار وبالنساء 
۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَهَ ضف عَنٍ اللي كل قال: «مَن كان يمن بالله 


يوم الآخرٍ قلا بوذي جَارَه وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حيرا فَإِنّْهْنْ خُلِقىَ من ضلْع. 
وَإِنّ أَفْوَجَ شَيْءٍ في الضّلْع أغلاة؛ ِن ذَهَبْتَ نِم كَسَرْتَُ ون تَرَكْتَهُ لَمْ يرل 


= فيه أي في إتيان المرأة في دبرها ‏ بل أنهى عنه». 

.)551/4( المسمّى: «زاد المعاد في هدي خير العباد؛‎ )١( 

زشف في «السنن» رقم )١١50(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

۳( في «عشرة السا رقم (110). 

)6( في «الإحسان» رقم .)٤۲۰۳(‏ وإستاده حسن. 
وقد تقدم الكلام عليه قريباً . وقد قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)1۸١‏ إن الموقوف 
أصح من المرفوع . 


کتاب التكاح باب مشرة النساء AY‏ 


أعْوَجّء فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ غير ممق علو واللفظ لِلْبْخَارِيَ. [صحيح]. 

وَلِمُسْلِه0": إن اسْتَمتغت بها اسْتَمقَفت بها وَبِهَا عوج وَإِنْ ذَمَبْتَ تُقِيمهَا 
كَسَرْتَهَاك وَكَسْرُها طلاقهاء. 

(وعن ابي هريرة ط4 عن النبي 5ل قال: منْ كانّ يؤمنٌ باللّهِ واليوم الآخرٍ فلا 
يؤذي جارَء واستوصٌوا بالنساءِ ء خيراً فإنهنٌ خُلِفْنَ منْ ضلع) بكسر الضاد المعجمة 
وفتح اللام وإسكانهاء واحدٌ دُ [الأضلع]””“ (فانٌ اعوج شيءٍ في الضلع اعلا إذا 
ذهبت تقيمة كسرته وإنْ تركته لم يزلُ أعوج» واستوضوا بالنساءِ خيراً) أي اقبلُوا 
الوصية فيهنّ» والمعنّى إني أوصيكم بهن خيرآء أو المعتّى يوصي بعضكم بعضاً 
فيهنّ خيراً (متفقٌ عليه واللفظٌ للبخاري. ولمسلم: فإنٍ استمتعت بها استمتعت بها وبها 

عوَجٌ) هرّ بكسر أولِه على الأرجح (وانٰ ذهبت تقيمها كسركها وكسرها طلافها). 
الحديث دليلٌ على عم حن الجارٍ وأ من آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليوم 
الآخرء وهذا وإنْ كان يرم من كف مَنْ آذى جاه إلا آنه محمولٌ على المبالغة؛ لان 
من حن الإيمان ذلك فلا ينبغي لمؤمنٍ الاتصاف به وقذ عد أذ الجارٍ منّ الكبائرء 
والمراد من كان يؤمنٌ إيماناً كاملا . وقد وصّى اللَهُ على الجارٍ في القرآن» وحدٌ الجارٍ 
إلى الأريعين داراً كما أخرج الطبران نی أنه : «أنتى النبئّ يكل رجل فقا : يا رسول الله 
إني نزلتٌ في محل بني فلانٍ ونَّ أشدّهم لي أذ أقربهم إليّ دارًء فبعتٌ النب كَل أبا 
بكر وعمرٌ وعلیا ا ور يأتون المسجد فيصيحونٌ على أنَّ أربعينَ داراً جارٌ ولا يدحل 
الجند من خاف جاره بوائقة ثقة22. وأخرج الطبرانيئُ في «الكبير؛ «والأوسط»”" : 


»56( و(5014) و(515) و(1۱۳۸) و(٥۷٤٦)» ومسلم رقم‎ )٥۱۸0( البخاري رقم‎ )١( 
.)١ 41/65 ا‎ 

0) رقم .)١458/69(‏ (۳) في (ب): «الأضلاع». 

)٤(‏ عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١79/4(‏ من حديث كعب بن مالك وقال: فيه 
يوسف بن السفر وهو متروك. 

(5) البوائق جمع بائقة وهي الداهية والشر الشديد. 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (4080) وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ 
(Té‏ إلى «الكبير» أيضاً . وقال: وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف. 
قلت: وفيه أيضاً (حفص بن سليمان القاضري) وهو متروك. 


45 باب عِشْرةٍ النساء کتاب التكاح 


إن الله ليدفعُ بالمسلم الصالج عن مائة بيت من جيرانه»» وهذا فيه زيادةٌ على 
الأولٍ. والأذية للمسلم مطلقاً محرمةٌء قال تعالى: أي يورت الْنؤْمننَ 
َلْمُؤْمِتٍ بير ما أحسَباْ فد فت حتملوأ يهنا مَإنما ميا ©4*”'.: ولکنۀ فى حقٌّ 
الجارٍ أشد تحريماً فلا يختفرٌ منهُ شي وهو كل ما يعد في العُرْفِ أذىّ حتّى ورد 
في الحديثِ: انه لا يؤذي بتار ره إلا أن يغرت له من مرقتوء ولا يحجرٌ عنة 
الريح إلا بإذنه. وإنِ اشترى فاكهة أَهْدَى [له]9 إل“ وحقوقٌ الجارٍ مستوفاةٌ 
في الإحياء للغزاليي . وقوله : (واستوصوا» تقدّمٌ بيان معنا وعلَلّه بقوله: فإنهنٌّ 
خُلْقِنَ من ضلع» يري خلِقنَ خلقاً فيه اعوجاجٌ لأنهنٌ خلقنَ من أصل مُعْوج» 
والمرادٌ أن حرَّاء أصلّها خلقث من ضلع آدمّ كما قال تعالى: ق ما رربي(“ 
ا ڪر ین میں َو © وأخرج ابن ا ابن ا 
إن جه خلنت بن عل م الأقصر الأيسر وهو نائم"» وقولة: «وإنَّ اعوج 
ما في الضلع» إخبار انها حافت ينويع أجزاء الضلع مبالغة في إثبات هذو 
الصفةٍ [فيهن]" . وضميرٌ قوله تقيمة وكسرتّةُ للضلع» وهو يُذَكُرُ ويونْتُء وكذا في 
لفظ البخاري تقيمها وكسرئّها ويحتملٌ أنهُ للمرأق وراي مسلم صريحةٌ في ذلك 
حيتٌ قَالَ: «وكسرها طلاقّها». والحديثٌ فيه الأمرٌ بالوصية بالنساء ء والاحتمالٌ 
لهنّء والصبرٌ على رج أخلاتِهن وأنه لا 1 إلى إصلاح أخلاقِهنّ بل لا بد 

منّ العوج فيهاء وأنةُ من أصلٍ الخلقة. وتقدَّمَ ضبظ المِوّج هُناء وقالَ أهل 
اللغة: العو ع باتع في كل نعصب كالحا ولمرد و وبالكسر ما كان 
في بساط أو [عيش]7 أو بن ويقالُ: : فلانٌ في دينه عِوَجّ بالکسر. 
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= وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲/ 0240 في ترجمته» وقال: لا يرويه عن ابن سوقة 
غير حفص بن سليمان. 

.)( سورة الأحزاب: الآية 0۸. () زيادة من‎ )١( 

() وهو جزء من حديث أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» )١176/4(‏ من حديث 
معاوية بن حيدة. وقال الهيثمي : وفيه أبو بكر الهذلي و وهو ضعيف. 

(1o _1/) (8)‏ () سورة النساء: الآية .١‏ 

0) کلام فيه نظر؟! (۷) في (ب): للهنٌ». 

(8) انظر: «القاموس المحيط (ص٥٠٠۲).‏ (9) في (ب): «معايش». 


كتاب التكاح باب عِشْر: ة النساء Ao‏ 


نهى بل المسافر عن طروق أهله ليلا 


4 _ وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنًا ّا مَعَ ال يله في غَراةٍ كَلَمّا قَدِمْنَا الْمَدِيئة 
دَمَبْنَا لِتَدْجُلَء كَقَالَ: aT‏ ا د 
الشّعِئَكٌ وَتَسْتَجِدٌ الْمَغِيبَة». مُتَفِنُ عَلَيْداا؛. [صحيح]. 

وفي رِوَايَةِ لِلُْځاري : :اال عد دكم ية فلا طرق أله لبلا . [صحيح]. 

(وعن جابر 5 قالّ: كنا مع النبيّ كله في غزاةء فلمًا قيمنا المدينة ذَمَبْنَا 
لندخلّ فقال إ: امهنُوا حتَّى تدخلُوا ليلا - يعني عشاءً ‏ لكي تمتشط الشعثة) بفتح 
الشينٍ المعجمةٍ وكسر العينٍ المهملة فمثلثة (وتستحدٌ) بسينٍ وحاء مهملتين 
(المغيبةٌ) بذ بضمٌ الميم وكسر المعجمةٍ بعدّها مثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ فموحدةٌ [مفتو ً۳ 
التي غابٌ عنْها زوججَها (متفقٌّ عليه). فيه دليلٌ 7 أنه يحسنُ ن التأني [للقادم]“ 
على آهل حنّى یشعروا بقدومه ۽ قبل وُصُولِو بزمانٍ يتس لما ذكرٌ م تحسينٍ هيئاتٍ 
منْ غاب عنهنّ أزوا جهن منّ الامتشاط وإزالة الشعر بالموسّى مثا منّ المحلاتِ 
التي يحسنٌ إزالته مئهاء وذلكَ لا يهجمّ على أهلهِ وهمْ في هيئةٍ غيرٍ مناسبة فينفرٌ 
الزوجُ عنهنَّ والمرادُ إذا سافرٌ سَفَّراً يطيل فيه الغيبةً كما دل له قولهُ: (وفي رواية 
البخاريّ) أي عنْ جابر: (إذا أطال أحثكم الغيبة فلا يطرق أهلّه ليلا) قال آهل 
اللغة: الطروقٌ المجيء [ليآد]ا“ من سَمْرٍ وغيره على عَفْلَوَ ويقا لكل آتٍ بالليل 
طارقٌ ولا يقال في النهار إل مجازاً . وقوله: «لیلا» ظاهره تقييد د النْي بالليلٍ وأنة 
لا كراهةٌ في وصوله إلى أهله نهاراً من غير شُعُورهم. واختّلِف في علة التفرقةٍ 

بِينَ الليلٍ والنهار» فعلّلَ البخاريُ في ترجمة الباب بقوله: بابُ لا يطرق الرجل 
ا ليلا إذا أطالَ الغيبةَ مخافة أن يتخوّنهم أو يلعمسّ [عوراتهم]" فعلّى هذا 
التعليل يكونٌ اللي جزء [علة]"؛ لأنَّ الريةً تغلب في الليلٍ وتندرٌ في النهارٍ وإ 


(۱) البخاري رقم (0019): ومسلم ١٠١88/5(‏ رقم ا5). 

قلت: وأخرجه أحمد (8/ :7 2)"68 وأبو داود رقم (۲۷۷۸). 
() في اصحيحه؟ رقم (01145). (۳) زيادة من (ب). 
)٤(‏ في (): «للقدرم». (0) في (ب): «بالليل». 
() في (ب): «عثراتهم». (۷) في (ب): «العلة». 


كانتٍ العلةٌ ما صرح به وه قولّه: «لكي تمتشط إلى آخرو؛ [فهرٌ حاصلً]"“ في 
اليل والنهار. قيلَ: ويحتمل أن يكونَ معتبراً في العلة على كلا التقديرين» فإنَّ 
الغرض من التنظيف والتزيينٍ هو تحصيل [لكمالي]”” الغرض من قضاءٍ الشهوة 
فك في الأغلبٍ يكونٌ في الليل» فالقادم في النهار يَتَأَنَى التحصيل زوجته]9؟ 
التنظيف وار لوقتٍ المباشرة وهو الليل بخلافي القادم في الليلٍء [ركذلك]“ 
aS‏ 

وقذ أخرج ابن خزيمةً”“ عن ابن عمرٌ قال: «لّهَى رسول الله يكل أن نطرقٌ 
النساء لاء فطرقٌ رجلانِ كلاهّما فوجدّ ‏ يريد كل واحدٍ منْهما ‏ مع امرأتِه ما 

أ 12 اند ةؤ زلف 

يكره». وأخرج أبو عوانة في صحيحه 
أنَى امرأته ليلا وعندّها امرأةٌ تمشظّها فظنّها رجلا فأشارَ إليها بالسيفٍء فلمًا در 
ذلك للنبيّ يك ّى أنْ يطرق الرجلٌ أهلّه ليلا». 

وفي الحديثٍ ك الحثُ على البعدٍ عن تتيِّ عوراتٍ الأهل والح على ما 
يجلبٌ التودُّدٌ والتحابٌ بِينَ الزوجين وعدم التعرض لما يوجبٌ سوء الظن بالأمل 
وبغيرهم أَوْلى. وفيه أن الاستحدادٌ ونحوّه مما تتزينٌ به المرأةٌ لزوجهًا محبوبٌ 
للشرع وأنة ليسٌ من تغبير خلتي الله المنْهِي عنه. 


نهي الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما 
908/67 - وَعَنْ أبي سَمِيدٍ الحُْرِيّ ضيه كَالَ: قال رَسُولَ الله له: إن 


شر لي عند الله منلة ؤم القيامة الرّْجُلُ يُقْضِي إلى انرَأيِهِ وثْضِي إِلَو كُمْ 
يشر سرها»» أَخْرَجَهُ من“ . [صحيح] 


منْ حديثٍ جابر: «أنَّ عبد الله بن رواحة 


)1١(‏ في (آ): «فهي حاصلة». () في (): «اكمال». 
() في (ب): «يحصل لزوجته». () في (): «کذه. 
(0) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» .)٤١ /٩(‏ 
(5) في «المسنده (0/ 2114 .)0١5‏ 
(۷) في «صحيحه؛ رقم .)۱٤۳۷(‏ 

قلت : وأخرجه أحمد (59/9): وأبو داود رقم .)٤۸٩۸(‏ 


ماعكر رر ل : 1 1 ر و 
جد معام د ل دصل ۲> > ها معي لرععهاء © ھل کو زرلک يوون ا مر حير ب 
كتاب النكاح باب عِشْرَةٍ النساء AV‏ 


(وعنْ آبي سعيدٍ الخدريٰ طب قال: قال رسول اللّهِ 5 إِنَّ شر الناس عند اللَّهِ 
منزلة يوم القيامة الرجلٌ يفضي إلى امراته)؛ مِنْ أنْضَى الرجل إلى المرأةٍ جامعها 
أو لا بهاء جامعَ أم لاء كما في القاموس» (وتفضي إليه ثم ينشنٌُ سِرّها)ء أي 
(نخرجة مسلمٌ). إلا أنه بلفظ: إن مِنْ أشرٌ الناس؛ قاد الغاقي 
عياض : وأهل الحو يقولونً: لا يجورٌ لا يجوز اشر وأخْيَرُء وإنّما يقال : : هو خير منة وشر 
من قال: وقد جاءت الأحاديت الم الصحيحةٌ باللغتين ا وهي خجة في 
ارما جميماً انها لغتان. والسديث ليل على تحريم إفشاء الرجل ما بق 
بيه وبِينَ امرأتّهِ منْ أمورٍ الوقاع ووضفٍ تفاصيل ذلك» وما يجري منّ ا فيه 
من قول أو فِعْلٍ ونحوه» واما مجر ذكر الوقاع فإذا لم يكنْ لحاجة فذكره مكروة؛ 
لأنهُ حلاف المروءة. وقد قال يلِ: «مَنْ كان يؤمنٌ باللّه ء واليوم الآخر فليقل خيراً 
أو ليصمت»“» فإِنْ دعت إليه حاجةٌ أوْ ترتبث عليه فائدةٌء كأن ينكرٌ إعراضه عنْها 
أو تدع عليه العجرٌ عن الجماع أو نحو ذلك فلا كرّاهة [في زگرو)» كما قال 46: 
إن لأفعلّه أنا وهنو" وقالّ لأبي طلحة: ة: «أعرّسْتمْ الليلةه*» وقالَ لجابر: 
«الكَيْسٌ لكيس وكذلكَ المرأةٌ لا يجوز لها إفشاء سِرّه» وقد ورد به نص أيضاً . 


هجر الزوجة تأديباً 


5 - رَعَنْ حَكيم بن مَُارِية عَنْ أيه هه ال : قُلْتُ: يا رَسُول اللو 
مَا حَنُ رَوْجٍ أَحَدِنًا عَلَيْد؟ قَالَ: «مطْمِمُهَا إا أَكَلتَ» وَتَكْسُومَا إِذا اكْتَسَبِتَ2 وَلَا 
5 الى رأ 000 

وابو داو 


تضرب الْوَجْدَ وَلَا بخ ولا هجر إلأ في الْبَبتِ2 رَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم ٥1۷۲(‏ - البغا)» ومسلم رقم (57) من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري رقم  05177(‏ البغا)» ومسلم رقم (44) من حديث أبي شريح العدوي. 

(؟) زيادة من (ب). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۷۲/۱ رقم 2700/84 والنسائي في «عشرة النساء» رقم )۲٤١(‏ من 
حديث عائشة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (016 - البغا)» ومسلم زقم )١5١54(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(0) أخرجه البخاري رقم (4548: - البغا) من حديث جابر. 

(5) في «المسنده )٤٤۷/٤(‏ و(5/ - 0). (۷) في «السئن» رقم .)05١45(‏ 


A^‏ باب عِشرة النساء كتاب النكاح 


وَالئَّنَ as‏ وان ا و ال ارِي ب 2 ۳ 2 r‏ ابن ا 
O‏ 
والحاكم . [صحيح] 


(وعنْ حكيم بن معاوية) ي ابن حَيدةٌ - الحاء المهملة فمثناةٍ تحتية 
ساكنةٍ فدالٍ مهملةء ومعاويةٌ PIE‏ رَوَى عنهُ ابنُهُ حكيمٌ» ورَوَى عنْ ن حکیم 
ابئه هر بفد بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (عنْ أبيهِ قالَ: قلتُ: يا رسولّ اللّهِ ما حق 
زوج احينا) هكذًا بعدم التاءِ هي اللخةٌ الفصيحةٌ وجاءً ووجنة ة بالتاء (عليبء قالَ: 
تطعمها إذا أكلتَ وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجُة ولا تُقَبْحْ ولا تهجز إلا في 
البيتٍ. روا أحمدُ والنسائي وابو داود واب ماجةء وعلقّ البخاري بعضّه) حيتٌ قال : 
«بابٌ هجر النبي كله نساءه في غير بيوتهنٌ)00 ويُذْكرٌ عنْ معاوية بن حيدةً رفعه: 
«ولا تهجرٌ إلا في البيتٍ» والأول أصح» (وصححة ابن حبانَ والحاكمٌ). 


د العديك على وسرت ننقة الزن وكسوتّها وأن النفقة بِقَّدْرٍ سَعَتِهِ لا 
يُكُلْكُ فوق وُسْعِهِ لقوله: «إذا أكلتَ» كَدًا قيل» وفي أخذه من هذا اللفظ خفاء 
فمتّى قدرٌ على تحصيل النفقةٍ وجب عليه أن لا يختصٌ بها دون زوجته» ولعلّه 
مقيِّدٌ بما زاد على قَدْرٍ سد خلَّيَهِ لحديث: «ابدأ بِتَفْسِكَ». ومِثْنه القولُ في 


الكسوة. وفي الحديث دليل على جوازٍ الضرب تأديباً إلا أنة مَنْهِينُ عنْ ضرب 


.)٤۳۲/۸( في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)97 في «صحیحه» (۹/ ۳۰۰ باب‎ )۳( .)۱۸١١( (؟) في «السنن» رقم‎ 
.)٤۱۷٥( في «الإحسان» رقم‎ )4( 
في «المستدرك» (۱۸۸/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.‎ )5( 
.(40/۷) والبيهقي‎ DÎ قلت : وأخرجه الطبراني ف في «الكبير» 0/رقم‎ 
(°) والخلاصة: أن الحديث صحيح. . انظر: «الإرواء» رقم‎ 
.)١1517/5( انظر ترجمته في : «تهذيب التهذیب» (۲/ ۳۸۷ رقم ۳ ) والثقات لابن حبان‎ )( 
انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (۸۳٠۸)ء و«أسد الغابة» رقم (۹۸۲٤)ء و«الاستيعاب»‎ )۷( 
رقم استختقة‎ 
.)97 البخاري في «صحيحه) (00/9” باب‎ )۸( 


الوجو للزوجةٍ وغيرها. وقولة: «لا [تقبّخ]"'' أي لا [تُسمغها]" ما تكرهُ 
و[تقول]" قحك الله ونحوّه منّ الكلام الجافي» ومعتی قوله: «لا [تهجرً] إلا 
في البيت» أنه إذا أرادٌ هَجْرَّمَا في المضجع تأديباً لها كما قالَ تعالى: 

لاجرو في اتسا “ فلا يهجزها إلا في البيتِ ولا يتحول إلى دار أخرى 
أو يحؤوّلها إليها. إلا أنَّ رواية البخاريئ التي ذكرَئاها دلَّتْ أنهُ يل هجرٌ نساءه 
في غير بيوتهن» وخرجٌ إلى مشربةٍ وله وقذ قال البخاري: إِنَّ هذا أصحٌ من 
حديثٍ معاويةً. هذا وقذ يُقَالُ دل فعلّه على جوازٍ هجرهنٌ في غير البيوتٍ» 
وحديتٌ معاوية على هجرهنّ في الببوت» ويكون مفهومٌ الحضر غيرٌ مراد. 

واختلفوا في تفسير الهجرء فالجمهورٌ فسَّروهُ بتركِ الدخولٍ عليهن والإقامةٍ 

عندّهنَّ على ظاهر الآية وهوّ منّ الهجرانٍ بمعنّى البعدِء وقيل: يضاجعها ويوليها 
ظهرّهء وقيلٌ: يتركُ جِمَاعَهاء وقيلَ: يجامعُها ولا يكلّمُهاء وقيل: هو منّ الهُجر 
الإغلاظٌُ في القولء وقيل: من الهِجَارٍ وهرّ الحبل الذي يربظ به البعيرٌء أي 
أوثقوهنٌ في البيوت» قاله الطبري واستدلٌ له وومَّاهُ ابن العربيّ. 

4507 - وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: كانت الْيَهُودُ تَقُوكُ: إذًا أن 
الرَّجُلُ 0 مِنْ م في ُبُلِهًا گان الْوَلَدُ أخوّل» فََرَلّتُ: اؤ عي ا 
كا رکم ان شن يد ممق عَلَيْو2 وَاللَفظ لملم [صحيح] 

(وعنْ جابر بن عبد اللو طب قالَ: كانت اليهودُ تقول: الال asa‏ 
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برها في قَبْلِهَا ڪان الول احولّ فنزل: ښاوگ 2 کرٹ کم اا عر iF‏ وع > متفقٌ 
عليه واللفظٌ لمسلم). ولفظ البخاريّ سمعتٌ جابراً يقولٌ: كانتٍ اليهودٌ 5 تقول إذا 


(۱) في (): : «يقبّح1. (0) في (أ): «يسمعها». 
(۳) في (أ): «يقول». (©) في (): «يهجر؛. 
(5) سورة النساء: الآية .٤‏ «) في «صحیحه) (۹/ 0760 - 


(۷) سورة البقرة: الآية ۲۲۳. 

(۸) البخاري (۱۸۹/۸ رقم »)٤٥۲۸‏ ومسلم رقم (1410). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)5177 والترمذي رقم (۲۹۷۸)ء وابن ماجه رقم 
(۱۹۲۰). وأحمد .)5١6/5(‏ 

(9) سورة البقرة: الآية 777. 


جَامُعَهنا من وزائها أي في کا كما کرت الروايةٌ الأولّى جاء الولدٌ أحولَ 
فنزلث: تاو رٹ لك اا ع؟ مرکم أن وٍ4 واختلفتٍ الرواياثُ في سبب 
ُرُولِها على ثلاثةٍ آقوالي: 

الأول: ما ذكرّه المصنفٌ من رواية الشيخين م في إتيانٍ المرأةٍ منْ ن وَرَائها 
في مُبُلهاء وأخرجٌ هذا المعنى جماعةٌ من المحدَئِيْنَ عنْ جابر وغيره» واجتمع 
نأ ویر سينا بح في لیما بان لا بيسلا إلا في الئل ولي ارم ا 
على اليهود. 

0 أنها نزلت في جل إتيانٍ دُبْرٍ الزوجةء أخرجَهُ جماعةٌ عنّ ابن عمرٌ 

1 عشرٌ طريقً9 . 

الغالتُ: أنّها نزلت في حل العزلٍ عن الزوجةء أخرجّه أئمةٌ من أهل 
الحديثِ عن ابن عباس وعن ابنِ عمرٌ وعنٍ ابن المسيّبء ولا يَحْنَى أنَّ ما في 
الصحيحين مقدّمٌ على غيرو فالراجح هو القول الأول. وان عمرّ قل اختلفت عنة 
الروايةٌ والقولٌ بأنهُ أريد بها العزلَ لا يناسبّه د الآية. هذا وقذ رُوِيَ عن ابن 
الحنفية أنَّ معنّى قوله تعالى: أن شن إذا شش فهر بیان للفظ انی 1و“ 
أل مسن إن قلا يدف على ف لك أن سيت ادر على ی 
الزوجةٍ موكولٌ إلى مشيئة الزوج. 


التسمية عند مباشرة الزوجة 


4 - وَعَنْ ابن عَبّاسٍِ وا قَالَ: قال رول الله له: «لَو أن َحَدَكُمْ 
إا را أن يبي أل قالَ: بشم اللو اللَهُم دنا الشيطَانَ وَجَدْبٍ الشْيطَانَ ما رَرفاء 


.۲۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) هذا القول بيّن البطلان ولو روي من مائة طريق؛ لأنه يخالف قول اللَّهَ عز وجل : 
شاو کر رک کم أا رتم ن وغ [البقرة : ١‏ إِذْ المعلوم أن الحرث محل 
الإثبات وهو في المراة موضع النسل وهو معروت بالفطرة. 
وكذلك بما ورد من أحاديث صحيحة تخالف ذلك. وقد تقدمت الرواية الصحيحة عن 
اين عمر بخلافه. واللّهُ أعلم . 

) في (): «من». 


كتاب التكاح باب عشرة النساء ۹۱ 


َة إن يُقَدْرْ بَيَهُما وَلَدٌ في ذلك لَمْ يَضُرْهُ الشيطان أبدأهء ممق عَلنْه'؟. [صحيح] 
(وعن ابنٍ عباس ه4 قَالَ: قال رسولٌ اللّهِ يه لؤ أنّْ أحتكم إذا ارات أنْ ياتي 
أهلّه قال: بسم الله اللّهمٌ جَنّبْنَا الشيطانّ وجنبٍ الشيطان ما ررْقْتَنَاء فإنة إن يُقَدَرْ 
بيتهما ولد في ذلكَ لم يضرَةُ الشيطانٌ لبداً. متفقّ عليه) هذا لفظ مسلم. 
والحديثٌ دليلٌ على أنه يكونُ القولٌ قَبْلَ المباشرة عند الإرادق» وهل الرواية 
تفس رواية: «لو أن أحدّكم يقولٌ حينٌ يأتي أهلّه؛ ‏ أخرجّها البخاري - بان 
المرادٌ حينٌ يريد وضميرٌ جتبتا للرجل وامرأيه . وفي رواية الطبرانيي©: : جتني 
ونب ما رزقتني بالإفراة. وقوله : «لم يضِرَّهُ الشيطانٌ أبداً» أي لم يُسَلّ عليه. 
قال القاضي عياض : تفي الضرر على وجهة العموم في جميع أنواع الضررٍ غيرٌ 
مراد وإِنْ كان لظا العموم في جميع الأحوالٍ من صيغة ي النفي معّ التأبيد» وذلكَ 
لما ثبت في الحديثِ [منْ] أنَّ كل ابن آدمَ يطعن الشيطانٌ في بطنه حينَ يولد 
ده لني وو عرزاني ا أذ لاقيف 
. قلتٌ: هذا منّ القاضي مبنيٌ على عموم الضُرَرٍ [الديني]”" والدنيوي. 
0 : لي الما إلا لين وأ يكوث من جملا العو لذي ان تعاى فيه : 
إن عِبَادِى لس لك ع سُلْطخٌ4”": ويؤيدٌ هدا أنه أخرج عبد الرزاق“ عن 
الحسنِ وفيه: فكانّ يُرْجَى إِنْ حملت به أنْ يكونَ ولداً صالحاًء وهو مرسل. لکن 
لا يقال من قبل الرأي. قال ابنُ دقيتي العيدِ"" : يُحْثَمَلَ أنه لا يضرٌهُ في دينه 


0( البخاري رقم (1۹11 - البغا)» ومسلم رقم (ET)‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)1١51(‏ والترمذي رقم (۱۰۹۲)» وابن ماجه رقم (1919). 

(؟) رقم  410(‏ البغا) من حديث ابن عباس. 

(۳) عزاه إليه الهيئمي في «المجمع؛ (۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۳) من حديث أبي أمامة وقال الهيثمي 
وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف. 

)€( في «شرح صحيح مسلم» بشرح النووي .)0/٠١(‏ 

(0) في (): «مع». 

() في (أ) وفي ا «للديني» والصواب ما أثبتناه. 

(۷) سورة الحجر: الآية 47. 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (379/9) وهو مرسل. 

(9) «تإحكام الأحكام' (49/5). 


۹۲ باب عِشْر: 0 النساء كتاب التكاح 


ولكنْ يلزمٌ منهُ العصمةٌ وليسث إلا للأنبياء. وقد أَجِيْبٌ بأنَّ العصمةً في حى 
الأنبياء على جهة الوجوب وفي حقٌّ مَن دُعِيَ لأَجْله بهدًا الدعاءِ على جهة الجوازٍ 
فلا يبعدُ أن يوجدّ مَنْ لا يصدرٌ منهُ معصيةٌ عَمْداًء وإِنْ لم يكن ذلك واجباً ل 
وقيل: «لم يضرّة لم ييه في دينهٍ إلى الكفرٍ وليس المرادٌ عصمئه عن المعصيةء 
وقيلَ: لم يضرَّهُ مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمّهء ويؤيِّدُه ما جاءَ عن مجاهدٍ 
أنَّ الذي يجامعٌ ولا يُسَمّي يلت الشيطان على إِحُلِيْلِهِ فيجامعٌ معة» قيل: ولعل 
هذا أقربٌ الأجوبة. قلتُ: إلا آنه لم يذكز مَنْ أخرجه عن مجاهدٍ ثم هو مرسلٌ. 

ثم الحديثٌ سِيْقّ لفائدةٍ تحص للولدٍ ولا تحصْل على هذاء ولعلّه يقولٌ إِنَّ 
عدم مشاركة الشيطانٍ لأبيه في جماع آمو فائدثّه عائدةٌ على الولدٍ أيضاً. وفي 
الحديثِ استحبابٌ التسميةٍ وبين بركتها في كل حال وأنْ يعتصمٌ بالل وذِكره منّ 
الشيطان والتبرُّكِ باسيه والاستعاذة به منْ جميع الأسواء. وفيه أنَّ الشيطانٌ لا 
يفارق ابنّ آدمّ في حال منّ الأحوالٍ إلا إذا ذكرٌ الله 


لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها 
4۹ _ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ اه عَنِ التب يله قَالَ: إا َمَا الرَجُلُ 
اْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبْث أن تَجية» بات عَضْبَانَ لَعََنها الْمَلائِكَةٌ حتى تُضبح». 


ممق عَلَبْهِ وَاللَفْظُ للْبُخَارِيَ”". [صحيح] 
َلِمُسْلِم”"؟: ١كَانَ‏ الي في السّمَاءِ سَاجِطا عَلَبهَا حَتى يَرَضَى عَنْهَاة. [صحيح] 
(وعنْ لبي هريرة ذه عن النبيّ ل قال: إذا دَعَا الرجلّ امراتة إلى فراشد فابث 
أن تجيءَ لعنثها الملائكةٌ حتى تصبع) أي وترجمٌ عن العصيانِ» ففي بعض ألفاظ 
البخاري”" حى ترجمٌ» (متفقٌ عليه واللفظ للبخاريّ. ولمسلم: كانّ الذي في السماءِ 
ساخطاً عليها حتّى يرضّى عنها). [في]“ الحديث إخبارٌ أنه يجب على المرأةٍ 


.)۱٤۳١( البغا)ء ومسلم رقم‎ - ۳٠٠٠( البخاري رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (75141)» والترمذي رقم .)۱۱١۰(‏ 
(5) في «صحيحه) رقم .)1١45/111(‏ 2 (۳) في «صحيحه' رقم  4494(‏ البغا). 
(4) زيادة من (آ). 


کتاب النكاح باب عشرة النساء ۹۳ 


إجابةٌ رَوجها أي إذا دَعَاهَا للجماع؛ ؛ لأ قولّه إلى فراشِهِ كنايةٌ عنِ الجماع كما 
في قولِه: «الولدُ للفراش»”“ أي لذي يطأ في الفراشء ودليل الوجوب لَعْنُ 
الي 08 لا يلعنونٌ إلا عن أمرٍ الله 4 تعالى» ولا يكونُ إل عقوبة» ولا 

عقوبة إلا على ترك واجب» وقوله: «حنّى تصبح» دليل على وجوب الإجابة في 
الليل» ولا N‏ ذكرّه مَخُرَجَ الغالب» وإِلّا فإنهٌ [يجبُ]!" عليها 
إجابئه نهاراً. وقد أخرجةُ غير مقيِّدٍ بالليلٍ ابن خزيمة”" واب ا مرفوعاً: 
«ثلاثةٌ لا تقبلٌ لهم صلاةٌ ولا تصعدٌ لهِمْ إلى السماءٍ حسنة: العبدٌ الآبنُ حنّى 
يرجعَ» والسكرانٌ حتى يصحوًء والمرأةٌ الساظ عليها زوجُھا حئی يرضّى» وإِنْ 
كانَ هذا في سخطه مطلقاًء ولو لعدم طاعتها في غير الجماع» وليس فيه لعن إلا 
أن فيو وعيداً شديداً دعل فيه عدم طاعتها له في جمايها من ليل أو نهاو. 

وزاد البخاري0 في رواب يته في بدءِ الخلي: فباتٌ غضبانً عليها . أي 
زوججهاء قيلَ: وهذو الزيادةٌ يتجهُ وقوعٌ اللعنٍ عليها جيل حفن ثبو 
معصيتها بخلافي ما إذا لم يغضبْ من ذلك فإنها لا : تستحقٌ اللعنّ. وفي قوله: 
«لعنثها الملائكة؛ دلالةٌ على أن من مَنْ عليو الح عمنْ هو له وقذ طلبةٌ يوجبٌ 
سخط الله تعالى على المانع سواءً كانّ الحنٌ في بدنٍ أو ماله قيل: ويد أنه 
يجورٌ لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب عليه قبل أن يواقعٌ 
المعصيةً» فإذا واقعها ذُعِيَ له بالتوبة 0 

قال المصنف كآنه ذ في «الفتح» بعد د قله [لِهَدَاا" عن المهلب: ليس هذا 


,)١١6ا( والترمذي رقم‎ .)١458( أخرجه البخاري رقم (1۸1۸)» ومسلم رقم‎ )١( 
»)۱٥۲/۲( والدارمي‎ :)2٠0١5( وابن ماجه رقم‎ ء)۳٤۸۳(و‎ )۳٤۸۲( والنسائي رقم‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ .)497 ء٤۷٥١‎ 24355 4:84 ۳۸٦ 34٠ وأحمد (؟/76؟.‎ 

(۲) في (): «تجب». (۳) في «صحيحه) رقم (440). 

.)51704( في «الإحسان» رقم‎ )٤( 
والبيهقي (۳۸۹/۱) من حديث‎ »)1١ 1/4 /9( قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ 
١ ١ جابر بن عبد اللّ.‎ 
قال البيهقي: تفرد به زهيرء وقال الذهبي في «المهذب»: قلت: هذا من مناكير زهير.‎ 

(5) في «صحیحه» (رقم: ۳٠٠١‏ - البغا). 

(95) )4/۹ - 46(. (۷) في ([): «هذا). 


4 باب عشرة النساء كتاب التكاح 


التقييدٌ مستفادٌ من الحديثء بل من أدلةٍ أخرّى. والحقٌ أن من منم اللعنّ أرادً بو 
[المعنى]”' اللغويّ وهو الإبعادٌ [منَ]'"' الرحمةٍ» وهذا لا يليقٌ أن يَذّعِيَ بو على 
المسلمء بل يطلبٌ له الهداية والتوبةً والرجوعٌ عن المعصيةء والذي أجازّه أرادٌ معناة 
العرفيَ وهو مطلق السب ولا یحی أن محله إذا كان بحيثُ رتد العاصي بو وينزجرٌ» 
وَلَعنُ الملائكةٍ لا لزم منهُ جوا اللعنٍ منّاء فن التكليت مختلٹ انتهى كلامُةُ 


قلتُ: قول المهلب إنة يُلْعَنُ قبل وقوع المعصية للؤرهاب كلام مردودٌ فإنة 
لا یجو لَعْنُه قبل إيقاعه لها أصلًا؛ لأنّ سب اللعنِ وقوعها منهُ فقبلَ وقوع 
السبب لا وجه لإيقاع المسبّب. ثم إنهُ رنب في الحديثِ لعنّ الملائكةٍ على إباءٍ 
المرأة عن الإجابةء وأحاديتٌ: «لعنّ الله شارب الخمر»”” رتب فيها اللعنَّ على 
وضف كونه شارباًء وقول الحافظ بأنةُ إن أِيدَ معناءُ العرفي جارٌ لا يحْقّى أنه غير 
مرادٍ للشارع إلا المعتى اللغويّ. والتحقيقٌ أنَّ الله تعالى أخيرّنا بأن الملائكة 
تلعنُ مَنْ ذُكرَء وبأنة تعالى لعنّ شاربٌ الخمرء ولم يأمزنا بلعنه؛ فإِنْ ورد الأمرُ 
بلعيِه وجب علينا الامتثالٌ ولعنة ما 2 غلم توبئه» ثب لنا الدعاءٌ له بالتوفيق 
[بالتورة]“ والاستغفار. وقد أخبرٌ اللَّهُ تعالّى أنَّ الملائكة تلعنُ مَنْ ذكرٌ وي 
أنه عنْ أمرٍ الله تعالى» وأخبرٌ نهم يستغفرونَ لمن في الأرضء وهو عام يشمل 
م ن يلعنونهم من ن آهل الإيمانِ وهم ۾ المرادون في الآية؛ إِذْ المرادٌ من عصاة و أهلٍِ 
الإيمان انهم المحتاجون إلى الاستخفار لا أنّها مقيدةٌ بقوله: رسا رسعت ڪل 
سیو َة وَعِلَما افر لِلَّذِينَ اباي الآية كما قيلٌ؛ لأنَّ التائب متا ل 
وإنما [دعاؤهم]”"' لهُ بالمغفرة تعبِّدٌ وزيادةٌ تنويو [لشأن]”" التائبينَ 1 


)١(‏ في (ب): «معناه». وهو الموافق لما في «الفتح؟. 

0) في (): «عن». 

إلرف أخرج أبو داود رقم »)۳۹۷٤(‏ وابن ماجه رقم (۳۳۸۰). 
عن ابن عمر وه قال: قال رسول الله يل: «لعنّ الله الخمر وشاربهّاء وساقيهاء 
ومُبتاعَهاء وبائعهاء وعاصِرّهاء ومُعتصرهاء وحايلهاء والمحمولة إليه» وزاد ابن ماجه: 
«وآكل ثمنها»» وهو حديث حسن. 7 

(4) في (ب): «اللتوبة». (60) سورة غافر: الآية ۷. 

(5) في (1): «دعواهم». (۷) في (ب): «بشأن». 


کتاب النكاح باب عِشْرة النساء كن 


وأما شمولٌ عمويها الكفارٌ فمعلومٌ آنه غيرٌ مرادء وبهدًا يُعْرَف أنَّ الملائكة 
قامُوا بالأمرين كما أشرنا إليه. وفي الحديثٍ رعايةٌ الله لعبيه ولعنُ مَنْ عصاءُ في 
قضاءِ شهوته منهء وي رعاية أعظمٌ من رعاية الملِكِ الكبير للعبدٍ الحقيرء فليكن 
لنم مولا ذاکراًء ولأياديه شاكراًء ومن معاصيه محاذراًء ولهذ النكتةٍ الشريف 
من كلام رسول الله ذاكراً. 


لعن رسول الله يل الواصلة والمستوصلة 


۰ 2 ورَعَنٍ ابن عُْمَرَ ا أن اللي بل لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة 
وَالْوَائِمَة وَالْمستَْئِمَة. ممق عَلَيوا'". [صحيح] 


(وعن ابن عمرّ و ان النبي كل لعن الواصلة) بالصادٍ المهملةٍ (والمستوصلة 
والواشمة) بالشين المعجمة (والمستوشمة. متفقٌّ عليه). الواصلةٌ هي المرأةٌ التي 
صل شَعْرّها بِشَعْرِ غيرها سواءٌ فعلتهُ لنفسها أو لغيرهاء والمستوصلةٌ التق طا 
فعلٌ ذلك واد في الشرح: ويفعلٌ بها ولا يدل عليه اللفظ . والواشمةٌ فاعلةٌ 
الوشم وهو أن تغرر إبرةً ونحوّها في ظهر كلها أو شقا أو نحوهما من بها 
حتّى یسیل الم ثم : تحشو ذلك الموضعٌ بالكحل أو النورة فَيَحخْضَرٌ. والمستوشمة 
الطالبةٌ لذلكَ. والحديث دليلٌ على تحریم الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث» 
فالوصل محرّمٌ للمرأةٍ مطلقاً بش محرّم أو غيره؛ آدميٌ أو غيره» سواء كانت 
المرأةٌ ذاتَ زينة أو لاء مزوجة اغ 0 وللهادوية والشافعية خلافٌ 
وتفاصيلٌ لا ينهضٌُ عليها دليل» بل الأحاديثٌ قاضيةٌ بالتحريم مطلقاً لوصل الشعرٍ 
وَاسْتِيْصَالِهء كما هي قاضيةٌ بتحريم الوشم وسؤاله» ودل اللّعنُ أنَّ هذه المعاصي 
من الكبائر". هدا وقذ عُلَلَ الوم في بعض الأحاديثٍ بأنهُ تغييرٌ لخلق الله 
تعالى» ولا يُقَالُ إِنَّ الخْصَابَ بالحِناءِ ونحوو تشملّه العِلّةُ؛ لأنها وإِنّْ شملئه فهو 


.)5115( البخاري رقم (0840)» ومسلم رقم‎ )١( 
- ١46/8( والنسائي‎ :)١109( والترمذي رقم‎ »)4١78( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)51/5( ؛ وابن ماجه رقم (۱۹۸۷)» وأحمد‎ 5 

(؟) انظر: «الكبيرة الستون» من كتاب «الكبائر» للذهبي (ص97١).‏ 


4 باب عِشْرةٍ النساء كتاب التكاح 


مخصوص بالإجماع وبأنهُ قد وق في عصره يله بل أمرّ بتغييرٍ بياض أصابع 
المرأةٍ بالخضاب كما في قِصَّةٍ هند . فأمًا وضل الشَعْر بالحرير ونحوه منّ 
الخِرّقٍ فقالَ القاضي عياضٌ”": اختلف العلماء في المسألةء فقالَ مالك 
والطبري وكثيرون أو قال الأكثرونَ: الوضل ممنومٌ بكلّ شيءٍ سواء وصلتّه 
بصو أو حرير أو خِرّقٍ واحتجُوا بحديثٍ مسلم”" عن جابر أنَّ النبي 5ه: 
«رّجَرَ أن تصلّ المرأةٌ برأيها شيئاً»: وقالَ الليثٌ بن سعي: النَّهْْ مختصٌ 
بالوصل بالشعرٍ ولا بأسّ بوصلهِ بصوفي وجرت وغيرٍ ذلك وقال بعضهم: يجوز 
بكلّ شيءٍ وهو مروي عن عائشة ولا يصحٌ عنها. قال القاضي؟: وأما ربط 
خيوط الحريرٍ الملونةٍ ونحوها مما لا يشبهُ الشعرٌ فليس بمنهيٌ عنهُ لأنة ليس 
بوصل ولا لمعتى مقصودٍ من الوصل وإنما هىّ للتجمُل والتحسين» انگھی . 
ومراده منّ المعئّى المناسب هوّ ما في ذلك منّ الخداع للرّوْجٍ فما كان لوه 
مغايراً للونٍ الشعر فلا خِدَاعَ فيه. 1 


0١‏ -- وَعَنْ جُدَامَةَ ئت وَهْبِ و َالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ الله يه 
في أَنّاسء وَهُوَ يَقُولُ: «لَقذ مَمَمْتُ أن أنهى عَنٍ الغيلة نَتَظَرْتُ في الرُوم 


وَكَارِسَء قدا هُمْ يَغيلُونَ أَوْلآتَهُمْ قلا يَضُرُ ذلك أَوْلَاتَهُمْ شيعا ثُمّ سَأَنُوهُ عن 
الول كَقَالَ رَسُولُ الله بكله: «ذَّلِكَ الْوَأدُ الْخَفْي) رَوَاهُ مسل . [صحيح] 


)١(‏ التي أخرجها أبو داود عن عائشة أن هند بنت عتبة. قالت: يا رسول الله؛ بايعني» 
فقال: لا أبايعك حتى تغيري كفيك» كأنهما كفا سبع. 

(؟) ذكره النووي في «شرح مسلم؛ .)۱٠٤/۱٤(‏ 

(۳) في «صحيحه؛ رقم (51135/191). 

(:) ذكره النووي في «شرح مسلم؛ .)١٠١5/١4(‏ 

(0) في لصحيحه) رقم .)١547(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۸۸۲)ء ومالك في «الموطأ» 50/0 - 508 رقم 
5ع والترمذي رقم (اا١5),‏ والنسائي »)۱١۷ - ۱١۹/۷‏ وابن ماجه رقم 
1 


کتاب النكاح باب فشر ة النساء ۹۷ 


(Aw 5‏ 
ترجمة جذامة بنتٍ وهب 


(وعن جُذامة بنتِ وهب" بضمٌ الجيم وذالٍ معجمةٍ ويُرْوَى بالدالٍ المهملق» 

قيلٌ وهو تصحيفٌ» هي أخثٌ عكاشة بن محصن من أَمّو هاجرث مع تَؤِيها وكانث 
تحت أَنيْسٍ بن قتادةً مصكّرُ أنس» (قادك: حضرثُ رسول الله ا في اناي وهو يقول: 

لقن همم أن أَنْهَى عنٍ الفيلة) بكسر الغينٍ المعجمةٍ فمثناةٍ تحتيةٍ (فنظرث في الروم 
وفارس فإذا هخ يغيلونَ أولاتهم فلا يضر ذلك أولاتهم شيئاًء ثمّ سالوة عن العرْلٍ فقال 
رسول الله :نلك الوأدٌ الخفي. رواة مسلمٌ). اشتمل الحديثٌ على مسألتينٍ: 

الأولّى : «الغيلة؛ تقدّم ضبظها ويقالٌ لها اليل بفتج الغينٍ المعجمةٍ مع فتج 
المثناةٍ [التحتية]" والغِيالٌ بكسر الغين والمرادٌ بها مجامعةٌ الرجل امرأته وهي 
ترضعٌ» كما قالّه مالك والأصمعيٌ وغيرٌهماء وقيل: هي أن ترضح المرأةٌ وهي 
حاملٌ» والأطباء يقولونَ: إِنَّ ذلك داءٌ والعربٌ تكرهُهُ وتتقيوء ولكنّ النبيّ كل رد 
ذلك لهم وبيّنَ عدم الضررٍ الذي زعمهُ العربُ والأطباء بأنَّ فارساً والرومٌ تفعلٌ 
ذلك ولا ضررٌ يحدثٌ مع الأولادء وقوثه: «فإذا همْ يَعِيْلُونَه هو مِنْ أَغَالَ يَغِيْل. 

والمسألةٌ الثانيةٌ: «العَذْلُ» وهو بفتح العينٍ المهملةٍ وسكونٍ الزايء رمو ا أن 
ينع ع الرجل بعد الإبلاج لِينْزِلَ حارج ج الفرج» وهو يُفْعَلُ لأحد أمرين: أما في حقٌّ 
الأَمَةٍ فللا تحمل كراهة لمجيء ا ولان مع ذلك يتعذرٌ يها وأما 
في حقٌّ الحرّةِ فكراهةً ضرر الرضيع إِنْ كانَ» أو لملا تحمل المرأةٌ. وقوه في 
جواب سؤالهم عنهُ: «إنة الوأهُ الخفئ؛ دال على تحريمهء لأنَّ الوأدّ دَفْنُ البنتِ 
حية وبالتحريم جرم ابنُ حزم محتجاً بحديثٍ الكتاب هذًا . 

وقالَ الجمهورٌ: يجوز عن الحرة ديا وعنٍ الم ة السُريةِ بغير إذْنهاء ولهم 
حلاف في الأمَةٍ المزوّجة بحر قانُوا: وحديتٌ الكتاب مُعَارَضٌ بحديثين؛ الأول 


)١(‏ انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)۱٠۹۷١(‏ و«الثقات» (2)817/7 و«تجريد أسماء 
الصحابة» (1/ 94؟ رقم ١۸٠۳)ء‏ و(الكاشف» .)٤١١/۳(‏ 
وجدامة» كلها بالمهملة. 

زفق زيادة من (ب). 

(۳) في «المحلّى» )7١/٠١(‏ رقم المسألة ,)۱۹١۷(‏ 


54 باب عشر ة النساء کتاب النكاح 


عن جابر قالَ: كان لنا جوار وكنًا نعزلٌ» فقالت اليهودٌ: تلك الموءودةٌ الصّغْرى» 
َسيل رسولٌ الله كله عن ذلك فقال: اكذف لاز ران ارا الله ق 
د '© والترمذي وگ > والثائي: أخرجّه النسائة © 3 
يثِ أبي هريرة نحرّه. قال الطحاوي : والجمع بين الأحاديث يحمل النْهَيْ 
ا ورجح ابن حزم “ حديتٌ جذامة وان الي فيه 
للتحريم بأنّ حديتٌ غيرها مرججح ج لأصلٍ الإباحة وحديثُها مانع» قَمَنِ اذَّعَى أنه 
ْح بعد المنع فعليه البيان. ووز ابن حزم في دلالةٍ قوله ڳل: «ذلك الوأدُ 
الخفيٌ؛ على الصراحةٍ بالتحريم؛ لان التحريمّ لِلْوَأدٍ المحمّقٍ الذي هرّ قط حياةٍ 
محقَّقةٍ والعزلٌ شَبّهَهُ يل به وإنما هرّ قطعٌ لما يردي إلى الحياةٍ والمشبّه دون 
المشبّه بوء وما سا واد لما تعن بو من قصدٍ منع الحملي» وأما عِله الي عنٍ 
العزل فالأحاديثٌ دالَةٌ على أن وجَهّهُ أنه معاندةٌ للْقَدَر وهذا دالٌ على عدم التفرقة 
بين الحرة والأمَةِ. 


رده أخرجَه النسائئٌ 


0 


فائدةٌ: معالجةٌ المرأةٍ لإسقاط النْظمَةِ قبل تفخ الروج ينفرع جواژه وعدمّه 
على الخلافٍ في العزلء فمن أجارّهُ اجار المعالجةً» ومن حرّمَ هذا بِالأَوْلَى» 
ويلحقٌ بهذا تعاطي المرأة ما يقطعٌ الحَبَّلَ منْ أصلِدء وقذ أفتى بعض الشافعية 
بالمنع وهو مُكل على قولِهمْ بإباحة العؤلٍ مطلقاً. 


5 - رَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ ضفل أن رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الل 
إل ِي جَارِيَةَ وتا أَغزِلُ عَنْهَاء وَأَنَا أكْرّهُ أن تحمل وََنَا أَرِيدُ مَا يُرِيدُ 
الرّجَالُء وَإِنَّ الْيَهُودَ تَحَدَّتُ أن الْعَرْكَ الْمَوْوُودَةٌ الصُخْرَىء قَالَ: «كَذَبَتِ اليَهُودُء 
لو أَرَادَ الله أن يَحُلْقَهُ ما اسْتَطعْت أن تَضْرقَةه. رَوَاُ مد" وَأَبّو مَاوُةك"2 


4 في «عشرة التساء» رقم (191) بسند صحيح . 

[649 في «السنن» رقم 0 ) وقال: حديث جابر حديث حسن صحيح . 

(۳) في «عشرة النساء» رقم (۱۹۸) بسند حسن. 

() في «مشكل الآثار» /٥(‏ ۱۷۳). (0) في «المحلَّى» (۷۰/۱۰۔ ۷۱). 
(5) في «المسند» (۵۱/۳» .)٥۳‏ (۷) في «السنن» رقم .)۲۱۷١(‏ 


كتاب التكاح باب عِشْرة النساء 54 


واللفظ لَه وَالنسَائِيُ نيك" وَالطْحَاوِي””. وَرِجَالُهُ ات“ . [صحيح] 


(وعن لبي سعيدٍ الخدريٌ ط4 أنّ رجلا قالَ: يا رسولّ الله إن لي جارية وانا 
أعزلٌ عنها وانا اكرهُ أن تحمِلء وأنا أريدُ ما يريد الرجالء وان اليهود تحدّتٌ أن العزْلَ 
الموءودةٌ الصُغْرَى قالَ: كذبث يهودُء لو اراد لَه أنْ يخلقّه ما استطعت ان تضرقّه. رواد 
أحمدٌ وثبو داود واللفظٌ لهء والنسائيٌ والطحاوي ورجالة ثقاث) . 

الحديثٌ قذ عارضَ حديتٌ اللي وتسميئه كل العزلٌ الوأدٌ الخفيّء وفي 
هذا كَذِبُ يهود في تسميته الموءودة الصُّعْرَى. وقد جُمِعَ بيتهما بان حديتٌ 
التي حمل على التنزيو وتكذيب اليهودٍ لأنهم أرادُوا التحريم الحقيقيّ. 
وقولهُ: «لو أرادٌ اللّهُ أن يخلقّه ‏ إلى آخرو؛ معناهُ أنهُ تعالى إذا قدّرَ خَلْقٌ نفس 
فلا بد من حَلْقِهَا وآنهُ يسبقٌكم الماء فلا تقدرونٌ على وَلْعِهِ ولا ينفكمٌ 
الحرصٌ على ذلك» فقذ يسبقٌ الماء من غير شعورٍ العازلٍ لتمام ما قدّره اللَهُ. 
وقد أخرج أحمد والبرًار“ من حديثِ أنس وصِحَححَهُ ابن حِبّانَ «أنَّ رجلا 
سأل عن العزلٍ فقال النبئ بلا لو أنَّ الماء الذي يكونُ منه الولدٌ أ هرف على 
صخرة لاخر الله له مئْها ولداً»؛ وله شاهدانٍ في «الكبير» للطبرانع"“ عن 


.)۱۹۷ »۱۹٤( في «عشرة النساء» رقم‎ )١( 

(؟) في «مشكل الآثار؛ رقم .)١415(‏ وهو حديث صحيح. 

زفرف وهو كما قال. 

(5) قال ابن قيم الجوزية في «تهذيب السئن؟ (/ 80) : «فاليهودُ ظنت أن العزل بمنزلةٍ الوأد في 
إعدام ما انعقد بسبب خلقه؛ » فكذبهم في ذلك» وأخبر أنه لو أراد اللّهُ خلقه ما صرفه أحدٌ» 
وأما تسميته وأداً خفياً» فلأنٌ الرجل إنما يعزل عن امرأته هرباً من الولد» وحرصاً على أن لا 
يكون» فجرى قصده ونيته وحرصه على ذلك مجرى من أعدم الولد بوآده» لكن ذلك وأدٌ ظاهرٌ 
من العبد فعلّا وقصداًء وهذا وأد خفي منه» إنما أراده ونواه عزماً ونية» فكان خفياً» اه. 
وانظر كلام الحافظ في «الفتح» .)١٠۹/۹(‏ 

(5) كما في «الفتح الرباني» (15/ ١؟5؟‏ رقم ۲۲۹). 

(5) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع؟ (595/4). وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائده (5/ 
٦‏ ) وقال: رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن. 

(۷) أخرج الطبراني في «الأوسط» رقم (5884) عن ابن عباس قال: قال رسول الله 86 : 
«والذي بعثني بالحقء » لو أن النطفة التي أذ اللَّهُ عليها ايدان القيت على« محرا 
لخلقّ اللَّهُ منها إنساناً» اه. 


لا يباب عِشْرة النساء كتاب النكاح 


ابن عباس وفي «الأوسط"" له عن ابن مسعود #5 . 


القرآن لم ينه عن العزل 
۳ 2 وَعَنْ جار قَالَ: N E‏ له يكل وَالْعُرآنُ 
ينْزِلُء وَلَوْ گان شَيْئاً ينْهَى عَنْهُ هاا عَنْهُ الُران. ممق علي . [صحيح] 


للم" : لع ذَلِكَ نبي الله ية كَلَمْ ينها عَنْهُ. [صحييح] 

(وعن جابرٍ طب قال: : نّا نعزلُ على عهدٍ رسول الله 5 والقرآن ينزلء لو كان 
شية يُنْهَى عن لنهانًا عن القرآن. متفقٌ عليه) إلا أن قولّه: لو کان شي يهى عنهُ 
إلى آخره لم يذكرّهُ البخاري وإنّما رواهُ مسلمٌ منْ كلام سفيانَ أحدٍ رواته وظاهرُه 
أنهُ قالّه استنباطاً. قال المصنفٌ في «الفتح» : تتبعثٌ المسانيدٌ فوجدتٌ أكثرٌ 
رُوَاتِه عنْ سفيانَ لا يذكرونّ هذو الزيادةء انتّهى. 

وقد وقح لصاحب العمدة مثل ما وقّعَ للمصنفٍ هُنَا فجعله منّ الحديث» 

شَرحَها ابن دقيق العيدِ واستغربٌ استدلالٌ جابر بتقرير الله تعالى لهم. (ولمسلم) 

أي عن جاب الب قل لين 8 فم ا عنة) ندل تر لهم على جوا 
وقد قيلّ: إنه أراد جابرٌ بالقرآن ما يُقْرَأْ أعمّ منّ المتعيَّدٍ بتلاوته أو غيرةُ مما يى 
إليهدء فكأنة يقولٌُ: فعلنا في زمن التشريع ولو كان حَرَاماً لم نُقَرّ ر عليه قيل: 
فیزول استغرابٌ ابن دقيقٍ العيدء إلا انه لا بد من علم النبيّ كلل بأنّهم فعلوه. 
والحديثٌ دليلٌ على جواز العزْلٍ ولا [تنافیه] كراهة التنزيه كما دلّ لهُ أحاديثُ 


5 


النّفَى . 


وأورده الهيثمي في في «مجمع الزوائد؛ (95/4؟) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
من لم أعرفه. 

)١(‏ أخرج الطبراني ‏ كما في «المجمع» (91/5؟): عن ابن مسعود قال: لو أخذ اللَّهُ الميثاق 
على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على صفا لأخرجه من ذلك الصفاء فإن شعت فأتم 
وإن شئت فلا . وقال الهيثمي: وفيه رجل ضعيف لم أسمه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

زفق البخاري رقم 9 كه). ومسلم رقم ( (NE‏ 

(۳) في «صحیحه» رقم (۱۳۸/ .)۱٤٤١‏ 4 فال 40" 

)٥(‏ في (ب): «ينافيه». 


1 


14 - ورَعَنْ اس بن مَالِكِ ذه أن الي يه گان وف عَلَى 
ائه بمْسْلٍ وَاجِدٍ. أَخْرَجَاهُ وَاللَنْطُ ْنل . [صحيح] 
(وعنْ انس 45 أنّ النبي فلل كانّ يطوفٌ على نسائه بعشل واحد. أخرجَاهٌ 
واللفظٌ لمسلم) . تقدّمَ الكلامٌ عليه في باب الغسل واسْدُدِلَ به على أنه لم يكن القَسْمْ 
بين نسائه ڳل عليه واجباً. وقالَ ابن العربيئ”: إنهُ كان للنبئ لل ساعةً منّ النهارٍ 
لا يجبٌ عليه فيها القَّسُْمُ وهي بعد العصر فإن اشتغلّ عنْها كانت بعد المغرب. 
وكأنة أده من حديث عائشة الذي أخرجة البخاري 0 : أنه لل كانَ إذا انصرفت 
من العصر وغل مان ا فيدئُو من إحدامُنَ»: فقولّها فيدنُو يحتملٌ أنه للوقاع؛ إلا ِل 
أنَّ في بعض روَاياتو0 ' من غير وقاع؛ فهرّ لا يتم تم مأخذا لابن العربيّ . 
وقد أخرجٌ البخاري” “ منْ حدیثِ أنس: «أنة ب كان يطوف على نسائه في 
ل ولا ي يتم أنْ يُرَادَ بالليلةٍ بعد المغربٍ كما 
قالّه؛ لأنهُ لا يسع م ذلك الوقتٌ سِيّما معّ الانتظارٍ لصلاةٍ العشاء لفعلِ ذلك. كدًا 
قيلٌ وهر مجرَّدُ استبعادٍ وإِلّا فالظاهة اتساعهُ لذلك» فقذ كان كل يوْحُبُ اليشاءء 
ولأنة أطي قوة في ذلكَ لم يُعَْهَا غيرُه. والحديتُ دليلٌ أنه كان لا يجبٌ عليه 
القسم لنسائه وهو ظاهرٌ قوله تعالی : وى من تنا الآية» وذهبٌ إليه جماعةٌ 


مِنْ أهل العلم. 


.)۳۰۹( ومسلم رقم‎ »)۲۸٤( البخاري رقم‎ )١( 

(۲) قال الحافظ في «الفتح» /١(‏ ۳۷۹): «وأغرب ابن العربي» فقال: إن الله حص نبيه بأشياء. 
(منها): أنه أعطاه ساعة في كل يوم لا يكون لأزواجه فيها حق» يدخل فيها على 
جميعهن فيفعل ما يريد ثم يستقر عند من لها النوبة. وكانت تلك الساعة بعد العصرء 
فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. ويحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا» اه. 

(۳) في «صحيحه) رقم (0115). 

0 أخرجها أبو داود رقم (51125)» والبيهقي في «السنن الكبرى» )۱۲۳/١(‏ من حديث 
عائشة ا . بإسناد حسن . 

(۵) في «صحیحه» رقم (0110) من حديث ألس. 

(5) سورة الأحزاب: الآية 01. 


1۲ باب عِشرة النساء كتاب النكاح 


والجمهورٌ يقولونَ يجب عليه القسْمٌء وتأوّنُوا [هذا]”" الحديتٌ بأنهُ كان 
يفعل ذلك برضاء صاحبة النوبةء وأنة يُحْتَمَلُ فعله عند استيفاء القَسْمء ثمّ يستأنك 
القَسْمَةًء وبأنُ يحتمل آنه فعل ذلك قبل وجوب ا وقوله: «ولهُ يومئلٍ تسم 
نسوةٍ» في رواية البخاريئ" : «(وهنّ إخذى عَشْرَةًا ويْجْمَعٌ بِينَ الروايتين بان يُحْمَلَ 
قول مَنْ قال تسعٌ نظراً إلى الزوجاتٍ اللاتي اجتمعْنّ عندّه ولم يجتمغ عندّه أكثرٌ 
من تسع ء وأنه مات عن تسع كما قال أنس ضيه أخرجّة الضياء عنهُ في المختارقء 
ومَنْ قال إحدى عَشْرَةَ أدخل ماريةً القبطية وريحانةٌ فيهنّ وأطلقٌ عليهما لفط نسائه 
PG‏ 


وفي الحديث دلالةٌ على آنه ب كانَ أكمل الرجالٍ في الرجولية حيثٌ كان له 
هذو القوة. رق ای البخاريا ‏ انا كان لا را ثينَ رجلاء وفي روايةٍ 
الإسماعيلي“ قوةٌ أربعينَ» ومثله لأبي نعيم” ' في صفة الجنةء وزادٌ من رجالٍ آهل 
الجنة» وقد أخرجَ احم“ والنسائيك” و صِحَحِحَهُ الحاكم منْ حديثِ زي بن 


أرقم : «أنَّ الرجلَ في الج لجن يى قوةٌ مائةٍ في الكل والشرب والجماع والشهوةا.. 
HK KR‏ 4 


() زيادة من (ب). زفق في اصحيحه؟ رقم (554). 

() انظر كلام الحافظ في «الفتح» (١//ا/ا" 5‏ ۳۷۸). 

)4( في (صحيحهء رقم (554), 

(5) قال الحافظ في «الفتح» :)۳۷۸/١(‏ «ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبي موسى 
عن معاذ بن هشام «أربعين» بدل «ثلاثين؛» وهي شاذة من هذا الوجه» لكن في «مراسيل 
طاوس» مثل ذلك» وزاد «في الجماع» اه. 

() قال الحافظ في «الفتح» (78/1): من طريق مجاهد) اه. 

0) في «المسند» .)۳۷١/٤(‏ 

(۸) فی التفسير فی «الكبرى» كما فى «تحفة الأشراف» (۱۹۱/۳). 

(9) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» .)۳۷۸/١(‏ 
قلت: وأخرجه هناد في «الزهد؛ (55) و(40)؛ والدارمي (؟/2074 وأبو الشيخ في 
«العظمة» »)211١(‏ والطبراني في «الكبير» (٥/۱۷۸)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ )١١7/8(‏ 
كلهم من حديث زيد بن أرقم . 
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي رقم (1075)» فبمجموع الطريقين أن الحديث 


كتاب التكاح بابُ الصَّدَاقٍ ۳ 


[الباب الرا ابع] 
باب الصَّدَاقَ 


الصَّدَاقُ بفتح الصادٍ وكسرهاء مأخودٌ منّ الصَّدْقٍ لإشعارو بصدقٍ رغبةٍ 
الزوج في الزوجةء وفيه سبع م لغات» ولهُ ثمانيةٌ أسماءِ يجمحُها قوله: 
داق وهر تة وفرينضة حباءٌ وأجرثئم عقر علائتي 
.وكا الصَّداقُ في شرع مَنْ قَبْلَنَا للأولياء كما قال صاحبٌ «المستعذب» على 
«المهذَّب». 


1 _ عَنْ انس 4 عَن الب كه ائه اغى صَفِيَةَ وَجَعَلَ عِثْتَهًا 
صَدَائَهَا. متَمَن عَلَْهاا». [صحيح] 


(عنْ انس وي أنه بل أعتقّ صفية وجعلّ عِثقها صداقها. متفقٌ عليه). هي أم 
المؤمنينَ صفيةٌ بنتُ حُبَىٌ ب بن أخطبّ”' من سبو هارو بن عمران؛ كانت تحت 


ابن أبي الحُقيق» وقتل يوم خيبر ووقعت صفيةٌ في السَّبّيء فاصطفاها 


(1) البخاري رقم (0) ومسلم رقم (1e /A)‏ . 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۲٠٠٤(‏ والترمذي رقم (١٠١١)ء‏ والنسائي (”/ 
KE‏ 

(۲) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)۱٠٤١١۷(‏ و«أسد الغابة» رقم (۳٦٠۷)ء‏ 
و«الاستيعاب» رقم .)۳٤٥۲(‏ 


0 بِابُ الصّدَاقٍ كتاب التكاح 


رسول اللَِّ ب فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها وماتت سنة خمسين» 
وقيل غير ذلك. والحديثٌ دليلٌ على صحة جل المي صَدَاقاً بأي عبارة وقعث 
تفيدٌ ذلك وللفقهاء عِدَهُ عبارات في كيفية العبارة في هذا المعنى. وذهبٌ إلى 

صحَة صِحّةٍ جَغْلٍ العِنْقِ مهراً الهادوية وأحمدُ وإسحاق ویره واستدلوا بهذا 
الحديثِ. وذهبّ الأكثرٌ إلى عدم صحة جعلٍ اليش مفراً وأجابُوا عن [هذا]“ 
الحديث بأنه كل أعتقها بشرط أن يتزرّجَها فوجبّ له 0 قيميّها وكانثُ معلومة 
فتزوّجًها بهاء ويرد هذا التأويل أنه في مسل بلفظ: «ثمٌّ تزرّجَها وجعل عِنْمّها 
صَدَاقَها؛: وفيه أنه قال عبد العزيز راويه: قال ثابتٌ لأس بعد أ رَوَى هذا 
الحديتٌ: ما أصدقّها؟ قالَ: نفسّها وأعتقّها؛ فإنة ظاهرٌ آنه جعلّ نَفْسٌ المئق 
صَدَاقاً. وأما قولٌ من قال إِنَّ هذا شيء فهمه أنسٌ فعبّرَ به [ويجورٌ]”" أنَّ قَهْمَهُ 
غير صحيح فجوابة أنه أعرف باللفظ وأفهم له وذ سرح بان 18 جل الوق 
صَدَاقاً فهو رار لْفِعْلِه ل وحُسْنُ الظنّ به ليه يوجبُ قبولَ روايته للأفعالي» كما 
يجب قبولّها للأقوال» وإلا لزمّ رد الأقوالٍ والأفعالٍ إِذْ لم ينقلُ الصحابةٌ اللفظ 
النبويً إلا في شيءٍ قليلٍ» وأكثر ما يَرْوُونَهُ بالمعئّى كما هوّ معروفٌ. وروايةٌ 
المعنّى عُمْدَيُها د َهْمَه. وقوله إن لم يرفغه أنسٌ بل قاله تَا 0 
فإنة قال: جعل - يريد النبيّ كَل صَدَاقَها عِنْقَها. وقد أخرجٌ الطبرانئٌ 0 
الشيخ من حديثِ صفيةً قالث: «أعتقني النبئ يله وجعل عِنْقِي متي وهوّ 
صريحٌ فيما روا أنسسٌ وأنهُ لم يقل ذلكَ تظنناً كما قيلٌ» وإلّما خالف الجمهورٌُ 
الحديتٌ وتأولوه» قالُوا لأنهُ الت القياسَ لوجهين: 


أحدُهما: أنَّ عَمْدَها على نفسها إما أن ي يقح قبل عِنْقِها وهو محال وإما بعدّه 
وذلكَ غير لازم لها. 


() زيادة من (). (۲) في «صحیحه» رقم (1"08/86). 

زف في (): الفيجوز . 

)٤(‏ أخرجه الطبرائي في «الأوسط» رقم (A0 ‘T)g (f40)‏ وفي «الكبير» كما في امجمع 
الزوائد؛ (4/ 185) وقال الهيئمي: «ورجاله ثقات»» وقال في «الأوسط»: لا يروى عن 
صفية إلا بهذا الإسناد» اه. 
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كتاب التكاح بِابُ الصَّدَاقٍ 5-9 1.0 
والثاني : آنا إن جعلنا العتىّ صَدَاقاً فإما أن يتقررٌ العِنْقُ حالةً الرق وهو 


محال أيضاًء أو حالة الحرية فيزم سبقها على العقد افيلزم وجود العتق حال فرض 
عدمه 4 وهو مُحَالٌ؛ لان الصداقٌ لا بد أن يتقدّمٌ تقرره على الزوج إما نصاً وإما 


كما حبَّى تملك الزوجةٌ طَلبَهُ ولا ياتى مثلٌ ذلك في العتتي فاستحال أنْ يكونّ 
صَدَاقاً» وَأَجِيْبَ: 

أوّلاً: أنه بعد صحة هذه القصة لا [تبالي) بهذو المناسباتٍ. 

وثانياً: بعد تسليم ما قالُوه فالجوابُ عن الأول أنَّ العقدٌ يكونُ بعد العتق 
وإذا امتنعث منّ العقدٍ لرْمّها السعايةٌ بقيمتها ولا محذورٌ في ذلكَء وعن الثاني بأنَّ 
العتىّ منفعةٌ يصح المعاوضةٌ عنّْهاء والمنفعةٌ إذا كانث كذلكَ صح العَقْدُ عليهاء 
مغل سُكْنَى. الدارٍ وخدمةٍ الزوج ونحو ذلكَ. وأما قول مَنْ قال إن ثوابٌ العثْتٍ 
عظيمٌ فلا ينبغي أن يفوت بجملِه صَدَاقاً وكا يمكن جعل المهر غيرّه» فجوابه 
أنه يه يفعلُ المفضول لبيانٍ التشريع ويكونٌ ثوابه أكثرٌ من نْ ثوا الأفضل فهر في 
00 وأما جعلْ حديثِ عائشةً في قصةٍ جويريةً مؤيّداً لحديثِ صفية 
ولفظة : «أنه بي قال لجويرية لما جاءث تستعيئه في كتابتها : ا 
عنكِ كتابئكِ وأتزوّجَكِ؟ قالث: قذ فعلتٌ»» أخرجّه أبو داو . فلا يحْفَى أنه 
یس فيه تعرّض _للمهر ولا غيره فليس مما نحن فيه 


0-0 01 - رَعَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَحْمنٍ 5ه أن نه كَالَ: سَأَلْتٌُ 
عَائِعَةَ مهنا گم گان صَتَاقُ رَسُولٍ اللَِّ يلِه؟ قَالَتُ: كَانَ صَدَافُهُ لأَرْوَاجِهٍ انْنَتَيْ 
عَشْرَةٌ ويه ونشاء قَالَتُ: أتَدْرِي ما الئَّشن؟ قَالَ: قُلْتُ: لاء كَالَتٌُ: ذ يضف 


(۱) في (ب): «يبالي». 

(؟) في «السنن» ۲٠۰ - ۲٤۹/٤(‏ رقم ۳۹۳۱). 
قلت: وأخرجه الحاكم (77/4 - ۲۷) من طريقين وقد سكت هو والذهبي عن الرواية 
الثانية وفيها الواقدي وهو ضعيف» وأخرجه أحمد بسند جيد 2)1١١  ١١9/15(‏ 
والطبراني في «الكبير» .)51١/714(‏ والخلاصة: فهو حديث حسن. 


۱۹ بابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


أو َيِلْكَ حَمْسهائة دِرْهَمء قَهَذَا صَدَاقُ رَسُولٍ الله يل لأَررَاجو. رَوَاهُ 
وء ا 1 1 


E a 
لكين القرشيٌ أحدٌ الفقهاءٍ السبعةٍ المشهورينَ بالفقه بالمدينةٍ في قول من‎ 
ماهير التابعينَ وأعلاييم» يُقَالُ: إِنَّ اسمّهُ كنيئه . [وهو كثير]”'" الحديثِ واسمٌ‎ 
الرواية» سَمِعٌ عن جماعة منّ الصحابة وأخد عئهُ جماعة. مات سنةً ة أربع‎ 
[وسبعية ]0 وقيل: أربع ومائةٍ وهو في سبعينَ سنة» (قال: سالتُ عائشة زوج‎ 
جم عن صَدَاقٌ رسول اللَّهِ كله؟ قالث: كان صداقة لأزواجه اثنتي عَشْرَةً‎ 
أُوقِيّةٌ) بضمٌ الهمزة رت المثناةٍ التحتية (ونَشًا) بف بفتح النون وشين معجمةٍ مشْدَّكةٍ‎ 
(وقالث: اتدري ما النش؟ قلتُ: لاء قالث: ضف أوقية فتلك خمسمائة درهمء فهدًا صداقٌ‎ 
رسول الله يك لازواجه. روا مسلمٌ). المرادٌ في الحديثِ أرقي رقب الحجاز وهي‎ 
وکال 4 عائشةً هذا بناءٌ على الأغلب» وإلا فاد صداق فإ صداقّ صفيدٌ‎ ٠ أربعون دِرْهَماً‎ 
قيل: ومثلها جويرية. ويج لم يكن صدائها هذا المقدارء وام حبيبة‎ ٠» عنقا‎ 
أصدقها النجاشي عن الي يك بأربعة آلافي درهم وأربعة آلافٍ دینار» إل أنه كان‎ 
تبرّعاً منهُ إكراماً لرسولٍ اللَّه ية ولكنه قرّره. فهذا إخبار من عائشة عن غالب‎ 
صداق أزواجه» وقد استحبٌ الاق عمل الور مها درهم تأسياء وأما أقلّ‎ 
: المهر الذي يصح به العقدٌ فقذ قَدَمْنَاهُ © أما أكنرُُ فلا حدٌ ل إجماعاء قال تعالى‎ 
وََاتَبَكُمْ إِعَدَسهُنَ قارا والقنطارٌ قيلَ: إنهُ أل وماثتا أوقية ذهباً» وقيل:‎ 
< ا د‎ 
.)1473( في «صحيحه) رقم‎ )١( 
.)۱۱۷ - ۱۱۹/( والنسائي‎ »)51١5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
/١١( واتهذيب التهذيب»‎ )٠١١/۲( (؟) انظر ترجمته في: «الجمع بين رجال الصحيحين»‎ 
و«تاريخ الثقات»‎ )٠٠۲ /۳( و«الكاشفه»‎ )٤۳۰/۲( و«التقريب»‎ )۱۲۸ _- ۷ 
.)١/5( و«الثقات»‎ »)٤۹۹ص(‎ 
في (أ): «وتسعين».‎ )٤( في (أ): «وهو كثرا.‎ )۳( 
.٠١ سورة النساء: الآية‎ )٥( 


كتاب النکاح بِابُ الصدَاقي 1۰۷ 


3 ل بره 2 
ملء مسك ثور ذهباًء وقيلَ: سبعونٌ ألفٍ وثقالٍء وقيلَ: مائ رطل ذهباً. وقد كان 
أرادٌ عمرٌ قضرّ أكثرو على نر مهرر أزداج المي ل ورد الزيادةً إلى بيتِ المالٍ 
وتكلّمَ به ۾ في | الخطبة فرذت عليه فة بقوله تعالى: ابن عدن 


قنطاوا4”" فرج وقال: کلم أفقة من عمر”". اوی هم فر اڈ رہہ دما نام . 


ينبغي تقديم شيء للزوجة قبل الدخول 


941١ /*‏ - وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَا تَرَوَجَ عَلٌِ قَاظِمَةٌ قَالَ لَهُ 
سول الل كله: «أغطها شيعا ثَالَ: ما عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ: أن دِرْمْكَ 
الْحُطَمِيةُ؟؛: رَوَاُ أبُو داو والشسافة“ وَصَحْحَهُ الاي“ . [صحيح] 


(وعنٍ ابن عباس رَضِي اللهُ [عَنْهُمَا]) قَالَ: لما تزوّج علي فاطمة ) هي 


)1١(‏ قال الألباني في «الإرواء» (47/5* - 0748): اتنبيه : آما ما شاع على الألسنة من 
اا ن ر ا اعبت لانن خا ار في صداق النساء» واللّهُ 
تعالى يقول في كتابه: : تنشد إِعْدَدهُنّ قنطاا مَلَا ادوا و کا [النساء: ۲۰]؟! 
فقال عمر اط : TT‏ سبح ا 
للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساءء آلا فليفعل رجل من ماله ما بدا 
له». فهو ضعيف منكر يرويه مجالد عن الشعبي عن عمر. أخرجه البيهقي (۲۳۳/۷) 
وقال: هذا منقطع . 
قلت: ومع انقطاعه ضعيف من أجل مجالد وهو ابن سعيدء ا ثم هو منكر 
المتن فإن الآية لا تنافي توجيه عمر إلى ترك المغالاة في مهور النساء. . 
ثم وجدت له طريقا أ أخرى عند عبد الرزاق في «المصئف» ۱۸/۷ رقم )٠ 43١‏ عن 
قيس بن الربيع عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: فذكره نحوه مختصراً 
وزاد في الآية فقال: «قنطاراً من ذهب» وقال وكذلك هي في قراءة عبد اللو. 
قلت: وإسناده ضعيف أيضاًء فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع» فإن أبا عبد الرحمن السلمي واسمه عبد ال بن حييب بن ربيعة لم 
يسمع من عمر كما قال ابن معين 
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيعة أه. 

(۲) في «السنن» رقم (5118). (۳) في «السنن» رقم .)۳۳۷١(‏ 

(4) لم أعثر عليه في «المستدرك». قلت: حديث ابن عباس صحيح. 

(ه) في (آ): «عنه». 


1۹۸ بِابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


سيّدةٌ نساءِ العالمينَ تزرّجَها علي طب في السّنَةٍ الثانية منّ الهجرة ة في شهر 
رمضانَء وبئى عليها في ذي الحجّق وَلَدَتْ له الحسنّ والحسينٌ والمحسنّ وزينتت 
ورقية وام كلثومء ومائث بالمدينق بعد موتو كل بنلائ أشتهره وقد بسظنا ترجمتها 
فى الروضة الندية“ . قال له رسولٌ اللّهِ إل: اعطها شيئاء قالّ: ما عندي شي قال: 
قاين درغ الكطمية) بض الحاء المهملةٍ وقتح الطاء المهملة نسبة إلى حطمة بن 
محاربٌ بطن منْ عبد القيس كاثوا يعملونً الدروعء (رواة ثبو داود والنسائئ 
وصكحة الحاكمٌ). 
فيه دليل على أنه ينبغي تقديمٌ شيء للزوجة قبل الدخولٍ بها جَبْراً لخاطرهاء 
وهو المعروف عند الناس كافةً. ولم يذكرُ في الرواية هل أعطامًا درعّه المذكورةً أو 
غيرّها. . وقذ وردث روايات في تعيين ما أعظى علي فاطمة وب إلا أنّها غير مسندة. 


الصداق والحباء والعدة 


4 - رَعَن ڪرو بن شعَيِبٍ عن أبِيه عَنْ جَده وي ال: قال 
رَسُولُ الل و : يما انرأو َكَحَثْ عَلَى صَدَاقِ أو جِبّاء أو عِدَةْ قَبْلَ عِصْمَةٍ 
التكاح» فَهُوَ لَهَاء وَمَا كان بَعدَ عِضْمَةٍ التَكَاح فهو لِمَن أغْطيةء وََحَق مَا أفرم 
الوّجُلُّ عليه ابتتة أو أخثة», رَوَاهُ خمد وَالانيعةُ إلا التْرْمِذِي””. [ضعيف] 


(وعنٍ عفرو بن شعيب عن ابيهِ عنْ جدَّهِ قالَ: قال رسول الله يله: اما امراةٍ 
تَكَحَتْ على صداقٍ أو حِبَاءِ) بكسر الحاءٍ المهملةٍ فموحدةٍ فهمزةٍ ممدودء العطيةٌ 
للغيرٍ أو للزوجة زائداً على مهرمًا (او عِدَةِ) بكسر العين المهملةٍ ما وعدّ بو الزوجُ 


(1) ( ص۷٥۱‏ ۔ ۱۹۷). ) في «المسنده (۱۸۲/۲). 

(۳) أبو داود رقم (۲۱۲۹)ء والنسائي (5/ ١١١)ء‏ وابن ماجه رقم .)۱۹٥۵(‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في «المصئف» رقم (۷۳۹١۱)ء‏ والبيهقي .)۲٤۸/۷(‏ 
وفي إسناده ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه. 
وقد تابعه مدلّس آخر وهو الحجاج , بن أرطاة. فقال: لاعن عمرو بن شعيب به ولفظه: 
اما استّحل به فرج ERNE‏ عِدة» فهو لهاء وما أكرمَ به أبوها أو أخوها أو 
وليها بعد عقدة النكاح» فهو له وأحق ما أكرم الرجل به ابتته أو أخخته». أخرجه البيهقي 
)١18/90(‏ فالحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم . 


كتاب التكاح باب الصّدَاقٍ ۹ 


وإِنّْ لم يحضرٌ (قبلَ عصمةٍ النكاح فهو لهاء وما كانّ بعد عصمةٍ النكاح فهو لمن 
أَعطيّةُ واحقٌ ما أفرم الرجلٌ عليه ابنثه او اختة. رواة احم والاربعة إلا الترمذي). 

الحديثٌ aR ES‏ اذ كاذ 
فذهبٌ ب إلى ما أفادة الحذيف الهادي ومالك او والؤرئ وذهبٌ 
أبو حنيفة وأصحابة إلى أن الشرط لازم لمن ذكرٌ منْ أب أو اخ والح سحت 
وذهبٌ الشافعيٌ إلى أن سا المهرٍ تكونُ فاسدةٌ ولها عَيَدَاقٌ الْمِْلِء وذهبت مالك 
إلى أن إن كان الشرظ عند العقدٍ فهو لابنته ون كان بعد النكاج فهو لهُ. قال في 
«نهاية المجتهد» : وسبتٌ 0 تشبيه ع نت بالبيع» فمن شبهه شَبهَه 
E 1‏ : يجور. ا NT‏ 
إذا كان الشرظ في عقَدٍ النكاح أن يكونَ ذلكَ اشترظ لنفسهٍ [نقصاناً)" عنْ صداقي 
للها“ ولم يتهمة إذا كان بعد انعقادٍ التكاح والاتفاقي على الصداقي» انتهى . 

وإلّما علَّلَ ذلك بما سمعت ولم يذكرٍ الحديتٌ لأنَّ فيو مقالاء هذا وأما 
ما يُعولي الزوجٌ. في العُرْفِِ مما هوّ للإتلافي 0 ونحوو فإِنْ شرط في العقدٍ 
کان مَهْرأً أ وما سُلْمَ قبل العقدٍ يكون إباحةٌ فيصحٌ الْرجوعٌ فيه مم بقائه إذر كان 
في العادة يُسَلُمّ للتلفف» وإنْ كان يُسَلُمُ للبقاء رجعٌ في قيمته بعد تلفو إلا أن 
[یت يتمنّعُوا]”” من زواجته رجح بقيمته في الطرفين جميعاًء وإذا ماتتٍ نت الزوجة أو 
امتنعٌ هوّ من التزوج كان لهُ الرجوعٌ فيما بقي وفيما سَلْمّ للبقاء وفيما تلفت قبل 
الوقتٍ الذي يُعْتَادُ التل فيه لا فيما عدا ذلك و[ما) سَلّمَهُ بعد العقَدٍ هبةٌ أو 
هديةً على حسب الحالٍ أو رشو إِنْ لم تُسَلّمْ إلا بى وإِنْ كان الطعامٌ الذي 
يُفْعَلُ في وليمةٍ العرس مما ساقّه الزوج إلى ولي الزوجة وكانٌ مشروطاً مع العقدٍ 
لصغيرة وفعلٌ ذلك جار التناول من لمن يعتادٌ لمثله كالقرابة وغيرهم؛ ؛ لأنّ الزوج 


(۱) لابن رشد الحفيد (۳/ ٥۲‏ - 07) بتحقيقنا . 
(؟) في (1): «نقصانها». (۳) في (ب): ايمتنعوا». 
)٤(‏ زيادة من (ب). 


© 


۱1۰ بابُ الصّدَاقٍ كتاب التكاح 


إنما شرظه وسلّمه ليفعلٌ ذلكَ لا ليبقئ مُلْكاً للزوجة» والعرف معتبرٌ في هذا . 


مهر من لم يفرض لها صداق) مر نل رع رمي 


۷۲0 - وَعَنْ فة عَنِ ان مَسقُوو: ائه سيل عَنْ رَجُلٍ شش ارا 
وَل يَفْرضن لها صَدَاقاء وَلَمْ يذل ها حتى مَاتَء قَقَالَ ابْنُ مَسْعُود: لَهَا مِثْل 
صَدَاقٍ نسائِهّاء لا وَكُسّء وَلَا شَطْطء وَعَلَيْهَا الْعِدَُ وَّلَهًا ا فَقَامَ 
مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأشْجَعِيُ. فَقَالَ: : قُضى رَسُولُ اللو كله في بَرْوَعَ بدت وَاشِقٍ - 
لمْرَأَةٍ هنا مِثْلَ ما قَضَيْتَء َر بها ابن مَسْعُودٍ. رَوَاهُ خمد والأزب” 
و لبي صَحَحَهُ التّرْمِذِي ي و OEE‏ [صحيح] 


ترجمة علقمة النخغي علي ررس [ ا أل ١‏ ہما مرد بكرم شور 
دعن علقت" أي ابن فبي ابي شيل بالك من بني بكر بن الدع 
النخعي» رَوَى عل عمر وابنِ مسعودء وهو تابعيٌ جليل اشتهرٌ بحديث ابن مسعودٍ 
وصحبټه» وهو عم م الأسودٍ النْحْعي مات سئةً إحدى وستينَ» (عنٍ ابن مسعويٍ أنه 
سَيْلَ عن رجلٍ تزؤع امرأةٌ ولم یفرض لها صداقاً ولم يدل بها حتّى مات فقا ابن 
مسعوي: لها هذل صداقٍ نسائِها لا وَكْسّ) بفتح الواو وسكونٍ الكاف وسينٍ مهملةٍ 


.)۲۸۰ في «المسند» (4/ثلاك‎ )١( 

0) أبو داود رقم (2)5115 والنسائي »11١/5(‏ ۱۲۲)ء والترمذي رقم »)١١40(‏ وابن 
ماجه رقم (۱۸۹۱). 

قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (۷۱۸)ء والحاكم (1/١18)؛‏ والبيهقي 
(۷) وابن حبان رقم ا وسعيد بن منصور في «السئن» رقم (4۲۹)» 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم .)1١894(‏ 

ل ف في «السئن» .(t0/)‏ 

(4) وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال الشافعي که : لم أحفظ بعد من وجه يثبت 
مثله. قال الحاكم: سمعت شيخنا أبا عبد الله يقول: لو حضرت الشافعي لقمت على 
رؤوس الناس وقلت: قد صح الحديث فقل په . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» واللَهُ أعلم. 

)2 انظر ترجمته في : «تهذيب التهذيب» (19/ 7414 رقم 5486)) و«تقريب التهذيب» .)۳١/۲(‏ 


عد 


ب 
es‏ 
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أهرّ النقصٌ] أي لا ينقصٌ عن مهر نسائها (ولا شطط) بفت بفتح الشينٍ المعجمة 


ا المهملة عو لجرت أي لأ يجار على الزوج بزيادةٍ مهرها على نساتها 
(وعليها الحِدةُ ولها الميراث. فقا معقل) بفتح الميم وسكون الْعِينٍ المهملةٍ وكسر 
القافي (ابنُ سنان)“ بكسر السينٍ المهملة فنونِ فألف [فنون]”© (الاشجعيٌ) بفتح 
الهمزة وشين معجمةٍ ساكنوء ومعقلٌ هو أبو محمد شهد فتخ مك ونزل الكوفة 
وحدیځه في آهل الكوفةٍ وَقّيِلَ يوم الحرّةٍ صبْراً (فقال: قَضَى رسول الله يكل في 
بَرْوعٌ) بفتح الباء ء الموحدة وسكون الراء وفتج الوا فعين مهملةٍ (بنتِ واشق)!" 
بواو مفتوحة فال فشينٍ معجمة فقافي (امرأة منًا) ی الميم فنون مشددةٍ 
[فالفي]“ (مثلٌ ما قضيت» ففرح [بها] ابن مسعوي. رواد احمذ والأربعةٌ وصخكة 
الترمذي وجماعة) مهم ابن مهدي وابنُ حزم وقال: لا مغمرٌ فيو لصحة إسناده» 
ومثله قال البيهقي في الخلافيات .[وقال الشافعي] لا أحفظه منْ وجو يثبتُ 
مغلّه» وقال : لو بت حديث بزع لقلث بو وتا في الاه : إن كان يثبتٌ عن 
رسول الل فهر اوی الأمورٍ ولا حجةٌ في أحدٍ دون رسول الله ل وإ كبر ولا 
شيءَ في قوله إلا طاعةٌ الل باتسليم له ولم احفظة عنةُ من وجو يغب يثبِتٌ مثلّه» مرةً يقال 
عن معقل بن سنانز» ومر عن معقل بن يساره راع عد اج لأ ا 


| هذا تضعيفٌ الشافعيٌ بالاضطراب» وضكقَةُ الواقدي بان حديتٌ ورد إلى 
المديئةٌ من أهلٍ الكوفة فما عركه علماءٌ ركه علماءٌ المدينة وقڏ رُوِيَ عن علي ڪه أنه رده 
بآنّ معقلٌ بنّ سنانٍ أعرابيٌ بال على عيمجب بان الاضطراب خيزمادح؛ 
لأنه متردد بين صحابيٌ وصحابيٌ» وهنا لا يطعن بو في الرواية)]وعن قوڳه: انه 
يُْوَى عن بعض أشجع فلا يضر أيضاً؛ لأنةُ قد فَسْرَ ذلك البعض بمعقل فقذ تين 
أن ذلك البعض صحابيٌء|إوأما عدم معرفةٍ علماء المدينةٍ له فلا يُقْدَّحُ بها مع 


)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (١٤١٠۸)ء‏ واأسد الغابة) رقم (2)507 و«الاستيعاب» 
رقم (۸۹٤۲)ء‏ و«التاريخ الكبير؛ (۳۹۱/۷). 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (۱۰۹۳۱)ء و(الاستيعاب» رقم .)۴۴٠١(‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). )٥(‏ زيادة من (ب). 

(9) (۱۸۱/۷). وانظر: «التلخيص الحبير» (۱۹۱/۳). 
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عدالةٍ الراوي) إوأما الروايةٌ عن علي هه قال ني «النذر المنيره + لم يمن خا 
+ وقد رَوَى الحاكة”' من حديثِ حرملة بن يَحْيَى أنه قالّ: سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: 
إن صح حديتٌ بَرْوّعَ بنتِ واشتي [عملت] بوء قال الحاكمٌ: قلتُ صح فقل بو. 
وذكرٌ الدارقطنئٌ الاختلاف فيه في «العلل» ثم قالَ: وأنسبّها إسناداً حديثٌ قتادة 
إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي . 

قلتُ: [لا يضرً](" جهالةٌ اسيه على رأي المحدثينَ. وما قال المصنف من 
أن لحديث بَرْوَعَ ع شاهداً منْ حديثٍ عقبةً بن عامرٍ أنَّ رسولٌ الله كل زدّجَ امرأة 
رجلا فدخلٌ بها ولم يفرض لها صداقاً فحضرئه الوفاةٌ فقال: أشهدكم أن سهمي 
بخيبرٌ لهاء أخرجّه أبو داوة”؟؟ والحاكة 2 فلا يخفى أنْ لا شهادةً له على ذلكٌ؛ 
لأنَّ هذا في امرأةٍ دحل بها زوجُهاء : .: فيو شاهدٌ أنه يصح النكاحٌ بغير تسمية. 
والعدية دلي على 1ن المراة شيعن 9 ى كمال المهرٍ بالموتٍ وإِنّ لم يسم لها 
[الزروج] ولا دخل بهاء وتستحقٌ مهر مثلهاء وفي المسألةٍ قولان: 


* الأول: العمل بالحديثٍ وأنَّها تستحق المهرٌ كما ذكرّء وقول ابن مسعود 
اجتهادٌ موافقٌ للدليل وقولٌ أبي حنيفة 0 وآخرينٌ» والدليل الحديثٌ وما طن 


ا مقرم 
به فيه قل سمعت ذفعه. 


ج والقول الثاني: لا تستحق إلا الميراك» لعليٌ واب عباس [وابن عمر]”'© 
والهادي ومالك وأحد قولّي لسالسو ار لأنّ الصداق عرض فإذا م يستوي 
الزوجُ المعوض عنهُ لم يلزم» قياساً على ثمنٍ المبيع» قانُوا: والحديثُ فيه تلك 
المطاعنْء قلنا : تلك المطاعن قد دّفِعَتْ فنهض الحديثٌ للاستدلال فهرّ أَوْلَى من 


القياس 
)١(‏ في «المستدرك» .)۱۸٠/۲(‏ 0) في (ب): «قلت». 
(۳) في (ب): «لا تضرٌ. (5) في «السنن» رقم (۲۱۱۷). 


)0( في الالمستدرك» (181/9 - 1895) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبي وصسحه الألباني في ااصحيح أبي داود؟ . 
() زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 
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يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير) 


5/ "لا - رَعَنْ جاب ن عَبْدٍ الله حا أن الل كله ال: «مَن أَعْطَى في 
صَدَاتٍ رأة سَويقآء أو تَمْرا ققد اسْتَحَلٌ. أخْرَّجَهُ بو داو“ وَأَشَارَ إِلَى 
ترْجِيح وَقْفِهِ. [ضعيف] 

(وعنْ جابر بن عبد الله حا ان النبيّ كله قال: منْ أعطى في صداق امراةٍ 
سويقاً) هوّ دقيقٌ القمح المقلرٌ أو الشعير أو الذرة أو [غيرهما”" (اؤ تمراً فق 
استحلٌ. اخرجه ابو داو وشار إلى ترجيج وقفه). 

وقالَ المصنف في «التلخيص : فيه موسى بن مسلم بن رومان وهوّ 
ضعيفٌ وروي موقوفاً وهو أقوىء انتّهى. 

فكانَ عليه أن يشيرٌ إلى أن فيه ضعفاً على عادتوء وأخرجه الشافعيٌ بلاغاً. 
والحديثٌ دليلٌ على أنهُ يصح [أن يكون]”* المهرٌ منئ غير الدراهم والدنانيرٍ وأنه 
يجزي مطل السَّويتٍ والتمر وظاهرّه وإنْ قل وتقدّمث أقاويلٌ العلماء في كَدْرٍ أقل 
المهرٍ في شرح حديثِ الواهبةٍ نفيها . 

۷ - وَعَنْ عَبْدٍ الل ن عَامِرٍ بن رَبيعة عَنْ بيه 5ه أن اللي کل 
أَجَارّ نِكَاحَ امْرَأةِ عَلَى تَعْلَيْنٍ. أَخْرّجَهُ التَرْمِذِي وَصَححَة" 2 وَخُولِفَ في 
ذَلِكَ. [ضعيف] 


7 


)١(‏ في «السئن» رقم (۲۱۱۰) قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي» عن صالح بن 
رومان» عن أبي الزبير» عن جابر ‏ موقوفاً -. 

() في (ب): اوغيرها». 

.)١190/8« )۳‏ قلت: وفي سنده: إسحاق بن جبريل البغدادي» قال الذهبي: لا يعرف. 
وضعفه الأزدي. وخلاصة القول: أن حديث جابر ضعيف. 

() في (ب): ١كون». )٥(‏ رقم (۹۲۰/۹) من كتابنا هذا. 

() في «السنن» (۳/ 47١‏ رقم .,)١١١‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (515/9): وابن ماجه 5١8/١(‏ رقم 4)١888‏ والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (118/9). 
قال أبو حاتم الرازي في «العلل» ٤۲٤/1(‏ رقم :)۱۲۷١‏ «سألت أبي عن عاصم بن 
عييد الله؟ فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا > 


11٤4‏ باب الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


ترجمة عبد اللَّهِ بن عامر 


(وعن عبد الله بنِ عامر بن ربيعة)“ هو أبو محمدٍ عبد الله بِنُ عامرٍ بن 
ربيعة العنزي بفتج العينٍ المهملة وسكونٍ التو وبالزايء وفي نَسَبِهِ خلافٌ كتير 

رض النيُ وك وهو في أربع سنينَ أو خمس. مات عبد الل المذكورٌ سنةٌ خمس 
ا وقيل سنة تسعينٌ» (عنْ أبيهٍ أنَّ النبيّ يل اجازّ نكاح امرأةٍ على نعلين. 
أخرجَة الترمذيٰ وصككة وخُولق) أ الترمذي (في ذلك) أي في التصحيح. ' 

لفط الحديثِ أن امرأة منْ بني فزارة تزوّجث على نعلين فقا رسول الل لا : 
«رضيتِ من نفسكِ ومالك بنعلين»؟ قالت: نعم فأجازة . والحديثُ دليل على صحةٍ 
جْلٍ المهر أي شيء له ثمن. وقد سلف أن [كلما]”"© صح + جعلّه ثمناً صح جعلّه مهراً 

وف ماخ ِا ورد في غيره من أنّها لا تصرّف المرآء في مالها إلا برأي زوجها. 


تقليل الصداق 

۸ -_ وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ ضف قَالَ: رَو النَبِيْ بلك رَجْلَا امْرَأءٌ 
بحام مِنْ حَدِيدٍ. أخْرَجَهُ الحاو" وَهُوَ طرَفُ مِنّ الْحَدِيثِ الطويلٍ الْمُتَقَدُم 
في وال الكاح. [صحيح] ّْ 

(وعنْ سهلٍ بن سعدٍ ذه قال: زوج النبي يإ رجلا امراة بخاتم من حديدٍ 
أخرجّه الحاكمٌ). قد تَقَدّمَ حديثُ سَهْلٍ في الواهبةٍ نفيها بطوله وفيو أنه يق أمت 
مَنْ خَطَبَها أن يلتمسّ ولو خائّماً من حديدٍ فلم يجدْهُ فزرّجَهُ إيّاها على تعلييها 
شيئاً منّ القرآن؛ فان كان هذا هو ذلكَ الحديثٌ فلم يتمّ جعلُ المهرٍ خاتماً من 


= عليه؟ قال: : روى عن عبد اللَّوِ بن عامر بن ربيعةٍ عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على 
نعلين» فأجازه النبي ذلهِ. وهو منكر». 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (٥۷۹٤)ء‏ و«أسد الغابة؛ رقم (١۳٠۳)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (۱۹۰۳)ء والثقات (۲۱۹/۳) و«الکاشف» (49/95). 

إفى في (ب): «كل ماك 

۳( في «المستدرك؛ (178/1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقد تقدم 
تخريية رقم (۹۲۰/۹). 


كتاب النکاح بابُ الصّدَاقٍ ا 


حديدٍ كما عرفت وإنْ أَرِيدَ غيرُه فيحتملٌ وهو بعيدٌ لقولٍ المصنف (وهو طرف من 
الحديث الطويلٍ المتقدّم في اوائلٍ النكاح) وعلى تقدير أنهُ أريد ذلك الحديثٌ فتأويلّه 
أنه ل أَذِنَ في جَعْلٍ الصّداقٍ خاتماً منْ حَديدٍ وإنْ لم يتم العقدٌ عليه. 


0۹ _ رَعَنْ عَلِيَ ڪه ال: لا يَكُونُ الْمَهْرُ أقلّ مِنْ عَشَرَةِ كَرَاهِمَ. 
أَخْرّجَهُ الدَّارَفْظِينْ مَوْفُوف» وفي سيو مَمَال. [ضعيف] 


u 


(وعنْ عليّ ط قال: لا يكونُ المهنّ اقل منْ عشرة دراهم» أخرجه الدارقطني 
موقوفاً وفي سندهٍ مقال)» أي موقوف على علي ڪه . وقد روي من حديثِ جابر 
مرفوعاً ولم يصح . والحديثٌ معارضٌ بالأحاديث المتقدمةٍ المرفوعةٍ الدالةٍ على 
صحة أي شيءٍ صح جعلّه ثمناً صحّ جعله مهراً كما عرفت» والمقالٌ الذي في 
الحديثٍ هو أنَّ فيه مبشرّ بنّ عبيدٍء قال أحمدٌ: كان يضم الحديتٌ. 


استحباب تخفيف ال 


٩‏ - وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ له كَالَ: قال رَسُولُ الله ل: «خُير 
الصّدَاقٍ أَنْسَرَهُه أَخْرَجَهُ أَبُو داو" وَصَحَحَهُ الْحَاكم©. [صحيح] 


)1( في «السئن» )40/۳ رقم ۱۳). 
قال الآبادي في «التعليق المغني»: «قال ابن الجوزي في «التحقيق؟: قال ابن حبان: 
داود الأودي ضعيف» كان يقول بالرجعة. ثم إن الشعبي لم يسمع من علي» قال 
الزيلعي في «نصب الراية» (9/ :)١199‏ وما أخرجه الدارقطني في الحدود عن الضحاك 
بطريقين فهو أيضاً ضعيف لأن في الطريق الأولى: جويبر وهو ضعيف. وفي الثانية: 
محمد بن مروان أبو جعفر» قال الذهبي: لا يكاد يعرف» اه. 

(۲) أخرجه الدارقطني (/  ”44‏ 540 رقم )١١‏ عن جابر» وقال: مبشر بن عبيد متروك 
الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ 207510 وفي 
«معرفة السئن والآثار» (۲۱۸/۱۰ رقم ؟7؟4١)‏ وقال: وهذا منكر حجاج لا يحتج به 
ولم يأت به عن الحجاج غير مبشر بن عبيدء وقد أجمع أهل العلم على ترك حديثه.. ٠.‏ 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع . 

إفرف في «السئن» رقم (۲۱۱۷). 

)5( في «المستدرك» (۲/ ۱۸۲) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . 


۱1۹ باب الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


(وعنْ عقبة بن عامرٍ 4 قَالَ: قَالَ رسول اللّهِ 2: خير الصداق ايسزه» أي 
أسهلّه على الرجل (لخرجه ابو داوة وصككة الحاكم) فيه دلالةٌ على استحباب 
تخفيفٍ المهرٍ وأنَّ غير الأيسر على خلافي ذلك وإِنْ كان جائزاً كما أشارث إليه 
الآيةٌ الكريمةٌ في قوله: راي إِعْدَسهُنَ وَنطار4”". وتقدّمَ أن عمرٌ نَهَى عن 
المغالاق ف في المهورء فقالتِ مرا 2 ذلك إليك . يا عمرٌء ل الله 1 يقول: 


احرج عبد اراق" . *. وقول في الرواية: : من ذهبء هي قراءةٌ e‏ مسعود» وله 
طرق ى بألفاظ مختلفةء ويحتمل أنَّ الخيريةً بركةٌ المرأى ففي الحديثِ: «أبر كه 


يسرم منتى . 


= قلت: بل هو على شرط مسلم» فإن محمد بن سلمة» وخالد بن أبي يزيد لم يخرج لهما 
البخاري في صحيحه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» واللّه أعلم. انظر: «الإرواء» رقم (1914). 

.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

0( نهذا ضعيف منكر» تقدم الكلام عليه في آخر شرح الحديث (؟/4394) من كتابنا هذا . 

(*) فى «المصنئف» 1١8٠/5(‏ رقم (٩۰‏ بإسئاد ضعيف. 

٠ (6)‏ و أحمد (87/5): والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٠٠٠٠ /١(‏ 
u!‏ وأبو نعيم في «الحلية» (705/5 - )7١61‏ عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «إن أعظمَ 
النكاح برك أيسره مؤلة». 
« وأتخرج أحمد (45/5١)؛‏ والخطيب في «الموضح» »۳٠٤/١(‏ 00700 وأبو نعيم في 
«الحلية؛ (۲/١۱۸)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف؛ (184/4)» والقضاعي في «المسند» 
٠١6/1(‏ رقم 11)غ: والحاكم (۱۷۸/۲)» والبيهقي (۷/ ۰)۲۳ والبزار ۱٥۸/۲(‏ رقم 
7 كشف) وأورده الهيثئمي في «المجمع' )١50/5(‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
وفيه: ابن سخبرة'يقال اسمه: عيسى بن ميمون وهو متروك. وقال الأعظمي في تحقيق 
«الكشف»: ليس ابن سخبرة في إسناد البزار. 
عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «إن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة»» وعند بعضهم: «صداقاً». 
٠.‏ وأخرج أحمد (7/5)» وابن حبان (رقم 1105 - موارد)» والبيهقي (/0/7؟2)5 
والحاكم .)161١/7(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» )18١/4(‏ وقال: رواء الطبراني في 
«الصغير» «والأوسط» وفي إسناذه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق. 
وعن عائشة مرفوعاً بلفظ: «إن من يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير 
رحمها» قال عروة: وأنا أقول من عندي: «ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها». 
وخلاصة القول: أن حديث عائشة ضعيف بكل ألفاظه» انظر: «الإرواء» رقم (۱۹۲۸). 


كتاب التكاح بِابُ الصّدَاقٍ ۷ 


الدليل على شرعية المتعة للمطلّقة قبل الدخول 


2 وَعَنْ عَائِئَةَ چ اَن عَمْرَةَ بنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَدتْ مِنْ رَسُولٍ اللو‎ - 0١ 
HH الت عَلَيْهِ  ن لما يروج قَقَالَ: «لَقَدْ عُذْت بمُعَاذ» مَطَلَفَهَ‎ 72 
r: 7 ا ا نعي‎ 
كَمََّهَا لا واب . أَخْرّجَهُ ابْنُ ماج وفي إِسْنَادِهِ راو مَنْروڭ. [منكر]‎ 
وَأْصْلُ الْقِصَةِ في الصّحِيح”" مِنْ حَدِيثِ أبي أبى أسيد الساعدِي. [صحيح]‎ 5 


(وعن عائشة وا ان عَمْرَةٌ بنك الجُؤن) بفتح الجيم وسكونٍ الوا فنونٍ 
(تعؤنث من رسول الله ڳل حين أُنخلّث عليه تعني لما ت تزوّجَها فقالَ: لقذ عُدْتِ 
بشكان) بفتج الميم ما يستعاذٌ به (فطلقها وامر اسامة فمتعها بثلائة اثواب. . أخرجَة ابن 
ماجَةٌ وفي إسنادهٍ [رجل]) متروك. واصلٌ القصة في الصحيح منْ حديث ابي اسيد 
الساعدي)؛ وقد سمًّامها في الحديث عمرة ووقعَ معَّ ذلك اختلاف في اسيها 
ونسيها كثيرٌ لكنهُ لا يتعلّقُ به بو حكمٌ شرعيٌ» واختّلِف في سبب تعوذها: ففي 
رواية أخرجّها ابن سعد أنه يله لما دخل عليها وكانث من أجمل النساء فداخل 
نساءه بي غيرة» فقيل لها : إنما تحتلى المراةً عند رسول الل لل أذ تقول إذ 
دخلتٌ عليه : أعودٌ باللّهِ منكٌ» فاستعيذي منه. . وفي رواية ية آخرجُها ابن ش٩‏ 
أيضاً بإسنادٍ البخاريّ أنَّ عائشةً وحفصة وَخَلْنَا گا عليها أول ما قدمث متاه 


(۱) في «السئن» رقم (۲۰۳۷). 

(0) قال البوصيري في «مصباح الزجاجة ‏ ليون رقم ۷۱۸/ ۲۰۳۷): «في إسناده عبيد بن 
القاسمء» قال أبن معين فيه : رکا كذاباً خبيثاً . وقال صالح بن محمد: كذاب» كان يضع 
الحديث» وقال ابن حبان: : ممن يروي الموضوعات عن الثقات. 
حدّث عن هشام بن عروة نسخة موضوعة. وضكفه البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي وغيره؟ اه. 
قلت: وانظر «میزان الاعتدال» (۲۱/۳). 
وخلاصة القول: أن الحديث منكر. 

۳( في اصحيح البخاري» ۳/۹ رقم «Ofoo «oof‏ كدلاف .(OYOV‏ 

(5) في (ب): «راو٤.‏ 

(ه) فى «الطبقات» (۸/ :)٠٤١‏ واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية . 

(3) فى «الطبقات» )١45/4(‏ واسمها: أسماء بنت النعمان الجونية. 


۱1۸ بابُ الصَّدَاقٍ كتاب التكاح 


وخصَّبَتَاهَا وقالث لها إحداهُما: إِنَّ الي إل يُعْحِبةُ منّ المرأة إذا دعل عليها أنْ 
تقول أعودٌ بالل منكَ» وقيل في سببه غير ذلكٌ. زالعديث طيل على شرعية 
المتعةٍ للمطلقةٍ قبل الدخولٍ» واتفقٌ [الأكثر]”'" على وجوبها في حقٌ مَنْ لم يسم 
لها صَدَاقاً إلا عن الليثِ ومالكِ. وقد قال تعالّى : ول جاح یکر إن طلقم اعا 
ا م وی آذ تقرشا هن رة يوقن عل اليم درم ول الث دروي“ 
الآيةء واه الام الوجوبٌ. راخ البيهقي" في سَُي عن ابن عباس قال : 
الم النكاحٌ والفريضةٌ الصداقٌ» ومتّعوهنٌّ قال : هرّ على الزوج يتزوج المرأةً 
ولم يسم لها صَدَاقاً ثم يطلْقُها قبل أن يدخل بها فأمَرَهُ الله تعالى أن يمتها على 
قدرٍ مسرو اوبره د اليك وقد أخرج عن ابن جرير وابن المنذرء وابنُ أبي 
حاتم : «متعةٌ الطلاق أعلاها الخادم ودونَ ذلك الورِقٌ» ودونٌ ذلك الكسوةً . 
نعم هذو المراء التي متها و يَُْمَلْ آنه لم يسمٌ لها صَدَاقاً فمّعها كما قضث بو 
الآيةُ [الكريمة]“» ويحتمل أنه كان سمّى لها فمنّعها إحساناً منهُ وفضلاء وأما 
تيع مَنْ لم يسمٌ لها الزوجُ مهراً ودل بها ثم فارقّها فق اخثلت في ذلكَ؛ 
فذهبٍ عليٌّ وعمرٌ والشافعيٌ إلى وجوبها أيضاً عملا بقوله تعالى : لطت ع 
المعو iT‏ وذهبتٍ الهادوية والحنفيٌ إلى أنه لا يجب إلا مهد اليل لا غير 
قانُوا : وعمومٌ الآية مخصوص بِمَنْ لم يكنْ قذ دخل بهاء والذي خصّه الأية الأخرى 
0 لأ شر يها ls a‏ وأما قولّه تعالّی : 
نماک ل ۷ فإنة يَحْتَوِلُ نفقةً العدّةِ ولا دليلَ مع الاحتمالٍ هذا. 


وقد سبق إشارةٌ إلى أن الليتٌ لا يقولٌ بوجوب المتعة مطلقاًء واستُدِلٌ 


بأنها لو كانث واجبة لكانث مقدّرةٌ ودُفِمَ م بأ نفقة القريب واجبة ولا تقد تقديرٌ یر لها. 


نا فنا 


.۲۳١ في (أ): «الأكابر». (؟) سورة البقرة:‎ )١( 
0144 /80( في «الستن الكبرى؟‎ )۳( 

(4) عزاه إليهم السيوطي في «الدُر المنثور» (181//1). 

(0) زيادة من (أ). (5) سورة البقرة: الآية .74١‏ 
(۷) سورة الأحزاب: الآية ۲۸. 


كتاب النکاح باب الوليمة ۱11۹ 


[الباب الخامس] 
باب الوليمة 


الوليمةٌ مشتقةٌ من اللي بفتح الواوٍ وسكون اللام وهو الجمعٌ؛ لأنَّ الزوجين 
يجتمعان» قال الأزهري”"" وغيزه. والفعل ينها أذلم؛ وتقمٌ على كل طعام يتك 


حكم وليمة العرس 
f or‏ 4 2 10 04 035 

٭  4/4/1[‏ عَنْ اتس بن مالك ڪه أن الي يلل رَأى عَلَى عَبْدٍ الرَحْمنٍ بن 
عَوْفٍ أئْرَ صُفْرَةٍ َمَال: «ما هدًا؟؛» كَالَ: يا رَسُولَ الل إن َرَوْجْتُ امْرَأةٌ عَلَى 
وَرْنْ نَوَاةٍ مِنْ كْمَبِء كَّالَ: «قَبَارَكَ اللّهُ لَك ويم وَلَوْ بشا. ممق عكيُوط7"93 
وَاللّنْظُ لمُنيم. [صحيح] 

(عنْ انس بن مالك 5ك أن النبيّ يه رَأى على عبد الرحمن بن عوفٍ اثر 

صفرة فقالَ: ما هذا؟ قالَ: يا رسول الله إني تزْوٌّحْتُ امرأةٌ على وزنٍ نواةٍ منْ ذهبء 
فقال: باركَ اللّهُ لكَّ أَولِمْ ولؤ بشاةٍ. متفقٌ عليدء واللفظٌ لمسلم). 


جاء في الرواياتٍ تعيين الصّفرة بإنهُ رذع من زعفرانَ» وهو بفتح الراء ودالٍ 

مهملةٍ وغين معجمةء أثر الزعفران. 
amer ۴‏ 

.)4:05/16( في «تهذيب اللغة»‎ )١( 
في «النهاية»: اليلاك والإملاك التزويج وعقد النكاح. وقال الجوهري: لا يقال: ملاك.‎ )۲( 
(E۷) البخاري رقم )017۷( ومسلم رقم‎ )۳( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۰۹)ء والترمذي رقم (۲۱۰۹)ء والنسائي ۱۱۹/١(‏ - 

.)1١99097( رقم ۷ وابن ماجه رقم‎ ٥٥ /۲( ومالك‎ )٠ 


0 


7 


باب الوليمة كتاب التكاح 


فإِنْ قلت : قذ عُلِمَ انمي عن التزعفر فكيف لم ينكزة ب 3 
أقلت: هذا [ خا لی بجواره لر أوقيل: يحتمل أنها كانت 


ا کے 
ا في ثيابه دون بدله بناة على جوازه في الثوب. وقد مَنّعَ جوارّه فيه أبو حنيفة 


والشافعي ومن تَبِعَهُمَاء والقول بجوازه في الثياب [روي]”" عن مالك وعلماءِ 
?و م المدينة» واستدل لهم بمفهوم النّفْي الثابتٍ في الأحاديث الصحيحة كحديث أبي 


1 


000 


عق موسّى مرفوعاً: «لا يَفْبل الله صلاةً رَجُل في جسده شي منّ الخلوق»9 , 
وأجيب بان ذلك مفهوم ثلا يقاوم لني الثابتٌ في الأحاديث الصحيحة وبأن قصةً 


عبدٍ الرحمنٍ كانث قبل النّهي في أولٍ الهجرةء وبأنهُ يحتملٌ أل الصفرةً التي 
رآها 4 كانت من جهة امرأته علقت به فكانَ ذلك غيرٌ مقصودٍ له ورجح عدا 
© النووية9» ي“ وعزاة للمحققينَ وبتى عليه البيضاوي | إوقوله: : اعلي وزنٍ توا 
يو ن,ذهب» فيل المرادٌ واحدة نَوَى العمرء قل كان قذْرّها يومئظٍ ربع دينارء ورد بأنّ 
3 وى المي ببختاك فكب يتل معيارا لما بورد دقيل : 0 


ي ر 
ا رو رعما قيمتّه خمسة درا من الورق وجڙم بو الخطابيع” “ واختارَهٌ الأزهري“ 
شر عياض ض عن أكثرٍ العلماءء» ويؤيده أنَّ في رواية البيهقين”" وزنُ نواةٍ من ذهب 0 
خمسةٌ دراهم. 3 


وفى رواية عند البييق “^ عن قتادةً قَوْمت ثلاثةٌ دراهم وكُلْعاً وإسناده 


ضعي لكنْ جزم بو أحمدء وقيل في كَذَرِها غير ذلك» وعنْ بعض المالكية 3 
© النواة عند أهل المدينة ربع دينار] [والحديثٌ دليل على أنه يُدعَى للمعرّس بالبركة 
وقد نال عبد الرحمن بركةً الدعوة النبوية حى قال: لقذ رأيثني لو رفعتُ حجراً 
ترجوث: أن امیت ذهباً أو فضةء رواهُ البخاري عنهُ في آخرٍ هذه الرواية)إوفي 


0) 
(0 


(A) 


في (ب): «تخصيص». 0) في (ب): «مروي» . 

أخرجه آبو داود رقم «EYA‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ 187 ۔ 187) من حديث 
الربيع بن أنس عن جیه قال أبو داود: جَدَّاه زيد وزياد. قلت: سنده ضعيف. 

وقد ضعّف الحديث الألباني في : «ضعيف أبي داود وغيره». 

في «شرح صحيح مسلم» (0115/9). (5) في حاشية سنن أبي داود؛ (۲/ .)0۸٤‏ 
في «تهذيب اللغة» .)٥0۸ _ ٥٥۷ /٠١(‏ (۷) في «السنن الكبرى» (۷/ ۲۳۷). 

في السنن الكبرى» (۷/ ۲۳۷). 


ss 


کتاب النكاح باب الوليمة لفن 


ا 


(4) قوله: ازم ولو بشاتاء دليل على [وجوب|الوليمة في العرس» وإليه ذهب 


الظاهرية 3 قيل: وهو نص س الشافعيّ ف في «الأم» O‏ ودل له ما أخرجه أحمد 


(2 


من حديث بريدةً آنه ب قال لما خطبّ علي فاطما : «لا بد من وليمةا» وسنده 
لا بأسَ بو» وهر يدل على لزوم الوليمة وهو في معنّى الوجوب. وما ا 8 
ا والطبرانيٌ في «الأوسط»”) من حديثِ أبي هريرة مرفُوعاً: «الوليمةٌ حى وسنة 
فمن دُعِيَ ولم يجب نقد عَصَى) ولا لسن الوجوبٌ. وقالَ أحمدٌ: 


الزات" قال الجمهودٌ: قال ابن بطالو: بطال: لا أعلمٌ أحداً أوجبّهاء 


وكأنة لم يعرف الخلاف . واستدل الجمهور 


على الندبية بما قال الشافعيُ كله لا 


أعلم مر رَ بذلكَ غيرٌ عبدٍ الرحمنء ولا أعلم أنه بك يله ترك الوليمة» رواهٌ عنه البيهقئٌ 
© فجعلّ ذلك مستنداً إلى كون الوليمةٍ ليم خير واجبة ولا يخقى ما فيو [واختلت العلماء 


> 


في وقتِ الوليمة» هل هي عند الق أو عقب او عند ألدخول؟ وهي أقوالٌ في 
مذهب المالكية» ومئهم مَنْ قال عند العقدٍ وبع الدخولء وصرّحَ الماوردي منّ 
الشافعية"' بأنّها عند الدخولء قال ابن السبكي: : (المنقول]من عل النبي بل أنها 
بعد الدخري وكأنة يشير إلى قصة زواج زينت بجا جحي . 2 ااي ام 


ل مقدارها افظاهة الحديثِ 0 الشاةً أقك ما ” دف 0 أنه قذ ثبت 


أنه يك 


أَوْلّمَ على أمّ سلمةٌ وغيرها بأقل من شاو" وأولمَ على زينبٌ بشاق. 


طق 
زفق 
( 
)4( 


)0( 
زلف 
)¥( 
(A)‏ 
إلى 


كما في «المحلّى» (9/ 45٠‏ رقم المسألة: 18419). 

.)1 95/5 

في «الفتح الرباني» ٠6/15(‏ رقم )١76‏ بسند جيد. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» ‏ كما في «مجمع الزوائد» (5/؟0) من حديث أبي هريرة 
وقال الهيئمي: «وفيه يحيى بن عثمان التيمي وثقه أبو حاتم الرازي» وابن حبان» وضعفه 
البخاري وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح؟ اه. 

انظر: «المغني» لابن قدامة (۱۹۲/۱۰ - 197 مسألة .)1١١۷‏ 

انظر: «الحاوي الكبير» (۱۲/ 190 - )۲٠١‏ باب الوليمة. 

أخرجه مسلم (؟/ ٠١6٠١‏ رقم *1178/91). 

في «السنن الكبرى» (۷/ 559). 

= عن أنسء قصة زواج النبي وه بصفية بنت حُيّيٌ وفيه:‎ )۳۷١( أخرج البخاري رقم‎ ٠ 


۱۲۲ باب الوليمة كتاب التكاح 


وقالٌ أنسٌ لم يولم على غير زينبٌ بأكثر مما أو عليهاء إلا أنه أولم كين 
مل بدو الا ا وذح سكا سم شي وطلبَ من أهلٍ مكة 


أن يحضروا فامتنعُواء بأكثرٌ من وليمتو على زينبٌ وكأ أنّساً سا يريد أنه وقعّ في 
وليمةٍ زينبٌ بالشاةٍ من البرك في الطعام ما لم يقغ قي غيرها فإنة أشبعٌ الناسَ 
خبزاً ولحمٌ فكان المرادٌ لم يشبع أحداً خبزاً ولحماً في وليمةٍ من ولائمه کل 
أكثرٌ مما وقح في وليمةٍ زينب. 

۲ 2 وَعَنْ ابن 0 ويا قَالَ: َال رَسُولُ اللو كله: «إذًا دعي 
حَدُكُمْ إلى الوليمةٍ تليأِقه. م عَلو. [صحيح] 

وَلِمْسْلِم”: (إذَا دَعَا 3 َخَاهُ ليجب عُزساً كان أز نَحْوَة. [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر و قَالَ: قال رسول الله كله: إذا دعي احذكم إلى وليمةٍ فلياتها. 
متفقٌ عليهء ولمسلم) أي عنِ ابن عمرّ مرفوعاً: (إذا دَعَا احدكم أخاةٌ فليجث عرساً 
كان أو نحوّه)2, الحديثٌ. 

الأول: دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة. 


والثاني: دال على وجويها إلى كل دعوةء ولا تعارضٌ بين الروايتينِ ون 


3 .. فأصبح النبي وك عروساًء فقال: : من كان عندّه شيءٌ فليجئ به» وبسط نِطعاً فجعل 
3 يجيء بالتمر» وجعل الرجل يجيء بالسمن» قال: وأحسبه قد ذكرٌ السّويق. قال: 
فحاسوا حيساًء» فكانت وليمة رسول الله جلف ال ليلس م سیر یرم 
« الحيس: بفتح أوله خحليط السمن والتمر والأقط. 

٠.‏ وأخرج البخاري رقم (01175) عن صفية بنت شيبة قالت: «أولمَ النبي وَل على بعض 
نسائه بمدين من شعير؟. 

)1( أي عام عمرة القّضيَّة أو القضاءء وذلك في سنة سبع للهجرة» وقد دخل ية مكة. ثم 
خرج بعد إكمال عمرته. وسمّيت عمرة القضية؛ لأنه قاضى فيها قريشاً . وانظر: ازاد 
المعاده (۲/ ٠4ء‏ 87). 

زشفق البخاري رقم (۵۱۷۳)» ومسلم رقم .)١1479/95(‏ 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم 091/950 والبغوي رقم .)۲۳١١(‏ ومالك في «الموطأ» 
إفؤيسةك رقم 2448 
زفرف في اصحیحه» رقم .)۱٤٩۹/۱۰۰(‏ 


كتاب التكاح باب الوليمة ۱۲۴۳ 


[كانا]"“ عن راو واحدٍ [لأنه يحتمل أنه تارة اقتصر على بعض الحديث» وتارة 
استوفاه» أو أن ذلك من أحد رواته)". وقد أخذت ا 05" والشافعية9) 
بظاهره فقالوا : تجبٌ الإجابةٌ إلى الدعوةٍ مطلقاًء وزعمّ ابنُ حزم “ أنه قول جمهور 
الصحابة والتابعينٌ. ومهم مَنْ فرق بِينَ وليمة العرس وغيرهاء فنقل ابن ن عبد ا 
وعياضٌ والنووي الاتفاقٌ على وجوب إجابةٍ وليمةٍ العرس» وصرّحَ جمهورٌ 
الشافعية والحنابلة"" بِأنّها فرضٌ عينٍ ونصٌ عليه مالكُ» وعنٍ البعض فرضي كفاية 

وفي كلام الشافعيٌ ما يدل على وجوبٍ الإجابة في وليمة العُرسٍ وعدم 
الرخصة في غيرها فإنهُ قالَ: إتيان دعوة الوليمة حو والوليمة التي تعرفٌ وة 
العرسٍ» وكلّ دعوة دُعِيَ إليها رجل ولیم [ول11” آرت حص لأحدٍ في تركهاء ولو 
ترگها لم يتبينْ لي أنه عاص كما تبيِّنَ لي في وليمةٍ العرس. > دفي «البحر0ة 
للمهدي حكايةٌ | إجماع العترة على م وجوب الإجابة في الولائم كلها . 


موانع إجابة الدعوة 


هذا وعلى القول بالوجوب» فقذ قال ابن دقيتي العيدٍ في شرج الإلمام: وقد 
يُسَوَعُ ترك الإجابة لأعذارٍ منْها: أن يكون في الطعام شبهةٌ أو يخصٌ بها الأغنياة» 
أو يكونٌ هناك مَنْ يتأدّى بحضوره معهٌ أو لا يلي لمجالسته أو يدعُوه لخوفِ سره 
أو لطمع في جاه أو ليعاونّه على باطل» أو يكونّ هناك منكرٌ من حمر أو لَهُو أو 
فراش حرير أو سَّثْرِ لجدارٍ البيتِ» أو صورة في البيتِء أو يتعذرٌ إلى الداعي 
فیترگه» أو كانت 7 العالث"'" كما يأتي» فهذه الأعذارٌ ونحؤها في 8 7 
القول بالوجرب: وهن القول: بالتدت بالأزلي. وهذا مأخودٌ مما عُلِمَ مِنّ 
ومن ن قَضَايا وقعتث للصحابة كما في البخاري: أن أبا أيوبٌ دعاه ابن 1 


() في (): «کان». (۲) زيادة من (أ). 

(۳) انظر: «المحلَّى» (۹/ 400 401 مسألة e‏ 

.)4ه١/9( انظر: «الحاري» (۱۹۱/۱۲ - ۱۹۲). (0) في «المحلى»‎ )٤( 

.)1۱۹٤ انظر: «المغنی) (۱۹۳/۱۰ ۔‎ (VW) .)۳٥۳/۱١( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)۸ فی (ب): «فلا). (4) آي «البحر الزخار» (۳/ 46 ۔‎ )0 
فقد أجاد وأفاد.‎ )۲٠۷ - ۱۹۸/۱۰( انظر تفصيل ذلك في «المغني»‎ )1١( 


۱۲4 باب الوليمة كتاب التكاح 


SS‏ فال ب 
البخا ا میا ووس ا " وم راخ لا" مسا 
كنا وقد ق سوا بيتي يبجاد 0 فاق ا 7 فاطَلعَ فرآةٌ فقا : يا ا 
أت سيره ا ال ابي ای عَلَبَنَا عليه النساءٌ يا أبا أيوبّ» فقال: من 

خشيتٌ أن يغلبه النساءٌ فذكره. وفي رواية: فأقبلٌ أصحابٌ النبي كل يدخلون 
الأول فالأول حى أقبلَ أبو أيوب وفيه: فقالَ عبدُ اللّو: أقسمتٌ عليكَ لترجعنٌ» 
فقالٌ: وأنا أعزمٌ على نفسي أنْ لا أدخلّ يومي هذَّاء ثمّ انصرفت. وأخرج أحمدٌ 
في كتاب «الزهدٍ؛ أن رجلا دَعَا ابنَ عمرٌ إلى عرس فإذا بيه قد سير بالكرورء 
فقالَ: : يا فلا متى تحولتٍ الكعبةٌ في بيتك» ثم قال لنفر معَهُ من أصحاب محمد لا: 
لبهت کل رجل ما يليه يليو. والحديتٌ وما قبلَهُ دليلٌ على تحريم سر الجدران . وقد 
أخرجٌ أبو داو ' وغيرٌه من حديثٍ يث ابن عباس 445 مرفوعاً دلا د تستروا الجدرٌ 
بالثياب» وفيه ضعفٌ وله شاهد. وأخرجٌ ا ره ب شو لد لون 
أنه أنكرٌ سَيْرَ لبي فقال: محمومٌ بيئُكم أو تحولت الکعبة؟ ثم قال: لا أدخلّه حى 
يهك . والمسألةٌ فيها خلافٌ جزم جماعةٌ بالتحريم لستر الجدران وجمهورٌ الشافعية 
على أنهُ مكروة. وقد أخرج مسلء”" أنه ل قال: «إنَّ اللّهَ لم يأمزنا أن نكسو 


.)85 باب رقم‎ ۲٤۹ /٩( في «صحيحه»‎ )١( 

(؟) في كتاب الورع كما في «الفتح»: .)۲٤۹/۹(‏ 

۳( في مسنده كما في «الفتح؟: .)۲٤۹/۹(‏ 

)4( في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» ٥٤ /٤(‏ ۔ )٠١‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح . 

)2( في «السئن» رقم .(1£۸A0)‏ 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (0875. 

قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها وأهية» وهذا 
الطريق أمثلها. وهو ضعيف أيضاًء قلت: لأن فيه راوياً مجهولا وهو الذي رواه عن 
محمد بن كعب القرظي. وهو حديث ضعيف. 

() في «السئن الكبرى» (۲/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳). 

)¥( في (#صحيحه؟ (۳/ ۱۹۹1 رقم ۲۱۰۷). 


كتاب التكاح باب الوليمة حفن 


ا اطا ~~ 


الحجارةً والطين» وجذبٌ السترٌ حبَّى هته في قصة معروفةء وقد كنا كتبنا رسالة في 
هذاء جواب سؤال في مدةٍ قديمةٍ. وأخرجٌ الطبرانيُ في «الأوسط»”") من حدیث 
عمرانٌ بن [حصين]”": نَهَى رسول اللَّهِ َة عن إجابة طعام الفاسقينّ. وأخرجَ 
النسائيك”” منْ حديثٍ جابر مرقوعاً : «مَنْ كان يؤمنٌُ بالل واليوم الآخرٍ فلا يقعذْ على 
مائدة يدا عليها الكَمْرٌ؛ وإسنادٌه جيدٌء وأخرجه الترمذي“ من وجو آخرٌ عن جابر 
وفيه ضعفت. وأخرجَةُ أحمدُ*© منْ حديثِ عمرٌ. وبالجملةٍ الدعوةٌ مقتضيةٌ للإجابة 


وحصول المنكر مانعٌ عنهاء فتعارضٌ المانعٌ والمقتضي والحكمُ للمانع . 


من دعي إلى وليمة العرس فليجب 


۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كله: «شَرُ الطعام 
طَعَامُ الوَِيمَةِ: يُمْتعُهَا مَن ياء وَيُدعَى إِلَِهَا مَنْ يأبَاقاء وَمَنْ لَمْ يجب الدْغوة 
ُنَدْ قصى الله وَرَسُولَهَه أَخْرّجَهُ ملل“ . [صحيح] 

(وعن ابي هريرة 5 قَالَ: قَانَ رسولُ الله يلِ: شر الطعام طعامُ الوليمةٍ 
يُمْتَعْهَا مَنْ ياتيها) وهمٌ الفقراء كما يدل لهُ حديثٌ ابن عباس عند الطبراني : 


١80/1( )١(‏ رقم 1١‏ وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا 
الإسناد. تفرد به: عبد الرحيم بن مُطرْف. قلت: هو ثقة كما في «التقريب». 
وأخرجة الطبراني في «الكبير» (178/14 رقم 70/5). وأورده الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (:/04) وقال: فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه. 
قلت: هو من رجال «التهذيب» ولكنه ضعيف. 

(۲) فى (ب): ا«الحصين». 

(۳) في «الکبری» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (71/1 رقم .)۲۸۸٩‏ 

(4) في «السئن» (0/ ١١1‏ رقم )۲۸٠١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من 
حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي 
سليم صدوق ربما يهم في الشيء. . ٠.‏ 

(0) في «الفتح الرباني» 5١9/17(‏ رقم 19) بسند ضعيف . 

0ن( في لاصحيحه؟ رقم 14 
قلت: وقد أخرجه البخاري أيضاً رقم (0197). وأبو داود رقم »)۳۷٤۲(‏ وابن ماجه 
رقم (1۹1۳)ء ومالك (045/5 رقم .)6١‏ 

(۷) في «الأوسط» رقم (7174) موقوفاً على أبي هريرة. 


هن باب الوليمة كتاب التكاح 
ابس الطعامٌ طعامٌ الوليمةٍ يُذْعَى إليها الشبعان ويمنمٌ عنه الجيعانٌ». اه. فلؤ 
شَمِلْتْ الدعوةٌ الفريقينٍ زالتٍ الشريةُ عنها (ويّدْعى إليها مَنْ ياباها) يعني الأغنياءء 
(ومن لم يجب الدعوة) بفتح الدال المهملة على المشهور» وضمها قطرب في مثلثته 
وغلط (فقد عَصَى الله ورسوله. اخرجه مسلخ). 

المرادُ منّ الوليمة وليمةٌ العرس لما تقدّم قريباً من أنّها إذا أطلِقّثْ من غير 
تقيبد انصرفتٌ إلى وليمةٍ العرسٍ وسِرَيّةُ طعايها قذ بيّنّ وجْهَهُ. قولّه: «يمنعها من 
يأتيها ويُدعَى إليها مَنْ يأباها»» فإنّها جملةٌ مستأنفةٌ بيان لوجهٍ شرَيّة الطعام. 
والحديثٌ دليلٌ على آنه يجب على مَنْ يُدْعَى الإجابةٌ وإن كانث إلى شر طعا 
وأنهُ يعصي اللَّهَ ورسوله مَنْ لم يُجِبْء وتقدّمَ الكلامُ على ذلك. 1 


إذا دعي إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائماً 


5 -رَعَنْهُ 45 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: «إذًا دمي أحَدُكُمْ 
َلَبِجِبء فن كان صَائِماً فَلفِصَلٌ» وَإن كان مُفْطِرأ فَْيطْمَم». أخرَجة منم 
يفا“ . [صحيح] 

- وَل مِنْ حَدِيثِ جاب نَحوَهُ ونال : «فإن شَاءَ طَهِمْ» وَإِنْشَاء ترذ . [صحيح] 

(وعنّْة) أي أبي هريرة (قال: قال رسول الله كلله: إذا دُعِيَ احثكم فليجب فإنْ 
كان صائماً فليصلٌ وإنْ كان مفطراً فَلْيَطعَمْ. آخرجَةٌ مسلمٌ). فيه دليلٌ على أنه يجب 
على مَنْ كان صَائِماً أن لا يعتزِرٌ بالصوم. ثمٌ إنة قد اختّلِف في المرادٍ منّ 
الصلاةء فقال الجمهورٌ: المرادُ فليدع لأهلٍ الطعام بالمغفرةٍ والبركة» وقيلٌ المرادٌ 


= وأخرجه الطبراني في «الكبير» ٠١۹/۱۲(‏ رقم 94!؟١).‏ والبزار (۲/ ٠/0‏ - كشف) من 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (01/5) وقال: فيه سعيد بن سويد المعولي ولم 
أجد من ترجمه» وفيه عمران وثقه أحمد وجماعة» وضعفه النسائي وغيره ولحديث ابن 
عباس شاهد» انظر: «الصحيحة؛ رقم .)٠٠۸١(‏ 

0( في (صحيحه) رقم .)۱٤۳۱(‏ 

(۲) في «صحیحه» رقم .)۱٤۳١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٤۴۷)ء‏ وابن ماجه رقم (۱۷۵۱). 


يي ب ججح OO‏ 00 


كتاب التكاح باب الوليمة يفن 


بالصلاة المعروفةٌ» أي يشتغلٌ بالصلاةٍ ليحصّل له فضلّها وينال بركتها أهل الطعام 
والحاضرونَ. وظاهرٌه أنه لا يلزْمُه الإفطارٌ [فيجيب]"' إن كان صومّه فرضاً فلا 
خلاف أنه يحرم عليه الإفطارٌ وإِنْ كانَ نفلا جار لهُ. وظاهرٌ قوله فليطعَمْ وجوبٌ 
الأكل. وقد اختلت العلماءٌ في ذلكٌ» ل نالا بجت الال 
في طعام الوليمةٍ ولا غيرهاء وقيل يجب لظاهر الأمرِء وأقلّه لقمةٌ ولا تجبُ 
الزيادةٌ وقال من لم يوجب الأكل: الأمرٌ للندب» والقرينةٌ الصارفةٌ إليه قولّه: 
(ولة) أي لمسلم (منْ حديث جابرٍ وإ نحؤه وقالَ: إن شاء طَهِمَ وان شاء كَرَدَ)؛ 
فإنة خيّره والتخييرٌ دليل على عدم الوجوب للأكل» ولذلك أورده المصنك كلل 


عقيبٌ حديثٍ أبي هريرةً. 


ه/ 8 - وَعَنٍ ابن مَسْعُود قَالَ: فال رَسُولُ الله 6: «طْعَامٌ الْوَلِيمَةٍ 
اول يَوْم حَقٌّ وَطعَامُ ي يوم يَوْم الناني سند وَطْعَامُ ټم الثّالِثِ سَمْعَةٌ وم سمح 
سَمّعَ الله بوهء رَوَاهُ المي وَاستغرية» وَرِجَالةُ رِجَالُ الصجيح. [ضعيف] 

وله شَاهِدٌ عَنْ أنْسِ عِنْدَ ابن ع ماج“ . [ضعيف] 

(وعنٍ لبن مسعودٍ 5ه قالَ: قال رسولٌ اللَّهِ كل: طعامُ [الوليمة]) اول يوم 
حق) أي واجبٌ أو مندوبٌ (وطعامٌ يوم الثاني سنةء وطعام يوم الخثالث سَفعةٌ. رواد 
الترمذيٰ واستغربَة) وقال: لا نعرّفه إل من حديث زياد بن عب الله البكائي وهو 
كثيرٌ الغرائب والمناكيرء قال المصنفٌ كالراد على الترمذي ما لفظه: (ورجاله 


)١(‏ في (ب): «ليجيب». 

زفف في «السئن؟ رقم .)1١41(‏ وهو حديث ضعيف. 
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن عبد اللَّ. 
وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. 
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عُقبة قال: قال وكيع: زياد بن 
عبد الل مع شرفه يكذب في الحديث» اه. 

زفر4ة في «السئن» رقم .)١1915(‏ وهو حديث ضعيف. 

00 2 


۱۸ باب الوليمة کتاب النكاح 


رجالٌ الصحيع) إلا أنه قال المصنك”": إِنَّ زياداً مُخْتَلّفٌ فيه وشيحّه عطاءٌ بن 
السائب”” اختلظ وسماعُه من بعد اختلاطه» انتّهى. 


قلت: وحيئئئٍ فلا يصح قولّه إنَّ رجالّه رجالٌ الصحبح؛ ثم قالَّ: (ولة شاه 

عن انس عنة ابن [ماجة]71) وفي إستاده عبدٌ الملك بن سير« وعد ضعت 
وفي الباب أحاديثٌ لا تخلو عن مقالٍ» والحديثٌ دليل على شرعيةٍ عيةٍ الضيافة في 
الوليمة يومين ففي اول يوم واجبةٌ كما يفيده لفظ «حقٌ» لأنهٌ الثابثُ اللازم وتقدّمٌ 
العلام في وفي اليوم الثاني سنةٌ أي طريقةٌ مستمرةٌ يعتاد الناسُ فعلّها لا 
يدخل صاحيّها الرياءَ والتسميعٌ » وفي اليوم الثالثِ رياءٌ وسمعةٌ فيكونُ فعلها حراماً 
والإجابةٌ إليها كذلكَ وعليه أكثرٌ العلماء. قال النووي: إذا أُوْلَم ثلاثا فالإجابةٌ 
في اليوم الثالثِ مكروهةء وفي اليوم الثاني لا تجبٌُ مطلقاً ولا يكونُ استحبابُها 
فيه كاستحبايها في اليوم الأول. وذهبٌ جماعةٌ إلى أنّها لا رَه في الثالثِ لغير 
المدعوٌ في اليوم الأول والثاني؛ لأنه إذا كانَ المدعوٌ كثيرينَ وهو يشق جَمْعُهِم 
في يوم واحدٍ كَدَعَا في کل يوم فريقاً لم يكن في ذلك ريا ولا سمعةٌ وهدًا 
[أقرب]" . وجح البخاريٌ” إِلَى أنه لا بأمنَ بالضيافة ولؤ إلى سبعة أيامٍ حت 
قالّ: باب حن جاب الوليمة والدحوة وت ألم سبعة يام ونحوه. ولم يودّتٍ 
النبي يل يوماً ولا يومين» وأشارٌ بذلكَ إلى ما أخْرّجَهُ ابن أبي شيبةً“ مِنْ طريتق 


)0( قال المصنف في «التقريب» )۲1۸/1 رقم ۱۱۸): «زياد بن عبد الله ب بن الطفيّل 
العامري » البكائي» أبو محمد الكوفي» صدوق ثبت في المغازي. وفي حديثه عن غير 
ابن إسحاق لين» من الثامنة» ولم يثبت أن وكيعاً کذبه» وله في البخاري موضع واحد 
متابعة» مات سنة ثلاث وثمانين» اه. 

(؟) عطاء بن السائب» أبو محمد» ويقال: أبو السائب» الثقفي الكوفي» صدوق اختلط» من 
الخامسة» مات سنة ست وثلاثين» اه. قاله ابن حجر في «التقريب» (۲۲/۲ رقم 191). 

) في (1): «مالك». 

(6) ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود» وقال عمرو بن علي ضعيف منكر الحديث» وقال 
النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. . . «تهذيب التهذيب» (۱۲/ ۲٤١‏ رقم .)٠٠١١‏ 

(0) في شرحه لصحيح مسلم .)۳٤/۹(‏ (0) في (ب): اقريب». 

(۷) في «صحیحه» (۹/ ۲٣١‏ باب رقم ۷۱). 

(۸) في «المصنف» )۳٠١ - ۳۱۳ /٤(‏ عن حفصة. 


ORC E 


كتاب التكاح باب الوليمة ۱۹4 


حفصة بنتٍ سيرينَ قالت: لما تزرّجَ أبي دعا الصحابة سبعة أيام» وفي روايةٍ 
ثمانية أيام» وإليها أشارٌ البخاريٌ”'" بقوله أؤ نحوه. وفي قوله: «ولم يوقت» ما 
يدل على عدم صحةٍ حديثِ اباب عندّه. قال القاضي عياض: استحبٌ أصحابنا 
اهل السعة كونها أسبوعاًء فأخذت المالكيةٌ بما دلَّ عليه کلام البخاري. 


الوليمة بما تيسر من الطعام 
10 - وَعَنْ صَفِيّةَ بنْتِ شَيْبَةَ وا كَالَتْ: ألم التي يله عَلَى بَعْضٍ 
يُسِائِهِ ِمُذَيْنٍ مِنْ شیر أَخْرجَهُ الْبْحَارِء” 0 [صحيح] 


(وعن متف بنج شیب ايان عتمات بن ابي طلحة الي من بني 
عبد الدارٍء قيلَ: إِنَّها رأتٍ النبيّ ب وقيل: إنَّها لم ترهء وجزمٌ ابنُ سعدٍ أنها 
تابعيةٌ (قالث: اولَم النبيٌ 4 على بعض نسائه بِمُئَيْنِ من شعير. أخرجَة البخاري) قال 
المصنفك”): لم أقف على تعيين اسيهاء يعني بعض نسائه المذكورةً هناء قالَ: 
وفي الباب أحاديتٌُ تدلّ على أنَّها 3 سلمةء وقيل إِنّها وليمةٌ علي بفاطمة وء 
وأرادٌ ببعض نسائِه إليهِ منّ النساء في الجملةٍ وإِنْ كان خلاف المتبادر 
له إلا أنه يدل له ما أخرّجٌه الطبرانغ” منْ حديثِ أسماء بنتٍ عُمَيْس قالث: لقذ 
ع ل رار ار رد وليمتِه رَهَنَ درعّه عند 
يهوديّ بشطر شعير» ولعلٌ المرادٌ بمذَّينِ من شعير؛ لأنّ المدين نصف صاع فكأنه 
قال شطر صاع فينطبق على القصة التي في الباب» [وتكوثُ]”" نسبةٌ الوليمةٍ إلى 


)0( في «صحیحه) .)۲٤۰ /٩۹(‏ 0( في ا(صحيحه) رقم (9¥۲(. 

(۳) انظر ترجمتهافي: «الإصابة» رقم »)۱٠١١١(‏ ولأسد الغابة» رقم »)۷٠١١(‏ 
و«الاستيعاب» رقم .)٤٥٤(‏ واطبقات ابن سعدا (1594/4). 

.)۳۹/۹( في «فتح الباري»‎ )٤( 

() في «الكبير». كما في «مجمع الزوائد؛ )٥١ /٤(‏ وقال الهيثمي: وفيه عون بن محمد بن 
الحنفية ولم أجد من ترجمه. 

0) في (ب): «یکون؛. 


رسول الله ل مجازيةً إما لكو الذي وفّى اليهودي شعيره» أو لغير ذلك . 

قلتٌ: ولا يحْفّى أنه تكلّفٌ ولا مانع أنْ يولم يه بمدين ويولم علي طلإه 
بمدين» والمذكورٌ في الباب وليمثه 6. 

۷ - وَعَنْ أَنّس قَالَ: اقام ال يله بَبْنَ خَبْبَرَ وَالْمَِيئَةٍ تلاك يال 
ّى عَلَيْهِ يِصَفِيّة فَدَعَرْتُ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِيِمَتِدء ما كان يها من حير ورلا 
لخم وَمَا گان فِيها إلا ن أَمَرَ بالانظاع َبسِطثء فَألْقِيَ عَلَيْهَا لمر والأبِظ 
والسَّمْنُ . ممق علي وَاللفْظ للبحاري *. [صحيح] 

(وعن انس 4 قالّ: اقام رسول اللّهِ ل بِينَ خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يُبْتَى) 
مغيّرٌ الصيغة (عليه بصفية) أي يى عليه خباء جديدٌ بسبب صفيةً أو بمصاحبَيها 
(فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن امن 
بالانطاع فَبْسِطْتْ فقي عليها التمز والاقِط)ء وفي «القاموس»'" ؟: الأقظ ككتف 
دابل شيخ ب منّ المخيض الغنميٌ (والسمنٌ) ومجموعٌ هذه الأشياءِ يسمّى حَيْساً 
(متفقٌ عليه وفلف ددیخاری) فيد إجزاءٌ الوليمة بغي فيج شاة والبناء بالمرأة في 
السفر وإيثارٌ الجديدة بث بثلاثة أيام وإِنْ انوا ف في السفر. 

4 رَعَنْ رَجُلٍ م يشفت الى كله َالَ: «إذّا اجْمَمَعَ دَامِيانِ 
قَأجب أفْرَبَهُما بَاباء فن سَبَقَ أَحَدُهُمًا تاي الَّذِي سَبَقَه. رَوَاهُ ابو دَاوُ2©95 


م معو ب (OD.‏ 


وَسَنَدُهُ ويف . [ضعيف] 


(وعنُ رجلٍ منْ اصحاب النبيّ كله قال: إذا اجتمع داعيانٍ فاجب أقرتهما باباً) 
زا في «التلخيص””: فاد أقربَهُما إليكَ باباً أقربهُما إليكَ جراراًء (فإن سبق 


.)١1"505( البخاري رقم (5084)؛ ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) (ص٩٥۸),‏ (۳) في «السنن» رقم (79/85). 

(4) في سنده أبو خالد الدالاني» يزيد بن عبد الرحمن؛ قال ابن حبان: فاحش الوهم» لا 
يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: في حدیثه لین» إلا أنه يكتب حديثه. «ميزان 
الاعتدال٤: .)٤۳۲ /٤(‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» انظر: «الإرواء» رقم .)۱۹١١(‏ 

(0) 195/8 رقم 01951). 


كتاب النكاح باب الوليمة ۱۳۱ 


أحدُهما فاجب الذي سبق. روا ابو داو وسنده ضعيف) لكنَّ رجال سنده موثقون 
ولا يدرف ما رجا شم نيديو بان رو أبودارة عن سساو ين السرع عن 
عبد السلام بن حربٍ عن أبي خالدٍ الدالانئ عن أبي العلاء الأؤدي عن حُميد بن 
عبد الرحمن الحميري عن رجل منْ أصحاب النبيّ ا وکل هؤلاء عَم الأئمةٌ 
ِل أبا خالدٍ الدالاني فإنّهم اختلمُوا فيه فوثّقَهُ أبو حاتي » وقالَ أحمدٌ وابنٌ 0 
لا باس بهء وقالَ ابنُ حِبَّانَ: لا يجو الاحتجاجٌ به» وقالَ ابن عدي : حديثه 
لين وقالَ شريكٌ: كان مرجئاً. والحديثٌ على سياق المصنفٍ ظاهره الوقف» 
وفيه دليلٌ على أنهُ إذا اجتمعّ داعيانٍ فالأحق بالإجابة الأسبنُء فإِنْ استويا قُدُمْ 
الجارٌء والجارٌ على مراتبّ» فأحمّهم أقربُهم باباء فإنٍ استويا افرع بيتهم . 


الآكل متكئا 


4 - ورَعَنْ أبي جُحَيْنَةَ كه َال لَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: دلا اکل 
متكنأ». رَوَاهُ الْبُحَارِيئ*2. [صحيح] 


(وعنْ ابي جحيفة قالَ: قال رسول الله يله لا كل متكثاً. روا البخارئي). الاتكاءٌ 
مأخودٌ منّ الوكاءء والتاء بدلٌ عن الواوء والوكاء هو ما يُشّدُ به الكيس أو غيرٌه فكأنة 
أوكاً مقعدتّه ويشدّها بالقعودٍ على الوطاء الذي تحتّهء ومعنا الاستواء على وطاءٍ 
متمكناً. قال الخطابك”: المتكئ هنا هر المتمكنٌ في جلوسه منّ التربع وشبهه 
المعتمدُ على الوطاءٍ تحتّه» قالَ: ومن استوى قاعداً على وطاءٍ فهو متكيمٌ والعامة لا 
تعرف المتكيئ إلا مَنْ مال على أحدٍ شَِيْهِ. ومعنّى الحديث: إذا أكلتٌ لا أقعدُ متكناً 
كفعل مَنْ يريد الاستكثارٌ من الأكلٍ ولكنْ آكل بُلغةٌ فيكو قعودي مستوفزاًء» ومَنْ 
حمل الاتكاء على الميلٍ على أحدٍ الشقينٍ تأول ذلك على مذهب آهل الطب يان ذلك 
فيه [ضررٌ]”" فإنةُ لا ينحدرٌ في مجاري الطعام سهلًا ولا يسيعُه هنيئاً وربّما تاذّی به. 


.)0۳۹٩ في (صحيحه) (9/ 940 رقم ۳۹۸ ۔‎ )١( 

قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۲۹۲)ء والترمذي رقم (۱۸۳۰) وأبو داود رقم (710/59). 
(؟) في «معالم السئن» حاشية أبي داود .)١41/8(‏ 
(۳) في (): ١ضررا».‏ 


۱۳۲ باب الوليمة كتاب التكاح 


حكم التسمية على الطعام 
٠‏ _ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَْمَةَ قَالَ: قال لي رول الله جلا : 
عُلامُ سَمْ الله وَكُلْ بيمينك وَكُلْ مِمًا يليك من عَلي“. [صحيح] 


(وعڻ عمرّ بن ابي سلمة قالَ: قال اسن سين مد ننه 
وكل بيمينك وكلْ مما يليك. متفقٌ عليه). الحديثٌ ليل على وجوب التسمية للأمرٍ 
بهاء وقيل إِنّها مستحيّةٌ في الأكل ويقاسسٌ عليه الشربُ. قال العلماء: ويستحتٌ أن 
يجهر بالتسمية لِيُسْمِعَ غيرَه وب عَلَيْها؛ فن تركهًا لأي سبب من نسيانٍ أو غيره 
في أولٍ الطعام فلبقل في أثنايه بسم الل أولّه وأخرّه لحديك ابي داو 
والترمذيٌ”' وغيرهماء قال الترمذيٌ: حسنٌ صحيحٌء أنه بلا قال: «إذا أكلٌ 
أحدّكم فليذكر اسم الله فان نسي أنْ يذكرٌ اللّهَ في أولِه فليقل يشم الله أله 
وآخرّه». وينبغي أن يسمي كل [واحد]”* منّ الآكلينَ فإِنْ سمّى واحدٌّ فقظ فقذ 
حصل بتسميته السندٌ قله الشافعي . ويستدلٌ لهُ بأنهُ يله أخبرٌ أنَّ الشيطانٌ يستحلٌ 
الطعام الذي لم يُذْكَرٍ اسم اللو عليه فإِنْ ذكَرّهُ واحدٌ منّ الآكلينَ صدقّ عليه أنهُ 
در ت الله عليه. . وفي الحديثِ دلیلٰ على وجوب الأكل باليمينِ للأمرٍ به أيضاًء 
ويزيده تأكيداً أنه يل أخبرٌ أن الشيطانً يأكلٌ بشماله ويشرثُ بشماله©, وفعلٌ 
الشيطانٍ يحرمٌ على الإنسان. ويزيده تأكيداً أن رجلا أكل عنذه يكل بشماله فقالَ: 


.)۲٠۲۲( البخاري رقم (2))05195 ومسلم رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۷۷)» والترمذي رقم (۷١۱۸)ء ومالك في «الموطأ»‎ 
.)۳۲ (0/غ"ة رقم‎ 

(؟) زيادة من (ب). (9) في «السنن» رقم (/71/1) . 

. في «السنن» رقم (1868) وقال: حديث حسن صحيح‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ )١1714( قلت: وأخرجه أحمد 7 -۲۰۸)» وابن ماجه رقم‎ 
.)١1954 انظر: «الإرواء» (5/0؟ رقم‎ 

)0( في (ب): «أحدا. 

) يشير المؤلف لله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (٠٠٠/٠۲٠۲)ء‏ وأبو داود رقم 
«(YD‏ والترمذي رقم »)۱۸٠١(‏ ومالك (۹۲۲/۲ رقم 5) عن ابن عمرء أن 
رسول الله ۾ له قال: «إذا أكل أحدّكم فليأكل بیمینه» وإذا شرب فليشرَبٌ بیمینه» فإن 
الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشماله؛. 


كتاب التكاح باب الوليمة ۳۳ 


«كلْ بيمينكٌ»» فقالَ: لا أستطيع» قالّ: «لا استطعت؛ ما منعّه إلا الكبرٌ فما 
رفعّها إلى فيوء أخرجَةُ مسلم ولا يدعو ب إلا على مَنْ ترك الواجبّ» وأما 
كونُ الدعاء لتكبّره فهو محتملٌ أيضاً. ولا ينافي أنَّ الدعاء عليه للأمرين معاً. 

وفي قوله: «وكل مما يليكٌ»: دليلٌ أنه يجب الأكلٌ مما يليه وأنهُ ينبغي 

حسنٌ العشرة للجليس وأنْ لا يحصل منّ الإنسانٍ ما يسوء جليسّه مما فيه سوعٌ 
عُْرةٍ وتر مروءؤ» فقذ يتقذّرُ جليسه ذلك لا سيّما في الثريد والأمراق ونحوهاء 
إلا في مثل الفاكهة فإنةُ قذْ أخرج الترمذي”"' وغيره من حد يث عکراش بن ذؤيب 
قال: أَتَيْنا بجفنة كثيرة الثريدٍ وَالوَدّرٍ - وهر بفتح الوارٍ وفتح م الذالي التعتجمة قراء 
جَمْعُ وذرة قطعةٌ من اللحم لا عظمَ فيها ور و ا 
رسول اللَّو يل منْ بين يديْه فقبضٌ بيده اليسرى على يدي اليمتى ثمّ (يا 
عكراشُ کل من موضع واحلٍ فإنهُ طعامٌ e‏ اشر 
فجعلت آل من بين يدي وجالث ي رسول الله لا في الطبتي فقال: «يا عكراشٌ 
كل منْ حيبت شئتٌ فإنهُ غيرٌ لون واحدٍ)ء فهذًا يدل على التفرقةٍ بِينَ الأطعمة 
والفواكه. بل يدل على أنه إذا تعد لون المأكول من طعام آم غيره فلة أن يأكل 
من أي جانب. وكذلك إذا لم يبق تحت يد الآكلٍ شية فلهُ أن [يتتبع ]0 ذلك 
ولؤ من سائر الجوانب. فقذ احرج البخاري ومسلمُ” من حدِيثٍ أنس 5 
خياطاً دعا النبيّ كي لطعام صِنّعهُ قال: ذهب مع انين 4 قفرب خب شعير 
ومرقاً فيه دباءٌ وقديدٌ فرأيتٌ النبي كَل يتت يتتيعٌ الدباء من حوالي القصعة أي جوائِبّها 
فلم أزل أتتبعٌ الدباء من يومئك. رف ال لال ال فلمًا رأيتٌ ذلك جعلتٌ 
ألقيه إليه ولا أطعمة» وهو دليلٌ على تطلبهِ له من جميع القصعة لمحبته لهُ 

وهذا مما تُهِيَ عنهُ الأكلُ من وسط القصعة كما يدل لهُ الحديثٌ الآتي وهو قول : 


)١(‏ في «صحیحه» رقم (۲۰۲۱/۱۰۷) من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. 

(؟) في السنن» رقم (1848) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
العلاء بن الفضل» وقد تفرد العلاء بهذا الحديث» ولا نعرف لعكراش عن النبي كله إلا 
هذا الحديث. وهو حديث ضعيف. ١‏ 

(۳) في (ب): ايتبع؟ . (4) في «صحيحه) رقم (19485 - البغا). 

(6) في «(صحيحه» رقم .)۲۰٤۱(‏ 


نايل باب الوليمة كتاب التكاح 


0١‏ - وَعَنٍ ابن عَبّاس أنّ الي يل أي بِمَضْعَةٍ مِنْ نَرِيدِ. كَقَالَ: 
«كُلُوا من جَوَانبِهَاء ولا تَأَكُلُوا مِنْ وَسَطِهَاء إن الْبَرَكَةَ تنل في وَسَطِهَاهء رَوَاهُ 
الأره رَبعَة ا وَهَذَا لَمْطٌْ اسساب 2 وَسَنَدَهُ 6 صَحِيحٌ . [صحيح] 

زع و چ عدي يكل فى ب و 
ولا تأكنوا منْ وسَطِهًا فان البركة تنزلٌ في وسطهاء رواة الاربعةٌ وهذا لفظٌ النسائي 
وسنده صحيخ). دل على النّهْي عن الأكل منئْ وسط القصعةٍ وعلَّلَهُ بأنها تنزل 
البركةٌ في وسطهاء وكأنة إذا أكل منهُ لم تنزل البركةٌ على الطعام» والنهيٰ يقتضي 
التحريم وسواءً كان الآكل وحده أو مع جماعة. 


ما عاب النبي بي طعاماً قط 
۲ _ وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: ما عَابَ رَسُولُ الل يا طَعَاماً قط 
گان إِذَا اشتھی شیا اگل وَإِنْ كرِهَةُ ترگه. می عَلَيْها"©. [صحيح] 


(وعن ابي هريرة ط4 قال: ما عاب رسول الله كل طعاماً قط كان إذا اشتهى 


.)۳۲۷۷( أبو داود رقم (۳۷۷۲)» والترمذي رقم (٥۱۸۰)ء وابن ماجه رقم‎ )١ 
وابن الجعد‎ 225٠١ /5( والدارمي‎ )۳٤ ۳٤١ قلت: وأخرجه أحمد (1/ لاك‎ 
والبيهقي في «الآداب» رقم (777) وفي «السنن الكبرى»‎ »)١١7/4( والحاكم‎ :.)870( 
موارد).‎  ١47( والبغوي رقم (74171)» وابن حبان رقم‎ »228/0 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. . إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقال‎ 
الحاكم صحيح الإسئاد ووافقه الذهبي.‎ 
المنذري في «الترغيب والترهيب» (۳/ 5) إلى إعلاله بعطاء هذا؛ لأنه كان قد‎ i وقد‎ 
. اختلط» ولكن عند أبي داود من رواية شعبة عن عطاء» وقد سمع منه قبل الاختلاط‎ 
. وكذلك رواه أحمد عن شعبة» وعن سفيان أيضاً . وقد سمع منه قبل الاختلاط‎ 
وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن بسر أخرجه ابن ا رقم (۳۲۷۵)ء وأبو داود رقم‎ « 
والبيهقي (۷/ ۲۸۳) وغيرهم وهو حديث صحيح.‎ )۳( 

زفق البخاري رقم (04). ومسلم رقم )°14( 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)79/57 والترمذي رقم (۲۰۳۱). 


اع ب een‏ اك 


كتاب النكاح باب الوليمة Yeo‏ 


شيئاً كله وإن كَرِمَهُ تركه. متفقٌ عليه)» فيه إخبارٌ بعدم عيبه ل للطعام وذمّه لهُ 
فلا يقولُ هوّ مالحٌ أو حامضٌ أو نحرٌ ذلكَ. وحاصلُه آنه دلّ على عدم عناييه يه 
بالأكل بلْ ما اشتهاهٌ أكلّه وما لم يشئَههِ تركّهء وليس في تركه ذلك دليل على أن 
يحرم عيب الطعام . 


441/3 - رَعَنْ جَابر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُه عَن النَبِيَ يل كَالَ: دلا 
تَأكُنُوا بالشّمَالِء قن الشيطانَ يَأكُلُ بِالشّمَالِه؛ رَرَاهُ مُنلِه20. [صحيح] 

(وعنٰ جاب 5ه عنْ رسو الله كلك قال: : لا تاكثوا بالشمالٍ فإِنٌ الشيطانّ ياكلٌ 
بالشمالء رواةٌ مسلمٌ) . . اتقدّم أنه من أدلةٍ تحريم الأكل بالشمالٍ وإِنْ ذهبّ الجماهيرٌ 


إلى كراهته لا غيرٌ. وقد ورد في الشرب كذلكٌ أيضاًء وهوّ دليلٌ على أنَّ الشيطان 
يأكل أكلا حقيقياً. 


آداب الشرب 


4 5 َع أبي قَعَادَةَ طب أن النبِىّ يك قَالَ: «إِذًا شَرِبَ أحَدكُم 
لا يتفن في الإئاء؛ء ممق عل . [صحيح] 

(وعنْ ابي قتادة ذاه أنَّ الذّبِيّ كله قالّ: إذا شرب أحدكم فلا يتنفسل في الإناء. 
متفقٌ عليه). وقد أخرج الشيخان”” من حديثِ أنس ذه أنه كله كان يتنفسٌ في 
شرا ويد الى اتلد N‏ الشراب. وورد تعليل ذلك في 
رواية مسلم”» أنه أزرَىء آي أقمعٌ للعطشش» وأبرأء أي اثر برا لما فيو منّ 


(۱) في «(صحیحه» رقم (۲۰۱۹). 
0( البخاري رقم لحم ومسلم رقم (YY)‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (٩۱۸۸)ء‏ والنسائي ٤۳/۱(‏ - 44). 
(۳) البخاري رقم (0571)» ومسلم رقم (۲۰۲۸/۱۲۲). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1884)» وأبو داود رقم (۳۷۲۷). 
)٤(‏ في لصحيحه) رقم (۲۰۲۸/۱۲۳). 


۱۳۹ باب الوليمة كتاب التكاح 


الهضم ومن سلاميَه موو ين العاثير في تبره المعدَةء وأمرأ أي أكثرٌ مراءةٌ لما فيه 4 من 
السهولةء وقيل العلةٌ خشية تقذيرِه [على غيرو]”! 3 لأنة قد يخرجٌ شي من ن الفم 
فيتصل بالماءِ فيقذّرُه على غيره. 


9986 - وَلأبِي داد" عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاء 
حو وراد : الولف فيه وَصْححَهُ ه التَرَمِذِئُ7 . [صحيح] 

(ولابي داود نحوه عن ابن عباس) آي مرقوعاً (وزاد) على ما ذكرٌ (وينفحٌ 

0 و فيه دالا َي تنيع في الإناء.‎ GE 
رجل: القَنَاهُ في [الشراب ]۵ فقال: 0 قال: فإني لا من نَمْسِ‎ 
قال : «فأبنٍ ا ندم تفس وفي الشرب ثلاتٌ مراتٍ من‎ 

يث ابن عباس وب قال: قال رسول الل : ۳ تشربُوا واحداً - أي شزا 
ل البعير ولكن اشربُوا مثنّى وثُلاتَء وسمُوا إذا أنشّم شربتم واحمدُوا 
إذا أنثم رفعتّم»» وأفادٌ ل المرتينٍ سنه د [أیضاً] . . نعم وقد ورد د النّهيْ عنٍ 
لجرت من نتم السقاء فأخرجٌ الشيخان“ ' من حدیث ابن عباس أنَّ رسولٌ ر 
نَهَى عن الشرب من في السقاء. وخر جا منْ حديث ا سعیل قالَ: ١‏ 


.)۳۷۲۸( زيادة من (ب). (؟) في «السئن» رقم‎ )١( 

(9) في «السئن» /٤(‏ ۳۰۰ رقم 1884). 
قلت: وأخرجه أحمد 2.55١ /١(‏ ۰۹ 00). وابن ماجه رقم (7519) وهو حديث 
صحیح» انظر: «الإرواء» رقم (۱۹۷۷). 

)4( في «السئن» رقم (۱۸۸۷) وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال. 
قلت: وأخرجه أحمد في «الفتح الرباني» (۱۷/ ۱١۳‏ رقم .)١١‏ 

(0) فى (ب): الإناء). 

(3) أخرجه الترمذي رقم (1886) وقال: هذا حديث غريب» ويزيد بن سان الجزري هو أبو 
فروة الرهاوي. وهو حديث ضعيف. 

(۷) زيادة من (ب). 

() البخاري رقم (0559),. 

(9) البخاري رقم (5556), ومسلم رقم (۲۰۲۳/۱۱۱). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۷۲۰)» والترمذي رقم (1890)» وابن ماجه رقم .)۳٤۱۸(‏ 


کتاب النكاح باب الوليمة و1 


رسولٌ الله ي اة عن اختناثِ الأسقية». زادَ في رواية"2: واختناثها أنْ يقلبَ رأسّها 


ثم يشرب منه. . وقد عارضّه حديتٌُ كبشةً قالتُ: دخل عل رسولٌ الله ڳلا فشربت 


من فيّ قربق مُعَلٍَْ قائماً فقمتٌ إلى فيها فقطغةء > أي أخذّثّه شفاءً نتبركٌ به 


ونستشفي به. . أخرجَة الترمذي“ وقالّ: : حسنٌ غریب صحيح. . وأخرجّه ابن 


ماججة0؟. و جمِعَ بَيْنهما بان النَهْيَ نما هوّ في السقاء الكبير والقربةٌ هي الصغيرة» 
ا ت افلا كته داب ا ت ی ا قد تكونثٌ 
فيه دابةٌ فتخرجٌ إلى ذ في الشارب فبتلها مع الماءِ كما روي آنه شرب رجل منْ في 
السقاءِ فخرجتٌ من حيةٌ. وكذلك ثبت النّهْيّ عن الشرب قائماً» فأخرج ا 
منْ حديثٍ أبي هريرةً قالَ: قال رسولٌ الله : «لا يشربنٌ أحدُكمَ قائماً فمنْ 
نَسِيَ فليستق]» أي يتقيأء وفي روايةٍ“ عنْ أنس: رَجَرَ عن الشرب قائماًء قال 
قتادةٌ: قلنا : «فالأكلٌ قال : أشدٌ وأخبث؛. 1 1 

ولکنه عارضّه ما أخرججه ملم مز تیت اب عباس فد سقيتٌ 
رسول اللَّهِ يل من زمرّم فشرب وهر قائم. . وفي لفغ" ': أنَّ رسول الله له شرب 
من زمزم وهو قائمء وفي في «صحيح البخاري ئ“ أنَّ علياً ضه شرب قائماً وقال: 
رايت رسول الله 4 فعل كما رأيتموني» وجي بيتهما بان النهي للعزي قل كه 
بياناً لجواز ذلك فهو واجبٌ في حقّه يق لبيان التشريع وقذ وق من يك مثل هذا 
في صور كثيرة. وأما التقيؤٌ لمن شرب قائماً فإنهُ يسبحتٌ للحديث الصحيح الوارد 
بذلك» وظاهٌُ حديث التقيؤ أنه يُسْتَحَبُ مطلقاً لعامدٍ وناس ونحوهما. 

وقالَ القاضي عياضٌ: إنهُ مَنْ شرب ناسياً فلا خلاف بِينَ العلماءِ أنه لِيسّ 
عليه أن يتقياً. نعم» ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء وأرادَ أن 


.)۲۰۲۳/۰۰( لمسلم في «(صحيحه) رقم‎ )١( 
زفق في «السئن» رقم (89) وقال: حديث حسن صحيح غريب.‎ 

وأخرجه في «الشمائل» رقم () وهو حديث صحيح. 
(۳) في «السنن» رقم (074151, (4) في «صحيحها رقم (1077/115). 
(0) في اصحيح مسلم» رقم (4/111؟١5).‏ (5) في (صحيحه) رقم (۲۰۲۷/۱۱۷). 
(۷) لمسلم في (صحيحه» رقم (۱۱۸/ ۲۰۲۷). 
(0) رقم (0315). 


۸ باب الوليمة كتاب التكاح 


يعم الجلساء بو أنْ يبدأ ِمَنْ عنْ يمينه كما أخرجٌ الشیخان"“ منْ حديث انس أنه 
أطي كل القدح فشربٌ وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابيٌ فقالٌ عمرٌ: أعط 
أبا بكر یا رسولٌ اللو فأعطى الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال: «الأيمنٌ 
فالأيمنٌ». 

وأخرججا”" منْ حديِ سهل بن سعدٍ قال: أَتِيَ e‏ 
وعن ي يميه غلامٌ أصغرٌ القوم هو عبد الل بن عباس والأشياخ عنْ يساره اك 
غلامٌ أتأذنُ أن أعطيهُ الأشياح ع؟ فقال: ما كنت لأو ثرٌ بفضل منكٌ أحد 
رسولٌ الى فأعطاة إياه. 
ون مكروهاتٍ الشرب أن لا تشربَ من ثُلمةٍ القدج» لما أخرججه أبو 
د“ من حديث أبي سعيدٍ الخدري: تھی رَسولُ الله يلل عن الشرب منْ 


: علي 


داود 


القدج. 


20 ومسلم رقم‎ Ca البخاري رقم‎ )١( 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (17957)» والترمذي رقم (۱۸۹۳)» وابن ماجه رقم 
(). ومالك ٩۹۲٦/۲(‏ رقم ۱۷). 


(؟) البخاري رقم (0150): ومسلم رقم (۲۰۳۰/۱۲۷). 
۳( في «السئن» رقم (۳۷۲۲)»› وهو حديث صحيح. 


کتاب النكاح باب القسم بين الزوجات ۱۳۹4 


ياب القسم 


بين الزوجات 


70١‏ عن عَائِسَةَ وا قَالَتْ: گان رَسُولُ الله كله يَقْسِمْ م لِيْسَائَهِ 
فَيَعْرِلُء وَيَقُولُ: «اللّهُمٌ هَذَا كسمي فِيما ملك لا لبي فيا تنك ولا 
انلك». رَوَاهُ اربع رَصْححَهُ ابن بان" وَالْحَاكِه0"؛ وَلكِنْ رجح 


و 


الترمذِي رز [ضعيف] 


(۱) ابو داود رقم (514)» والنسائي (۷/٤٥)ء‏ والترمذي رقم (١٤۱۱)ء‏ وابن ماجه رقم 
(4۷1(. 

(؟) في «الموارد» رقم (۱۳۰۵). 

() في «المستدرك» (1۸۷/۲). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي لكن 
ب لاله ند اما : 
فقال النسائي عقبه: «أرسله حماد بن زيد» اه. 
وقال الترمذي : «هكذا رواه غير واحدٍ عن حماد بن سلمةء عن أيوب» عن أبي قلابة » 
عن عبد اللَّهِ بن يزيدء عن عائشة» أن النبي كَل كان يقيم. ورواه حماد بن زيد وغير 
واحدٍ عن أيوب» عن أبي قلابة» مرسلاء أن النبي كَل كان يقسم» وهذا أصح من 
حديث حماد بن سلمة» اه. 
وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» )470/١(‏ من طريق حماد بن سلمة ثم قال: 
أبا زرعة يقول: لا أعلم أحداً تابع حماداً على هذا». 
وأيّده ابن أبي حاتم بقوله: «قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة. قال: كان 
رسول الله + يه يقسم بين نسائه. الحديث مرسلا» اه. 
وقال الألباني في «الإرواء» (۷/ ۸۲): «قلت: وصله ابن أبي شيبة» فقد اتفق حماد بن زيد 
وإسماعيل بن علية على إرساله. وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة» فروايتهما ˆ 


15 باب القسم ب بين الزوجات کتاب التكاح 


(عنْ عائشة وا قالث: كان رسول الله ل يقسمٌ بِينَ نسائه فيعدل ويقول: 
الهم هذا قشمي) بفتح القاف (فيما املُ) وهر المبيثُ مع كل واحدةٍ في نويا (فلا 
كَدّمْني فيما تملكُ ولا أملك)» قال الترمذئ : : يعني به الحبّ والمودةًء (رواة الأربعة 
وصكحة ابن حبان والحاكمٌ. ولكنْ رجح الترمذي إرساله)» فال أبو زرعة: لا 
أعلمٌ أحداً تاب حمادٌ بنّ سلمةٌ على وضلِهِ صْلِهِء لكنْ صِححَهُ ابن حِبّانَ" من طريق 
حمادٍ بن سلمة عڻ أبوبٌ السختياني عن أبي قلابةً عن عبد الل بن يزيد عن 
عائشة موصولا. والذي رواه مرسلا هو حماةٌ بن يزيد عن آيوبَ عن أبي قلابة. 
قال الترمذي”": المرسلُ أصحٌ. قلثُ: : بعد تصحيح ابنٍ حبان للوصل فقذ تعاضد 
الموصول والمرسل. دن الحديثُ على أنه ل كان يقم بين نسائه» وتقدّمتِ 
الإشارةٌ إلى آنه هل كان واجباً عليه أمْ لا؟ قيل: وكان القشم عليه هَل غير 
واجب لقوله تعالى: لی من اء ً4“ الآيةٌء قال بعضُ المفسرينٌ إنهُ 
أباح الله له [ترك]”” التسويةً والقسْمٌ بین أزواجه حى إن ليحر مَنْ [يشاء]" عن 
وها وطأ من بشاء في غير تزا وا لك من خصابوم ل دا على أذ 
الضميرٌ في منهنّ للزوجاتِ» وإذا ثبت أنه لا يجبُ يجب القسمُ عليه 4 فإنةُ كان يقسمم 
به من حسن عرئه وكمال شن لوو وتأليفٍ قلوب سان 28 

.والحديثُ يدل على أن المحبةٌ وميل القلب أمرٌ غيرٌ مقدور للعبدٍء بل هر 
من اللَهِ تعالّى لا یملگه العبدٌ» ویدلٌ له قوله تعالى: آلف تي“ 
بعد قوله: لو أقت ما فى الأرضِ جیما م1 أت بت هر4 وبي مُسْرَ: 
«واعليوًا نت آله ول بیت الم وبي . 


= ارجح عند المخالفةء لا سيما إذا اجتمعا عليهاء I EES‏ 
عن عائشة بلفظ : : «كان رسول الله ي لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. . 
الحديث رقم )۲٠۲١(‏ وإن إسناده حسن؟. 
وهو حديث ضعيف, واللّهُ أ 


)١(‏ في «العلل» .)٤٤١/۱(‏ (۳) رقم 1١٠5(‏ الموارد). 
(۳) في «السئن» .)٤٤1/۳(‏ ) سورة الأحزاب: الآية 01. 
(0) في (ب): «أن يترك». )١‏ في (ب): «شاء منهرً. 
(۷) سورة الأنفال: الآية 57. (۸) سورة الأنفال: الآية 58 


(9) سورة الأنفال: الآية 784 
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كتاب النكا باب القسم بين الزوجات 14۱ 
ب النكاح ب القسم بين الز 


تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 


۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ لله أن الي ككل قَالَ: «مَنْ كائث لَهُ امرَأَنَانِ 
فَمَالَ إلى إِخْداهُمَا جاءَ تَوْم م الْقِيَامَةِ وَشِقّهُ هُ مَائِلّف رَوَاه ايد نا وَالأَز ا 


مدير ام 0 


وسنده صَحيح . [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرةً عن النُبِيَ كله قالَ: منْ كانث له امراتانِ فمالّ إلى إحداهُما - دون 
الأخرى2) - جاءَ يوم القيامة وشقة مائلٌ. روا أحمدٌ والاربعةٌ وسنده صحيحٌ). 
الحديثٌ دليلٌ على أنه يجب على الزوج التسويةٌ بين الزوجاتٍ وبحرمٌ عليه الميل 
إلى إحداهنٌ. وقد قال تعالى: قك تَمِيكوًا كل المَبَلٍ”*؛ والمرادُ الميل في 
القَسْم والإنفاقي لا في المحبةٍ لما عرفت من أنَّها مما لا يملگه العبدٌ. 

ومفهومٌ قوله: «كلّ الميل» جوارٌ الميل اليسيرٍ ولكنَّ إطلاقٌ الحديثِ ينفي 
ذلك ويحتمل تقييدُ الحديث بمفهوم الآية. 
للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة 

۳ -- وَعَنْ ن أَنْسٍِ ا قَالَ: : مِنّ نَ السُّةِ إا تَرَوّجّ الرّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى 
اتيب أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاء ثُمّ قَسَمٌء وَإِذَا تَرَرْجّ جَ الب أَقَامَ عِنْدَهَا ثلاث ثُمّ قَسَمّ. 
ق مف ی وَاللّمْط للْبْخَارِيٌ. [صحيح] 

(وعن انس َي قال: منّ السنة إذا تزْوّجٌ الرجلٌ البكر على الثيّب آقامَ عندها 
سبعاً ثم قسم, وإذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثاً ثم قَسَمْ. متفقٌ عليه واللفظٌ 
للبخاريٌّ). 0 ف فلهُ حكمٌ الرفع. ولِذَا قال أبو قلابة راويْهِ عن 
أنس: ولؤ شنت لقلتٌ إنَّ أنْسأً رفعه إلى النبيّ بء يريدُ فيكو راوه بالمعتى؛ إِذْ 


.)٤١١ »۳٤۷/۲( فی «المسند»‎ )١( 

(۲) آبو داود: (۲۱۳۲)ء والنسائي (1۳/۷)» والترمذي »)۱۱٤۱(‏ وابن ماجه (1459). 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/ ۳٤۱)ء‏ وابن حبان ۱۳١٠۷(‏ - موارد)» والحاكم في «المستدرك» 
(2)185/5 وهو حديث صحیح . انظر: «الإرواء الغليل» (۷/ 8١‏ رقم .)۲١٠۷‏ 

(۳) أبو داود (۲۱۳۳). )٤(‏ سورة النساء: الآية .٠١١۹‏ 

(6) البخاري رقم: «(o10‏ ومسلم .)١55١(‏ 


14۲ باب القسم ب بين الزوجات كتاب التكاح 


معنى منّ السنة هوّ الرفع ِل أنه رأى المحافظةً على قول أنس أَوْلَى» وذلكٌ لأنّ 
كونّه مرفوعاً نّم هر بطريق اجتهادي محتمّلٍ والرفع 2 ولیس للراوي أن ينقل 
ما هو محتمّلٌ إلى ما هو نمل غير محل كذًا قالهُ ابن دقيتي العيد”"". وبالجملةٍ 
نهم لا يعون بالسنة إلا سن النبئ ف وقد قال سالم: وهل يعنون - يري 
الصحابة - بذلك إلا سنة النبيّ 44؟ والحديثٌ قد أخْرّجَهُ أئمةٌ منّ المحدئينَ 
أنس مرفوعاً من ن طرق مختلفة و عن أبي قلابة والحديتٌ دليل على إيثارٍ ا 
لمنْ كانت عندّه زوجة. وقال ابنُ عبد البر: جمهورٌ العلماء على أن ذلك حنٌ 
للمرأةٍ بسبب الزفافي سواءٌ كانت عندّه زوجة 1ا لا واختاره النووي” 0 لكنّ 
الحديتٌ دل على أنه فيم كانث عندّه زوجةٌ. وقد ذهب إلى التفرقة بينَ البكر 
والثَِّبٍ بما ذكرٌ الجمهورٌ فظاهرٌ الحديثث أنه واجتٌ» وأنهُ حى للزوجة الجديدة 
وفي الك خلافٌ 2 يقم م عليه دليلٌ يقاوم الأحاديتٌ؛ والمرادٌ بالإيثار في البقاءِ 
عندّها ما كان متعارّفاً حال الخطاب» والظاهرٌ أن الإيار یکول بالمبيتِ والقيلولة 
لا استغراق ساعاتٍ الليل والنهار عندّها كما قالّه جماعةٌ حى قال ابن دقيتي العيدٍ إنهُ 
أفرظ بعض الفقهاء حنّى جعل مامه عندها عُذْراً في إسقاط الجمعة. وتجبٌ الموالاةٌ 
في السبع والثلاث» فلو فرق وجب الاستئناف ولا قَرْقّ بين الحرة والأمّق فلو تروچ 
أخرّى في مد السبع أو الثلاثِ» فالظاهرٌ أنه يتم ذلك لأنهُ قد صارٌ مستَحَقاً لها . 
٤4‏ - وعَن اَم سَلَْمَةَ وه أن اللي يه لما تَرَرَجَهَا أََامَ عِنْدَهَا 
اث وَثَالَ: إل لیس بكِ عَلَى أفلِكِ هَوَانٌ» إن شِنتِ سَبَعْتُ لَكِ» وَإنْ سَبْعْثُ 
َكِ سَبَعْتُ لاني رَوَاهُ منم“ . [صحيح] 
(وعن ا سلمة و ان رسول الله كد لما تزوجها اقام عنتها ثلاثاً وقال: إنة 
ليس بك على أهْلِكِ) یرید نفسّه (هوانٌ» إنْ شئتٍ سبَّعْتٌ لكِ) أي أتممتٌ عندكِ سبعاً 
(وَإنّْ سبَّغْتٌ لك سَبْعْتُ سَبُعْتُ لنسائي. رواةٌ مسلمٌ) وزاد في رواية: «إن شئتٍ ثلنتُ ثم 
درتٌء قالت: تُلْثْى وفي رواية"©2: «دخل عليها فلمًا أراد أن يخرج أخذث 


() في «إحكام الأحكام» (41/5). () في «الاستذكار» (141/13). 
() في اشرح صحيح مسلم؛  .)40/1١(‏ () في (صحيحها رقم (:0145. 
(5) في «صحيح مسلم؟ رقم (1570/45). )في «صحيح مسلم؛ رقم (01430/000. 


كتاب النكاح باب القسم بين الزوجات 14۳ 


بثوبه» فقال رسولٌ الله يكل إن شعت زدث لكِ وحاسبئّكِ للبكر سبع وللثيبٍ ثلاث . 
دل ما تدم على استحقاقي البكرٍ والثيّبٍ ما ذُكِرَ منّ العددء ودلّتِ الأحاديتُ 
على أنه إذا تعدّى الرّوْجّ المدةً المقدرة برضا المرأة سقط حَمّها منّ الإيثارٍ ووجبٌ 
عليه القضاءٌ لذلكء وأما إذا كانَ بغير رضَاها فحقّها ثابتٌ وهوّ مفهوم م قوله يك: 
إن ششت»» ومعنّى قوله: «ليسّ بك على أهلِك» هوّ أنهُ لا يلحقّكٌ منًا هوانٌ ولا 
نضيعٌ مما تستحَفّيْئَُ شيئاً بل تأخْدِيْئَهُ كاملًا. ثم أَعْلّمَهًا بأن إليها الاختيارٌ بين 
ثلاث بلا قضاءِ وبِينَ سبع ويقضي نساءه» د الأهل وإبانةٌ ما 


يجب لهمْ وما لا يجب والتخييرٌ لهم فيما هوّ لهمْ. 


جواز تنازل المرأة عن نوبتها 


4/٥‏ - عن عَائِمَة اَن سَوْدَةَ بت رَّمْعَةَ وَمَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِمَةَ. وَكَانَ 
اللي يلل يقم لِعَائِثَة يَْمَهَا وَيَوْمٌ مَ سَودة. ممق علي“ . [صحيح] 


(وعن عائشة وا ان سودة بنك زمعة)"" ب بفتح الزاي والميم وعينٍ مهملةٍ 
لي رو ا 
وخمسينَ (وهبث يومها لعائشة وكانَ النبي 46 يقسمٌ لعائشة يومها ويوم سودة. 
متفقٌ عليه)؛ زَادَ البخاري: وليلئهاء وزاد أيضاً في آخره: تبتغي بذلكَ رِضًا 
رسول الله کل . وأخرجه أبو داو" ا زف نه سے المة سو رجالا رجال مسل 
أنَّ سودةٌ حي أسنَّتْ وخافث أن يفارقها رسولٌ الله يك قالثُ: يا رسول الله 
يومي لعائشةء فقبلٌ منها ذلكَء ففيها وأشباهها نزلث: إن أَترَةٌ حَاقَتَ من بها 


رر 


ورا أو إِمرَِسًاه”؟ الآية. وأخرج ابن سعدا * برجالٍ ثقاتٍ من رواية القاسم بن 


.)1537( البخاري رقم (0111)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) انظر ترجمتها في: «أسد الغابة» رقم (۷۰۳۵)» و«الاستيعاب» (2)5551 و«الإصابة» رقم 
(۱۳۹۳)» و«هطبقات ابن سعدا (8/؟0). 

(۳) في «السنن» رقم (051108. )٤(‏ سورة النساء: الآية .٠١۸‏ 

(0) في «طبقاته» (۸/ )٥٤‏ برجالٍ ثقات. 


تقل باب القسم ب بين الزوجات کتاب النكاح 


أبي بز مرسلا أنَّ النبي يك طلَمّهاء يعني سودةٌ» فقعدث على طريقِهِ وقالث: والذي 
بعكّكَ بالحقٌ ما لي في الرجالٍ حاجةٌ ولك أحبٌ أن أنْعَتَ مع نسائِكٌ يوم القيامق» 
فأنشدك بالذي أنزلَ عليكَ الكتابَ هل طلَفّني لموجدة وجدئّها عليَّ؟ قال: 0 
قال : فأنشدك الله لما راجعْتنِي فراجَمَهاء قالث: فإني جعلتٌ يومي لعائشة حبَّةٍ 
رسول الله ك. . وفي الحديثِ دليلٌ على جوازٍ هبةٍ المرأةٍ نوبتها لضُرَّتِها ا 
الزوج؛ لأنَّ له حقاً في الزوجة فليس لها أن تسق حقَّهُ إلا برضاة. 

واختلفت الفقهاءٌ إذا وهبث نوبتها للزوج فقالَ الأكثرٌ: تصحٌ ويّخصٌ بها 
الزوج مَنْ أراد وهذا هرّ الظاهرٌ. وقيل: ليس له ذلك بل تصيرٌ كالمعدومة» 
وقيل: إن قالثْ له حص بها مَنْ شنت م قالُوا: : ويصحٌ 
الرجوعٌ للمرأة فيما وهبثُ من نوبتها؛ لأنَّ الحنَّ يتجدّ 


يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه 


5 - وَعَنْ عُرْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ ڪچا: يا ابْنَ أَحْتِي گانَ 
رَسُولُ الله كله لا يُمَض بَعْضَئًا عَلَى بَعْضٍ في الْقَد مِنْ مَكْيِهِ عِنْدَنَاء وَكَانَ كَل 
َم إلا وعو بو ينا ريما ينو ِن عل اروم ن بر ميس حع ينلع 
الي م هُوَ يَوْمُهَاء بيت عِنْدَمَاء رَوَاهُ أَحَمَدُ”" وَأَبُوا داو“ وَاللَفْظ لَهُ. وَصَحَحَهُ 


الاي“ . [صحيح] 

(وعنْ عروةٌ قالَ: قالث عائشة: يا ابن اختي كان رسولٌ الله ل لا يفضْلُ 
بعضّنا على بعض في القَسْم من مُكْئِهِ عندنا وكان قل يوم إل وهو يطوف علينا 
جميعاً فيو منْ كلّ امرأة منْ غير مسيس). وفي روايةٍ : بغيرٍ وقَاع» فهو المرادٌ 
هناء (حتّى يبلعٌ التي هوّ يومُها فيبيثٌ عندهاء رواةٌ أحمدٌ وأبو داود واللفظ له, 


)١(‏ في «المسند» ۲۳۸/۱۳ رقم 181 - الفتح الرباني). 

(۲) في «السنن» رقم (118؟). 

(۳) في «المستدرك» (؟/185) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وهو 
حديث صحيح» انظر: الصحيحة رقم .)۱٤١۷۹(‏ 

(4) أخرجها أبو داود رقم (5110)» والبيهقي (۱۲۳/۱) من حديث عائشة پإسناد حسن. 


كتاب التكاح باب القسم بين الزوجات ١‏ 


وصكحة الحاكمٌ) فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخولٌ على مَنْ لم يكن في 
يومها من نسائه والتأنيسٌ لها واللمس والتقبيل» وفيه بیان حسن خُلْقِهِ ‏ وأنة 
كان خيرٌ الناسٍ لأهلهء وفي هذه رد لينا قالّه ابن العربي . وقد د أشرنا إليه سنا 


آنه كانّ له ل ساعةٌ منّ النهار لا يجبٌ عليه القَسْمْ فيها وهي بعد العصرء قال 
المصنك أله : : لم أجذ لما قالّه دليلًا. 

وقد عيَّنَ الساعةً التي كان يدورٌ فيها الحديثٌ الآتى وهو قولّه: 

۷ 2 وِلِمْسْله”" عن عَائِسَةَ چ َالَتْ: كان رَسُولُ الله له إا 
صَلَى الْعَضْرّ دار عَلَى نِسَائِوِ ُمّ يدن مِْهُنّ. الْحَدِيتَ. [صحيح] 

(ولمسلم عنْ عائشة كان رسول الله ل إذا صلّى العصر دار على نسائه ثم 
يدو منهنٌء الحديث) أي د لس وتقبيل منْ دون وَقَاعٍ كما عرفت . 

۸ - رَعَنْ عَايِسَةَ وا أذ رون الله و كان يشال في مَرَضه 
الي مات فيه: اين ئا غدا؟» يُرِيدُ يَوْمَ عَائِسَةَ فاون لَهُ أَرْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْتُ 
شَاءَء فَكَانَ فی بَيْتِ عَايْسَة. [صحيح] 

(وعنْ عائشة وتا أنّ رسول الله كل كان يسال في مرضه الذي مات فيه اين 
انا غداً يريد يوم عائشةء فاذنّ له ازواجُه يكونُ حيثٌ [يشاء] فكانَ في بيت عائشة. 


Doo Aida 
. متمق عليه‎ 


متفقٌ عليه). وفي رواية : وکانٌ أول ما بُدئ به من مرضِه في بيت ميمونةء 
أخرجّها البخاريٰ في آخر كتاب المغازي. وقولّه: فأذنَ له زوا جه وقح عند 
أحمد عن عائشة أنه لل قال : إني لا أستطيعٌ أنْ أدورٌ بيوتكنٌ فن ان لان 


لي كان له ووقعَ عند ابن سعدٍ "© باسناو صحيح عن الزهري أنَّ فاطمة وٽا هي 
التى خاطبث أمهاتٍ المؤمنينٌ وقالت: إنهُ يشي عليه الاختلاث» ويمكنُ 7 


. من كتابنا هذا‎ )۹1۷/۱٤( في «شرح الحديث» رقم‎ )١( 

(۲) لم أعثر عليه عند مسلم. بل أخرجه البخاري رقم (0117) عنها . 
(۳) البخاري رقم »)٥۲۱۷(‏ ومسلم رقم .)۲٤٤۳(‏ 

(4) في (ب): «شاء». 

)6( في «الفتح الرباني» )1/۲ رقم (VY‏ 

(1) في «طبقاته» (۲/ ۲۳۱ - ۲۳۲) بإسناد صحیح . 


.1 باب القسم بين الزوجات كتاب التكاح 


استأذنّ بي واستأذنث له فاطمةٌ ويا فيجتمعٌ الحديثان. ووقعَ في روايةٍ آنه دخلٌ 
بِيتَ عائشة يوم الائنين وماتٌ يوم الاثنين الذي يليه يه. والحديثٌ دليلٌ على أن 
المرأةً إذا أذنث كان مسقطاً لحقّها منّ النوبة وأنها لا تكفي القرعةٌ إذا مرض كما 
تكفي إذا سافرٌ كما دلّ له قولّه : 


إقراع المسافر بين نسائه 


۹ 2 وَعَنْهَا كَالَتْ: كان الله يلل : إا أَرَادَ سَئَراً أَفْرَعَ بَبْنَ 
نماو اهن حرج سَهْمْهَا حرج بها مَعهُ. من مَل . [صحيح] 

(وعذها) أي عائشة (قالث: كان a‏ ارا سفراً أقرع بِينَ نسائِه 
ََيتَهُنَ خُر سهمها خرج بها معَهُ. متفقٌ عليه). وأخرجَهُ ابن سعدٍ وزاد فيه عنّْها 
فكانَ إذا خرجَ سهم غيري عُرِفَ فيه [الكراهة]””". دل الحديثٌ على القرعة بين 
الزوجاتٍ لمن أراد سفراً وأراد إخراجّ إحداهنّ معد وهذا فعلٌ لا يدل على 
الوجوبء وذهبٌ الشافعيٌ إلى وجوبه وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنَّ له السفرٌ بم شا 
وأنها لا تلزمُه القرعة» قالوا: لأنهُ لا يجبٌُ عليه القَسْمُ في السفرٍ وفعله يكل إلّما 
كان من مكارم أخلاقه ولطفٍ شمائله وحسن معاملته؛ فإِنْ سافرٌ بزوجة فلا يجب 
القضاءٌ لغير مَنْ سافرٌ بها. وقال أبو حنيفةً: يجب القضاءٌ سواء كان سفره بقرعةٍ 
أو بغيرها. وقال الشافعيٌ إِنْ كان بقرعةٍ لم يجب القضاء؛ وإ كان بغيرها وجب 
عليه القضاء ولا دليل على الوجوب مطلقاً ولا مفصلا. والاستدلالٌ بان القَسْمَ 
واجبٌ وأنه لا سقط الواجبٌ بالسفرٍء جوايه أنَّ السفرٌ أسقظ هذا الواجبٌ بدليلٍ 
أن له أن يسافر ولا بخرج منهنٌ أحداً إن لا يجب عليه بعد عَْدِِ قضاء أيام 
سفره لهنّ اتفاقاًء والإقراعٌ لا يدل الحديتُ على وجوبه لما عرفت أنه فعل وفي 
الحديث دليل على اعتبارٍ القرعة بِينَ الشركاء ونحوهم. والمشهورٌ عن المالكية 
والحنفية عدمٌ اعتبارٍ القرعةٍ. قال القاضي عياض: هو مشهورٌ عنْ مالكِ وأصحابه 


() البخاري رقم (1097), ومسلم رقم (۲۷۷۰). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۳۸)» وابن ماجه رقم (1910). 
(؟) في (ب): «الكراهية؟. 


كتاب التكاح باب القسم ب بين الزوجات 1١1‏ 
اځ اا سم كات 


لأنهُ من باب الخطر والقمار وحُكِيَ عن الحنفية إجازثُها. اه 

واحتجٌ من مَنْعَ من القرعة بن بعضّ النساءِ قذ تكن أنفعَ في في السفرٍ منْ 
غيرهاء فلؤ حرجت القرعةٌ للتي لا نفع فيها في السفرٍ لأضرٌ بحالٍ الزوج» وكدًا 
قذ يكونٌ بعضٌ النساء قوم برعاية مصالح بيتٍ الرجل في الحضرء > فلو خرجتٍ 
القرعةٌ عليها بالسفر لأضرٌ بحال الزوج مِنْ رعا ية مصالح بيت الرجل. ٠‏ وقال 
القرطبيٌ : تختصُ مشروعيةٌ القرعة بما إذا اتفقث تفقث أحوائهُن لغلا بخص واحدةٌ 
فیکونٌ ترجيحاً بلا مرججح» قيل: : هذا تخصيصٌ لعموم الحديث بالمعتى الذي شيع 
لأجله الحكم» والجري علق ظاهِرهٍ كما ذهب إليه الشافعيٌ أَقْوَمْ. 


۰ _ وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ رَنْعَةَ وه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل بلل: 
دلا جيذ أَحَدكُمْ اْرَآتَهُ جَلْدَ الْعَبْدهء روء البْخاريئ“. [صحيح] 


ترجمة عبد اللّه بن زمعة 


(وعن عبد اله بن رة" ذه) هو ابن الأسودٍ بن عبد المطلب بن أسدٍ بن 
عبد العرّى صحابيٌ مشهور ر وليسٌ له في البخاري سوى هذا الحديثِ وعداده في 
أهلٍ المدينقء (قال: قال رسولٌ الله 6: لا يَجْلِد احدكم امراه جَلْدَ العبدٍ) بالنصب 
على المصدرية (رواة البخاري) وتمامّه فيه: «ثْمَّ يجامعًها»» وفي رواية" : ولعلّه 
أن يضاجعها. وفي الحديث دليلٌ على جوازٍ صرب المرأة ضرباً خفيفاً لقوله جلد 


)1( 3 (اصحيحه» رقم .)٥۲٠٤(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم »)۲۸٥٥(‏ وابن ماجه رقم (۱۹۸۳)» والبيهقي /V)‏ ¥0(« 

وأحمد (4٤/۱۷)ء‏ والدارمي (147/9)» والترمذي رقم (5747), وابن حبان في 
(صحيحه) رقم (۰ )»)٠‏ والبغوي رقم (YTET gy YEY)‏ والنسائي في #عشرة النساء» 
رقم (A)‏ . 

(۲) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (۲٠۷٤)ء‏ و«آسد الغابةه رقم »)۲۹١١(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (ممهة١).‏ 

(۳) آخرجها البخاري رقم .)٤۹٤١(‏ 


14۸ باب القسم بين الزوجات كتاب النكاح 
أ ل a‏ 


العبدِء ولقوله في روايةٍ أبي داوة”'2: «ولا تضرب ظَعينتَكَ ضربَكَ أَمَئَكَ» وفى 
لفظ للنسائي””: «كما تضربٌ العبد أو الأمةه: وفي روايةٍ للبخاري”": صرت 
الفحل أو العبيهء فإنّها دال على جوازٍ الضرب إلا أنه لا يبلغُ ضربٌ الحيواناتِ 
والمماليك. 

وقد قال تعالّى: 1 كن ودل على جواز ضرب غير الزوجاتٍ فيما 
ذكرٌ ضرباً شديداً . 00 

وقوله: ثم يجاممهاء داك على أن علة النَهِي أن ذلك لا يستحسئّه العقلاء 
في مجرى العاداتِ؛ لأنْ الجماع والمضاجعة إنما تليق مّع ميل النفس والرغبة في 
العشرة والمجلودٌ غالباً ينفرٌ عمّن جَلَدَهُ بخلافٍ التأديب المستحسّن فإنهُ لا ينق 
الطباعً» ولا ريبَ أنَّ عدم الضرب والاغتفارٌ والسماحةٌ أشرف من ذلك كما هو 
أخلاقٌ رسول الله کل . 

وقد أخرجٌ النسائئ منْ حديثِ عائشة: ما ضربٌ رسول الله ل امراة له 
ولا خادماً قظّء ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل اللو أو تُنْتَهَكُ محارم الله 
فينتقمُ لله تعالى. 

HK ¥ HF 


(1) في «السئن» رقم (4/87) ولفظه: «ما ضرب رسول الله ل خادماً ولا امرأة قط . 

0( في «عشرة النساء؛ رقم .)۲۸٤(‏ 

زف في «(صحیحه) رقم .)٦۰٤۲(‏ 

(4) سورة النساء: الآية 4". 

)0( في «عشرة النساء» رقم (۲۸۱). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (۲۳۲۷/۷۷)» والترمذي في «الشمائل» رقم »)۳٤۹(‏ 
وعبد الرزاق في «المصنف» رقم »)۱۷۹٤۲(‏ والطبراني في «الكبير» (۲/ ۷۸ - ۷۹ رقم 
م وغيرهم» وهو حديث صحيح . 


کتاب التكاح باب الخلع 4 


[الباب السابع] 
باب الخُلْع 


بضمٌّ المعجمةٍ وسكون اللا هو فراقٌ الزوجة على مال مأخودٌ من خَلّعُ 
الثوت؛ لأنّ المرأةً لباس الرجل مجازاً. وضع المصدر تفرقةٌ بِينَ المعنّى الحقيقيٌ 
والمجازيئ» والأصل فيو قله تعالى: 5ن مم آلا ب مث لل 6 تع عكهنا 
فا دت بيه . 


۱ 2 عَنٍ ابن عباس ها أن امراء ابت بن فيي آئټ اللي 4 
:يا رول اللو َابتُ بي يس ما أعِيبُ عليه في حي لا ينء ولي 
مره الُْفْرَ في الإشلامء كمال رَسُولُ الله ه: نرين عَلَيِِ حَدِيقتَة؛؟ كَثَالَتْ: 
نَعَمْ َال رَسُولُ الله كلل : «اْبَلٍ الْحَدِيقَةٌ وَطلُفها نَطلِيقَةه؛ رَوَاهُ الْبُخَارِي"© 
وفي روَاية له7": وَأْمَرَهُ لاتا [صحيح] 
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- وَلأبِي داو“ وَالتْرْهِذِي”؟: وَحَسَئَهُ: ان امرَأةً ابت بن قَيْسٍ الختلعقث 
مء فُجِعَل اللي يله عِدَنَهَا حَنْضَة. [صحيح] 


.۲۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.(o¥Y) في «صحيحه» رقم‎ )۲( 
.)5١65( قلت : وآخرجه النسائي (114/5)» وابن ماجه رقم‎ 
.)٥۲۷٤( آي للبخاري في «صحيحها رقم‎ )۳( 
في «السئن؛ رقم (9؟؟؟). (5) في «السنن؛ رقم (۱۱۸۵) مكرر.‎ (6) 


ل باب الخلع كتاب التكاح 


(عنٍ ابن عباس و أنّ امراة ثابتِ بن قيس) سمّاها البخاري جميلةء ذک رة 


عنْ عکرمة مرسلًا وأخرجّ البيهقی" مرسلًا أنَّ اسمّها زينبٌُ بنتُ عبد اللَّهِ بن أب 
ابن سلول» وقيل غيرٌ ذلك (آتتٍ النبي 4 فقالث: يا رسول اللّهِ نابت بن قيس)7©© 
هو خزرجيٌ أنصاريٌ شهد أحداً وما بعدّها وهرّ من أعيانٍ الصحابةء كان خطيباً 
للأنصار ولرسولٍ الله بي وشهد له النبئ كل بالجنة (ما اعيبُ) رُوِيَّ بالمثناةٍ 
الفوقية مضمومة ومكسورة منّ العئب وبالمثناة التحتية ةِ ساكنةً من العيْب وهوّ أوفقٌ 
بالمرادٍ (عليه في خُلْقٍ) بضمٌ الخاء المعجمة و وضم م اللام ويجورٌ سكوثهاء ٠‏ (ولا 
دين» ولكنَّي اكرة الكفرّ في الإسلامء فقال رسولٌ اله 4: اترنّينَ عليه حديقته؛ فقالث: 
نعم فقال رسولٌ الله يله اقبلٍ الحديقة وطلّفها تطليقة. روا البخاريء وفي رواية له: 
[فامره] بطلاقها. ولابي داود والترمذي) أي من حديث ابن عباس (وحسّتّه: ان 
امرأة نابت بن قيس اختلعث منة فجعل النبي و عئتها حيضة) . قولّها : أكرهُ الكفرٌ 

و أي أكرهُ منّ الإقامةٍ عندّه أن أقَحَ فيما يقتضي الكفرّء والمرادٌ ما 
يضادٌ الإسلامٌ من النشوز وبغض الزوج وغیر ذلك أطلقتٌ على ما يناذ في خُلْقُ 
الإسلام الكفرٌَ مبالغةًء ويحتمل غير ذلك . وقوله : لاحديقته) أي بستالّه» ذه ففى الرواية 
آنه كان تزرّجَها على حديقة نَخْلٍ. . الحديثُ فيه دلي على شرعية الحُلع وصِحَتوِ وأنة 
يحل أَخْدٌ العِوّضٍ منّ المرأق» واختلف العلماء مل ارت في د اذ تكرن 
المرأةٌ ناشزةٌ E‏ لا؟ فذهبٌ إلى الأول الهادي والظاهريةٌ © واختارةٌ ابن المنذر 


)١(‏ أي البخاري في اصحيحه؛ رقم (/011/1) عن عكرمة مرسلا. 

(۲) و في «السنن الكبرى؟ (۳۱۳/۷). 

۳( ار ترجمته في: «الإصابة» رقم (1057), و«طبقات ابن سعد؛ .)۲۰٠/١(‏ و«التاريخ 
الكبير؛ 2)١717/1(‏ و«أسد الغابة» رقم (2)059 و«الاستيعاب» رقم (۳٥۲)ء‏ واتهذیب 
الأسماء واللغات» (19/1 .)٠٤١‏ 

)6( في (ب): «اوأمره) . 

(5) اختلف الفقهاء في الحُلع إذا وقع هل هو طلاق أو فسخ؟ إلى مذهبين: 
الأول: ذهب الإمام داود الظاهري» ورواية عن الإمام أحمدء وأحد قولي الشافعي» 
وإسحاق» وطاوس وعكرمة وأبو ثور» وابن المنذر إلى أنه فسخ لا طلاق. 
ثانياً : : وذهب الحنفية والإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمدء وأحد قولي الشافعي والحسن 
البصري وشريح وعطاء» ومجاهد والزهري» والنخعي والشعبي والثوري إلى أنه طلاق. 2 - 


LELE temamen 


کتاب النكاح باب الخلع ل 


مستدلَّينَ بقصة ثابتٍ هذه و فان طلبٌ الطلاقي ا تعالّی: إل أن 
اا أل بيا خذوة ا4 وقوله: إل أن أن ية مُيئة ي“ 


وذهبٌ أبو حنيفة والشافعئُ والمؤيدٌ وأكثر 5 العلم إلى الثاني وقالُوا: 

يصح الخلعٌ مح التراضي بي بِينَ الزوجين وإِنْ كان الحالٌ مستقيمة بينَهِمًا ويحل 
الت لقولِه تعالّى: کل ين لگ ع ىر ينه شا الآيةً ولم يفرق» 
ولحديث: ل بطيبةٍ من نفسي0, وقالوا: 9 ليس في حديثٍ ثاب هدا دليل 
علّى الاشتراط» والآيةٌ يحتملٌ أن الخوف فيها وهو الظيَ والحسبانٌ يكون في 
المستقبل فيدلٌ على جوازو وإِنْ كان الحالُ مستقيماً بيتهما وهما مقيمان لحدودٍ الله 
نعل 5“ في الحالي» ويحتمل أنْ يراد أن يَعْلَمَا ألا يقيما حدود الله ولا يكونُ 
الم إلا لِتَحَقَّقَهِ في الحالٍ» كذًا قيل» وقد يقال إِنَّ العلم لا ينافي أن يكونّ 
النشورٌ مستقبلاء والمرادٌ إني أعلم في الحالٍ أني لا أحتمل معه إقامةٌ حدود الله 
في الاستقبال وحينئدٍ فلا دليلَ على اشتراط النشوز في الآية على التقديرينٍ. 


= انظر: «بداية المجتهد» (۳/ )٠١١‏ بتحقيقنا. وانهاية المحتاج» 2))1٠0/5(‏ وامغني 
المحتاج» (538/6): و«الإنصاف للمرداوي» (۸/ ١۳۹)ء‏ و«آيات الأحكام» لابن العربي 


(0/هول). 
)1١(‏ في (ب): «وبقوله». (۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 
(۳) سورة النساء: الآية 19. (4) سورة النساء: الآية 4. 


٠ )٥(‏ أخرجه الدارقطني ۲٠/۳(‏ رقم )١‏ من حديث أنس. وفيه: الحارث بن محمد 
الفهري مجهول. «التلخيص الحبير» .)٤١/۳(‏ 
ه وأخرجه الدارقطني (/0؟ رقم ۸۸) أيضاً من حديث أنس. وفيه: داود بن الزيرقان 
وهو متروك الحديث. «التلخيص الحبير» (45/9). 
ه وأخرجه أحمد في «المسند؛ (0/ ۷۲ - ۷۳) مطولاء والدارقطني (۲۹/۳ رقم 47) من 
حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. وفيه: علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف . 
«التلخيص الحبير» (57/9). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائده (5-76/6١5؟)‏ وقال: «رواه أحمدء وأبو حرة 
الرقاشي وثقه أبو داودء وضعفه ابن معين» وفيه علي بن زيد وفيه كلام» اه. 
« وأخرجه البيهقي .)»٠/5(‏ وابن حبان (رقم: 65 موارد) عن أبي حميد 
الساعدي» وقد صحّح الحديث الألباني في «الإرواء؟ رقم .)١489(‏ 

(5) زيادة من (آ). 


61 باب الخلع كتاب التكاح 


ودل الحديثٌ على أنه يأخد الزوج منها ما أعطاها منْ ن ر زياف واخثلت 
هل تجورٌ الزيادةٌ أمْ لا؛ فذهبً الشافعئٌ ومالك إلى أنّها تحل الزيادةٌ إذا كان 
النشورٌ منّ المرأقء قال مالكٌ: لم أزل أسمعٌ أن الفدية تجوز بالصداق وبأكثرٌ منهُ 
لقوله تعالّى: ف جح عَلِمَا ن قدت بر4 . 
قال ابن بطالٍ: ذهبٌ الجمهوز إلى أنه يجورٌ للرجل أن يأخدّ في الخلع أكثرٌ 
مما أغطاهاء وقالَ مالكٌ: لم أرَ أحداً ممن بق بو من [من]“ ذلك لكنةٌ ليس 
من مكارم الآعلايء وأما الروايةٌ التي فيها أنهُ قال [المصنف]”": «أما الزيادةٌ 
فلا» فلم يثبث يثبث رفقها . وذهبٌ عطاءٌ وطاووسنٌ وأحمد وإسحاقٌ والهادوية وآخرونٌ 
إلى انها 5 تجورٌ الزيادةٌ لحديثٍ الباب» ولما ورد من روايةٍ: أما الزيادةٌ فلا؛ 
فإنةُ قد أخرجها في آخر حديث الباب الل وابنُ ماجة عن ابن جريج عنْ 
عطاءٍ مرسلاء ومثله عند د الدارقطئء © وأنّها قالث: «لما قال النبيُ ل أتردِينَ 
عليه حديقته قالتث: وزيادةٌ» قال النبئ بلا : «أما الزيادةٌ فلا» الحديتٌ» ورجاله 
ثقاثٌ إلا أنه مرسل . رات نين فال بجواز الزيادةٍ بأنه لا دلالة في حديثِ الباب 
على الزيادة تَفْياً ولا إثباتاًء وحديثٌ: «أما الزيادةٌ فلا» قل قذ تقدمٍ الجوابٌ عنهُ مع 
أنه مرسلٌ وعلى أنه إن ثبت رفعُها فلعلّه خرج مَخْرَجٌ المشورة عَلَيْها والرأي» وأنة 
لا يلزمُهاء لا أنه خرج مَخْرجَ الإخبارٍ عن تحريْيهًا على الزوج. 
أمره َل بتطليقه لها فإنه 0 إرشادٍ لا إيجاب كَذَا قيل» والظاهرٌ بقاءه 
0 ويدلٌ له قولّه تعالّی: ا عدف أو شيع 
اخسن ٩0‏ فن المراد يجب عليه أحدٌ الأمرين وهنا قذ تعذر الإمساك بمعروف 
ليها للفراتي فيتعينُ عليه التسريحٌ بإحسان. ثم الظاهر آنه يق الخلح بلفظ 
الطلاتي وأنَّ المواطأةٌ على ردٌ المهرٍ لأجل الطلاقٍ يصيرٌ [لها]"' الطلاق خُلْعاً. 
واختلقوا إذا كان بلفظ الخلع فلهبتٍِ الهادويةٌ وجمهورٌ العلماء ء إلى آنه طلاقٌ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۹. 9) زيادة من (آ). 

۳) في (ب): ڳل . () في «السئن الكبرى» (14/97"), 
0 في «السئن» o0 /Y)‏ ۲ رقم ۳4( بإسناد صحيح ر 

(5) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. في (ب): «بها». 


كتاب التكاح باب الخلع و 


> 2ه 


وحسهم آنه لفظ لا يملّه إلا الزوج» فكانَ طلاقاً ولو كان مَسْخاً لما جار على 
غير الصداتي كالإقالةٍ وهوّ يجوز عند الجمهور بما قل أذ كر فدلٌ أنه طلاق. 
وذهبٌ ابن عباس وآخرونً إلى أنه فسْحٌ» وهوّ مشهورٌ مذهب أحمدٌ ويدك له 
أنه يي أمرّها أن تعتدٌ بحيضة”"2 قال الخطابئ: في هذا أقوى دليلٍ لمنْ قال أنَّ 
الخلعَ كَل فسح ولیس بطلا إِذْ لو كان طلاقاً نا يك سرف ب 0 
القائل ان سخ ب تعالى ذكر في کتابو 0 فقالَ: #الللقُ ا ثم ذ 
الافتداء ثم قالَ: وین عل 6 جل لم ين بد ی تنكم ریب عی4" 0 
الافتداء ا لكان الطلاقُ الذي لا 8 ل إلا من بعد زوج هرّ الطلاق الرابعُ 
وهذا الاستدلال مرويٌ عن ابنٍ عباس ؛ فإنهُ سألهٌ رجلٌ طلَیَّ امرأته طَلقَثِينِ 3 
اِخْتَلَعَهَا قال : نع ينكشها فإ الخلعٌ ليس بطلاقي» ذكرٌ الل الطلاق في أولٍ الآية 
اب سر كن ل أن م قال : e‏ امسا 
تروب أذ کریځ يسني" نم قرأ: ین طلقا 6 م بعد عق تم رج 
َر . وقد قرزنا آنه ليس بطلا في «منحة الغفار»”؟ حاشية «ضوء النهار» 
ووضّحْنا هناك ا وبسظناها فيه» ثم مَنْ قال إنهُ طلاقٌ بقوڻ إنه 0 بائنٌ 
لأنهُ لو كان للزوج الرجعةٌ لم يكن للافتداء بها فائدةٌ وللفقهاءِ أبحاتثٌ طويلةٌ 


3 


وفروجٌ كثيرة في الكتب الفقهية فيما يتعلّقُ بالخلع» ومقصودنا شرح ما دل له 
الحديثٌ على آنه قذ زِدنا ذلك ما يحتاج إليه. 


۲ 29 وني روَايَةٍ ية عَمْرِو بن شْعَيِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد يها عِنْدَ ابن 


)١(‏ لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي (187/5 رقم )۳٤۹۷‏ في قصة ثابت أن النبي كه 
قال له: خذٍ الذي لها عليك وخل سَبِيلّها . قال: نعم فأمرها رسول اللَّهِ يله أن تعتد 
بحيضة واحدةء وتلحق بأهلها»» ورجال إسناده كلهم ثقات. 
ولها حديث آخر عند الترمذي (/ 44١‏ رقم »)١140‏ والنسائي ۱۸1/7 رقم ۹۸٤۳)ء‏ 
وابن ماجه 77/١(‏ رقم )25١048‏ أن النبي 5 أمرها أن تعتد بحيضة»؛ وفي إسناده: 
محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. 

(؟) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. (۳) سورة البقرة: الآية ,77٠‏ 

0( #/57ة 54ة). 


ل باب الخلع كتاب التكاح 


3 سر 2 5 


ماج : أن ابت ناقيس گان دَبيمآء وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَحَاقَةٌ الله إا 

(وفي روايةٍ عمرو بن شعيب عن ابِيهٍ عنْ جده عند ابن ماجة أنَّ نابت بن 
قيس كان دميماً وأنَّ امراته قالث: : لولا مخافةٌ الله إذا دخلّ علي لبصقث في وجههٍ)؛ 
وفي رواية'"© عن ابن عباس أن امرأةً ثابتٍ أتثُ رسول الله كله فقالث: يا 
رسولٌ اللَهِ لا بجی 2 ورا ثابتِ أبداًء إني رفعتٌ جانبٌ الخباءِ فرأيثه ایل 
في عدة وإذا هو اشدهم سوادا أ وأقصرّهم قامة وأقبحهُم وجهاً» الحديثٌ» فصرَّحٌ 
الحديثٌ بسبب طلبها الخلعَّ وأبان. 


أول خلع في الإسلام 

٠٠١5/8‏ وَلَأَحْمَدٌ حْمَد”" يِن حَدِيتِ سَهْلٍ بن أبي حَنْمَةَ: وَكَانَ ذلك أَوَلَ 
لي في الإنلام. ‏ [ضعيف] 

(ولاحمد من حديث سهلٍ بن بي حثمة) بفتح الحاءِ المهملة فمثلثةٍ ساكنةٍ 
(وكان ذلك اول خلع في الإسلام) أنه أولُ خلع وق في عصره إل وقيل إن وق في 
الجاهلية وهوّ أن عامر ب بِنّ الظرب» بفتح الظاء المعجمة ة وكسر الراء ثم موحد 
زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارثِ فلما دخلتُ عليه نفرث منهُ فشكا إلى 
أبيُها فقال: لا أجمعٌ عليكٌ فراق أُهِلِكَ ومالِكٌ: وقذ خلعتُها منكَ بما أعطيتها. 
زعم بعض العلماء أنَّ هذا كان أول خلع في العرب. 


.)۲٠۵۷( في «السئن» رقم‎ )١( 
لهذا إسناد ضعيف‎ :)۲٠۵١۷ 017 رقم‎ ١4 قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟1/‎ 
لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة.‎ 
رواه الإمام أحمد في «مسنده؛ عن عبد القدوس بن بكر بن حبيش عن الحجاج عن‎ 
1 عمرو بن شعيب به.‎ 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس رواه النسائي وابن ماجه.‎ 
ورواه البزار في «مسنده» من حديث أنس طب اه.‎ 
.)۱١۳/۷( وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء»‎ 
. وهو حديث ضعيف‎ 2) /٤( (؟) فلينظر من أخرجها. (۳) في «المسند»‎ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق 1oo‏ 


[الكتاب التاسع ]| 
كتاب الطلاق 


هر لغةً: ڪل الوثاقي» مشتقٌ منّ الإطلاق وهو الإرسالٌ والتركٌ وفلانٌ طَلْقُ 
اليدين بالخير أي كثيرٌ البذلٍ والإرسالٍ لهما بذلكٌ. . وفي الشرع: حل عقدة 
التزويج» قال إمام الحرمين: هر لفظ جاهليٌ ورد د الإسلام بتقريره . 


٠/١‏ 7 عَن ابْنِ عُمَرَ وا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «أَبْعَضٌ الْحَلالٍ 
إِلَى الله الطْادقٌ»» رََاهُ بُو داو“ واب ماج وَصَحَحَهُ الحايم وَرَجَحَ 
أبُو حاتم إرْسالً“. [ضعيف] 


(عن ابن عمنّ و قال: قال رسولٌ الله با: إن ابغض الحلالٍ إلى الله الطلاق. 
رواة ابو داود وابِنُ ماجة وصكحَة الحاكمٌ ورجّع ابو حاتم إرساته)» وكذلك 
الدا رقطني ٠‏ والبيهقي رججّحا الإرسال. الحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ في الحلال 
أشياءَ مبغوضةً إلى اللَّهِ تعالى وأنَّ الطلاقٌ أبغضهاء فيكون البغض مجازاً عن كونه 
لا ثواب فيه ولا قُرْبدَ في فعله. وَمثَّنَ بعص العلماء المبغوض منّ الحلالٍ بالصلاةٍ 
المكتوبة في غير المسجدٍ لغير عذر. وفي الحديثِ دليلٌ على أنه يحسنٌ تجنبُ 
إيقاع الطلاق ا لم يجد عنهُ مندوحة. وقد قسّمّ بعضٌ العلماءٍ الطلاق إلى 


,)5١148 رقم‎ 560 /١( رقم ۲۱۷۸). (۲) في «السئن؛‎ 55١/1( في «السنن»‎ )1١( 

(۳) في «المستدرك؛ )۱۹١/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: 
صتحيخ على شرط ملم وليس كما قالا بل الحديث ضعيف كما حققه المحدث 
الألباني في «الإرواء» 1٠١5/7(‏ رقم .)٠٠٤١‏ 

(4) في «العلل» )1/0( (5) لعله ذكر ذلك في «العلل». 

0) في «السنن الكبرى» (۷/ 07157 , 


ع 


- 


۹ 6 كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


الأحكام الخمسةء فالحرام الطلاق البذعيٰء والمكروة الواقع لغير سبب معٌ 
استقامة الحالٍ وهذا هو القِسْمْ المبغوض مح حِلهِ 


طلاق الحائض 
4 - ورَعَنْ ابن عْمَرَ أنه ظَلّقَ امْرَأئَهُ وي حَائِضٌ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله هف كَسَأَلَ عْمَرُ رَسُولُ الله كه عَنْ ذلك كََالَ: «مُرْهُ فَلمِرَاجِمْهَاء 
ثم لسکا حتى تَطهْرٌَ م تَحِيض» َم طهر ل إن ذاه ا 
طَُلْقَ كَبْلْ أن يمس فيلك الْمِدَةٌ التي أَمَرَ الله أن تُطْلّقَ لَهَا السا مُتَمَنْ 
. [صحيح] 
- وَفي روَاية لِمُسْلِم'": مره َليِرَاجغهَاء ثم ليطَلفهَا طاه را أؤخابلاً؛. [صحيح] 
- وفي رِوايَة أخرى للبار : ١وَحُيِسَكْ‏ تَطلِيقَة؛ . [صحيح] 


- وفي رِوَايَةٍ ية لِمْسْله» قال ابن عُمَرَ: آم أنْتَ طَلَفْتَهَا وَاحِدَةٌ أو و الََْيْنِء 
إن رَسُولَ الله ل أمَرَنِي أن أَرَاجِعَهَا ثم اگما حتى تَحِيض حَيْضَةٌ أخرّى. 


أنبتها عت تين لم أتللقها قب أذ أنكهاء وَأَمَا أَنْتَ طَلَّنْئَهَا كلاثاً كَقَدْ 
عَصَْتَ رَبك فيا مرك به ين طلاتي امْرأتِكَ. ‏ [صحيح] 


- رفي رِوَايَةٍ أخرَى*: قَالَ عَبْدُ الله بُ عُمَرً: كَرَكْمَا عَلَيَ وَلَمْ يَرْمَا 
ياء وَثَالَ: إا طَهْرَثْ فيطل أو لينيك». [صحيح] 


)0( البخاري رقم لمشي ومسلم رقم )6۷1(. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۷۹)» والترمذي رقم »)۱٣١١(‏ والنسائي ۱۳۷/۷ - 
»41١‏ ومالك في «الموطأ» (؟/0/5 رقم .)٥۳‏ 

(؟) في اصحیحه» (۲/ ١٠١98‏ رقم .)١471/4‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۱۸۱)ء والترمذي رقم .)١١/5(‏ 

(۳) في «صحيحه؛ (761/94 رقم .)٥۲٥۴‏ 

)£( في اصحيحه» (۲/ ۱۰۹۳ رقم ا 1). 

.)۱٤۷۱/۱٤ رقم‎ ٠١98/0 لمسلم في «#صحيحه»‎ )٥( 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق /اه١‏ 


(وعنٍ ابن عمر وا أنه طق امراته وهي حائضٌ في عهدٍ رسولٍ الله 2 فسال 
عم رسول اللَّهِ كله عنْ ذلك فقال: مُرْهُ فليراجغها ثم ليمسكْها حمّى تطهرّ ثم تحيض 
ثم تطهن ثم إِنْ شاءَ امسكَ بعد وإِنْ شاء طَلَّقّ قبل أن يمس فتلكَ العدةٌ التي امن الله 
أن تُطَلّقَ لها النساة. متفقٌ عليه). في قوله: مُرْهُ فليراجغهاء دليلٌ على أنَّ الآمِرَ 
لابن عمرٌ بالمراجعة النبيٌ له فإنّ عمرٌ مأمورٌ بالتبليغ عن النبيّ كله إلى ابنه بأنة 
مأمورٌ بالمراجعة فهر نظيرٌ قوله تعالّى: طقل لْمِبَادِفَ الزن اموا ا ا ي 
فإنه ية مأمور بان يأمرّنا بإقامة الصلاةٍ فنحنٌ مأمورونٌ منّ اللَهِ تعالّى» وابنُ عمرٌ 
كذلك مأمورٌ من النبي 6 فلا يُنَوَهُمْ أن هه المسألةً من باب مسالةٍ هلٍ الأمرٌ 
بالأمرٍ بالشيء آمر بذلك اليب وَإِنّما تلك المسألةٌ مثلّ قوله كله: «مُرُوا أولادكم 
بالصلاة و لسبع»”” الحديثٌ لا مثل هذو] [وإذا عرفت أنه مأمورٌ منه وَل بالمراجعة 
فهل الأمرّ للوجوب فتجبٌ الرجعةٌ أم لا؟ ذهب إلى الأول مالك وهوّ دوايةً عن 
أحمد» ومک حَ صاحبٌ «الهداية»“ 9 من الحنفية (وجوبّها| وهو قول داو داودٌ» ودليلُهم 
ال بهاء قالُوا: : فإذا امتنع الرجلٌ مها مها :ابه الحا ۾ فان اض على الامتناع 
ارتجعٌ الحاكمٌ عنهُ. وذمبَ الجمهورٌ إلى أنّها فقظ قالُوا: لأنَّ ابتداء 
النكاح لا يجبٌ ب فاستداميّه كذلكٌ» فكان القيامنٌ قرينةً علّى أنَّ الأمرّ للنُدب 
وأَجِيْبٌ بان الطلاق لما كان محرماً في الحيض كان استدامةٌ النكاج فيه واجبةً. 
وقوله: ١حتّى‏ تطهرّ ثم تحيض ثُم تطهرً؛ دليل على أنه لا بلق | إلا في الطهر 
الثاني دون الأولٍ. وقذ ذهب إلى [تحريم |الطلاقي فيه مالكٌء وهو الأصح عند 
الشافعية» وذهبَ أبو حنيفة إلى أن الانتظارٌ إلى الطهرٍ ر الثاني |[متدوب| وكا عن 
احم مستدلينَ بقوله: (وفي روايةٍ لمسلم) أي عنٍ ابنٍ عمرٌ (مُزة فليراجغْهًا ثم 
ليطلقها طاهراً أو حاملا) فأَظْلِقَ الطهرٌ ولأنَّ التحريَ إلّما كان لأجل الحيض فإذا 
زالَ زال موجبُ التحريم فجاز طلاقُها في هذا الطهرٍ كما جار في الذي بِعدَمٌء 


.۳١ سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ ۱۸۷)» والدارقطني (۱/ ۲۳۰ رقم ۳) من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. بسند حسن. 

.(YTA/) 5 


10۸ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


دكما يجوز في الطهر الذي لمْ يتقدم طلا في حيضته ولا يَحْنَى قرب ما الوم) 
إوقي قوله: «قبل أنْ یمس دليل على أنه إذا لق ف في الظهرٍ بعد المسٌ فإنه طلاق 
بذعي محرّمٌ وبه صرح ع الجمهورُء وقال يعض المالكية: إنه يُجْبَرٌ على الرجعة فيه 
كما إذا طلقّ وهي حائض.] في قوله: ثم تطهراء وقولِه: ا 
للفقهاءٍ ء هل المرادٌ به انقطاعٌ الدم أؤ لا بد من العْسْل؟ فعنْ أحمد روايتان الراجح 
أنه لا بد من اعتبارٍ الغْسلٍ لما مرّ في روايةٍ التسا: «فإذا اغتسلتٌ من 
حيضيها الأخرى فلا يمسّها حتى يُطَلِقّها ون ضَاء أن يمسكها آمسگهاه» وهو 
مسر قوله: طاهرء وقوله: ثم طهر 


ا : افتلك العدةٌ التي أمرّ الله أن نلق لها السا أي أَذِنَ في قوله: 
مض ي دفي دواية مسلم”" قال اب عمر: وقرا اليئ ة: (كائ) 
لين الآية[ [وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الأقراء الأطهارٌ للأمْرٍ بطلاقها في 
الطهرء/[وقوله: « تَطَلْفُوهن عدا أي وق ابتداء ۽ عدتهن |إوفي قوله: أو 
حاملاء دليلٌ على أن طلاقٌ الحامل سني وإليه ذهب الجمهورٌ| 
وإذا عرف أن الق البدعي من عن محم فد الات فيه هل بق 
ويُعْتَدُ بو آم لا يقع؟ فقال|الجمهور] يقع» مستدلينَ بقوله في هذًا الحديث: (وفي 
أخرى) أي في روايةٍ ا (للبخاري: : وحْسِبَث تطليقة) وهر بضمٌ الحاء المهملة 
مبنينٌ للمجهولٍ منّ الحسابء والمرادُ جَعْلُها واحدةٌ منّ الثلاثِ التطليقاتٍ التي 
[ملکھا)“ الزوجٌ ولكنّهُ ل يصرخ بالفاعل هنا؛ فإِنْ كان الفاعل ابن عمرٌ فلا 
حجة فيه وإذ كان النبي و فهو الحجة إلا أنه قذ صرح بالفاعل في غيرٍ هذهو 
الرواية كما في مسندٍ ابن وهب بلفظ وزاد ابن أبي ذئب في الحديث: «عن 
النبي له وهي واحدةٌاء وأخرجة الدارقطني“ من حديث ابن أبي ذئب واب 
إسحاق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عنٍ النبيّ ه: «قال هي واحدة. وقد ورد 


.)۳۳۹٩ رقم‎ ۱٤١ - ١4١ /5( في «السئن»‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(۳) في #صحيحها (۱۰۹۸/۲ رقم .)۱٤۷۱/۱٤‏ 

(4) في (ب): «يملكها؛. )٥(‏ في «السنن» (9/4 رقم 54). 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق مدل 


أن الحاسبٌ لها هو النبي إل من رق يقؤي بعضها بعضاً | 


[(وفي روايةٍ لمسلم: قال ابن عمر) أي لما سألّه سائلٌ (أنَا انك طَلَّقْتَها واحدة 
أو ائنتين فإنّ رسول الله 4 أمرني أنّْ أراجعها ثم امسكها حتّى تحيض حيضة 
أخرى [هي الحديث] واما انك طلفتها ثلاث فقذ عصيت ربك فيما امرك به من طلاقي 
امراتك) دال على تحريم الطلاق في الطيفين» وقد يدل قوله: «أمرني أن أراجِعّها» 
على وقوع الطلاق إذ ؤْ الرجعةٌ فرع الوقوع وفيه بحث. TERES‏ 
والخوارجٌ والروافض وحكاةٌ في «البحرا"“ عن ر [والصادق]© والناصر 
قانُوا: لا يقعُ شية» ون هذا القول ابن حزم ' ورَجْحَهُ ابنٌ تيمية وابنُ 
القيم ٠‏ واستدلُوا بقوله: (وفي روليةٍ أخرى) أي لمسلم عن ابن عمرّ (قالّ 
عب الله بن عمر: فردها علي ولم يَرَهَا شيئأً وقالّ: إذا طَهُرَتٌ فليطلق أو ليمسك)» 
ومثلّه في رواية أبي داود: فردّها علي ولم يَرَها شيئاً وإسناده على شرط الصحيح . 
إلا آنه قال ابن عبد البرٌ في قوله: «ولم برها شیاه منكرٌ لم يقله غير أبي الزبير 
ولیس بحجةٍ فيما خالّفه فيه ثلّه فكي [ من]”" هو أثبتٌ منة؟ ولو صح لكان 
معناهًا والله أعلمٌ: ولمْ يَرَها شيئاً مستقيماً لكونها لم تقغ على السنة. 
وقالّ الخطابئ: قال آهل الحديثِ لم يرو أبو الزبير حديثاً کک 
ويحتملٌ أنَّ معناها ل برها شيئاً : تحرم [معها]''' المراجعةٌ آنل يدها شيئاً جائزا 
في السنة ماضياً في الاختيارٍ وإ كان لازماً لهُ. ونقل البيهقيُ في (المعرفة0” 1 


أبي الزبير فقالَ نافعٌ: أَنْيَتُ من أبي الزبير والأثبتُ من 
7 5 3 و لسع ل 
الحديئين أُوْلَى أنْ يؤخدً بو إذا تَحَالَمًا. وقد وافق نافعاً غيره من أهل التثبتِ. 


)١(‏ في (ب) لما سأله سائل. 

(؟) «البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» (194/5). 

(۳) زيادة من (ب). 

() في «المحلّى؟ )١70-131/1١(‏ رقم (1944). 

(5) في لمجموع الفتاوى» (۳۲/ 6 وما بعدها). 

(5) فی «زاد المعاد» (0/ 5١4‏ - ۲۳۸). (9) فى (ب): البمن». 

(۸) في «معالم السئن» (71/1) حاشية السشن. ٠‏ 

(9) في (ب): «معةً) . )°( لمن رقم .)۱٤٩۳۱‏ 
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قالوا: وحمل قولّه ولم يُرَهَا شيئاً على أنه لم يعذها شيئاً صواباً غير خطأ بل يؤمرٌ 
صاحبّه ألا يقيم عليه لأنهُ أمرهٌ بالمراجعةء ولؤ كان طلّقَهَا ظاهِراً لم يؤمرُ بذلك 
فهرٌ كما يُقَالُ للرجل إذا أخطأ في فعلِه أو أخطأ في جوابه إنهُ لم يصن شيئاً أي 
لم يض شيا صواياً. وقذ أطال ابن القيم في «الهدي»"" الكلام على تُضْرةٍ عدم 
الوقوع لكن بعد ثبوتٍ أنه #4 حَسَبهَا تطليقةٌ تطبخ كل عبارة ويضيع كل صنيع . 
وقذ كنا نفتي بعدم الوقوع وكتبنا فيه رسالةً وتوكّفنا هنا مذ اا وقوعه. 

تنبية: ثم إن وي عندي ما كنت أفتي به ولا من عدم الوقوع لأدلقٍ قوية 
سُفتها في رسالةٍ سميتاها الدليل الشرعيّ في عدم وقع الطلاقي البذعي . ومنّ الأدلة 
أنه منسوبٌء ومسمّى النسبة إلى البدعةء وكل بدعةٍ ضلالةء والضلالةٌ لا تدخ 9 
نفو حكم شرعِيٌٍ ولا يق بها بل هي باطلةٌ؛ ولأنَّ الرواة لحديثِ ابن عمرّ اتفقُوا 
على أن امسن المرفوعٌ في هذا الحديث غيرُ مذكور فيه أن الي يي حسبَ تلك 
التطليقة على ابن عمرَ ولا قال لهُ قد وقعث» ولا رواهُ ابن عمرٌ مرفوعاً . بل في 

نسلل حا نل على ال واوقها نا و لابن معز ران شيل ل ل 
فقال: «وما لي لا أعتدٌ بها وإ كنت قد عجزث واستحمقت»» وهذا یدل على أنه 
لا بعلم في ذلكَ نصاً نبوياً لأنهُ لو كان عندّه لم يترك روايته ويتعلق بهذِه العلةٍ 
العليلةٍ فإنّ العجرٌ والحَمَقّ لا مدخل لهما في صحة الطلاقي» ولو كان غنده نص 
نبويٌٍ لقال وما لي لا أعتدٌ بها وقد أمرني رسول الله ية أن أعتدّ بها . 

وقذ صرّح الإمامٌ الكبيرٌ محمدٌ بن إبراهيمَ يم الوزير بأنة قل اتفقّ الرواة على 
عدم رفع الوقوع في الرواية إليه لاء وند ساق | د محمد کله ست عشرة 
ے2 على عدم وقوع الطلاق البذعِي ولخَضْئَاها 5-7 المذكورة» وبعدَ هذا 
تعرف رجوعنا عما هنا فيلح هذا في نُس سبل السلام. 

وأمًا الاستدلال على الوقوع بقوله: فليراجعهاء ولا رجعة إلا بعد طلاقي» 
فهرٌ غيرٌ ناهض لأنَّ الرجعةً المقيدة بِبُعْدٍ الطلاق عرف شرعيٌ متأخرٌ إذ هي لخد 
أعمٌ من ذلك . ودلٌ الحديثٌ على تحريم الطلاق في الحيض وبأنَّ الرجعة يستقلٌ 
بها الزوج منْ دون رضا المرأةٍ والوليٌ لأنهُ جُيلٌ ذلك إليوء ولقوله تعالّى: 


.)1471/1١ رقم‎ ١١91/5909 ) .(TA- 11/0) (» 


CN RPE 
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AFR»‏ آي رَو في لك وبأنَ اتل ۷ تعيض ر طاهراً أو حاملاء 
فدلٌ على أنَّها لا تحيضٌ لإطلاتي الطلاتي فيه. وأَجِيْتَ ب بان حيض الحامل لما لم 
يكن ل أ في تطوبل الو لم يعتز لان ئها بوضع ع الحمل وأنَّ الأقراء في 
العدةٍ هي الأطهارٌ. 

قال الغزاليٌ: : ويُسْتَدْنَى من تحريم طلاق الحائض طلاقٌ المخالعة؛ لأنَّ 
النبيّ يي لم يستفصل حال امرأة ثاب هل هيّ طاهرة أو حائض مع مْرِهِ له 
بالطلاقي» والشافعيُ يذهب إلى أنَّ ترك الاستفصالٍ في مقام الاحتمال يرل منزلةٍ 
العموم في المقال. 


طلاق الثلاث بلفظ واحد 


۳ - وَعَنٍ ابن عبَّاسٍ و قَالَ: كان الطَلَاقُ عَلَى عَهِدٍ 
رَسُولٍ الله يل بي بر وَسَئََيْنِ مِنْ خِلَائَه ُمَرَ طاق الثلات وَاحِدَةٌ كَقَالَ 
عُمَرُ: إن النّامنَ قي اسْتَعْجَلُوا في مر كَانّث لَهُم فيه ناه فلو أَنْضَيْئاهُ عَلَيهِم؟ 
تَأَمضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مني . [صحيح] 

(وعن ابن عباس و قالَ: كان الطلاقٌ على عهدٍ رسول لله كله وابي بكر 
وسنتينٍ من خلافة عمرّ طلاق O‏ ا SS‏ 
ما [كان] لهم فيه أناةٌ) بفتح الهمزة أي مهلةٌ (فلؤ أمضيناةٌ عليهم, 

امضاة عليهم. روا مسلمٌ). الحديثٌُ ثابثّ من طرق عن ابنِ عباس ڪه وق 
E‏ 
بكر ثمّ في أولٍ أيايه؟ وظاهِرٌ كلام ابن عباس أنهُ كان الإجماعٌ على ذلك 


وأَجِيْبَ عله بستةٍ أجوبة: 


.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) في «صحيحه؛ رقم (1577). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (1149) و(5500)»: والنسائي :)١45/1(‏ وهو حديث 
م 

(mm‏ في (ب): «کانت). 
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الأول: أنهُ كانَ الحكمْ كذلك ثم نيح في عصره . فقذ أخرج أبو 
داو '' منْ طريتي يزيد النّحْوِيُ عنْ عكرمةٌ عن ابن عباس قال: ا 
طلَقَ امرأتّه فهر أحنُ برَجْعَتِها إن طلّقتها ثلاثاء ع ذلك اه إلا آنه لم يشتهر 
النسح فبقي الحكمُ المنسوحٌ معمولًا به إلى أنْ أنكرَّهُ عمرٌُ 

قلتُ: إِنْ ثبت روايةٌ النسخ فذاك وإلّا فإنة يُضَعّفُ هذا قول عمرّ إِنَّ 
النامن قد استعجنُوا في أمرٍ كانت لهمْ فيه أناة إلخ؛ فإنهُ واضحٌ في أنه رَأيّ 
مَحْضٌ لا سُنَّةَ فيه» وما في بعض ألفاظه عند مسلم'" أنه قالَ ابن عباس لأبي 
الصهباء: «لما تتابع الناسٌ في الطلاقي في عهِدٍ عمرَ فَأجَارَهُ عليهم». 

ثانيها: أن حديتٌ ابن عباس هذا مضطربٌ. قال القرطبيّ: في شرح مسلم 
وقعَّ فيه معّ الاختلاف على ابن عباس الاضطرابٌ في لفظوء فظاهرٌ سياقِهِ أن هذا 
الحكم منقوث عن جميع أهل ذلك العصر والعادأ تقعضي د أنْ يظهرٌ ذلك وينتشرٌ 
ولا ينفردٌ به ابنُ عباس » فهذا ر يقتضي التوقت عنٍ العمل بظاهره إذا لم يقتض 
القطع ببطلانه اه. 

قلث: وهذا مجردٌ استبعادٍ فإنةُ كمْ منْ سُنَةٍ وحادثةٍ انفرد بها راو ولا يضرٌ 
سِيّما مثل ابن عباس بحر الأمةٍ. ويؤيدُ ما قالّه ابن عباس من أنّها كانت الثلاثُ 
واحدةً ما يأتي من حديث أبي ركانة”" وإنْ كان فيه كلامٌ وسيأتي. 

الثالثُ: أن هذا الحديثٌ ورد في صورةٍ خاصةٍ هي قول المطلّق: أنت طالق 
أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ» وذلكٌ أنه كان في عصر النبوة وما بعدّه وکانٌ حال الناسٍ 
[محمولا]““ على السلامةٍ والصدقٍ فيقبلٌ قولٌ من ادّعَى أنَّ اللفظ اين تأكيدٌ 
للأولٍ لا تأسيسٌ طلاقٍ عر 1و1" صلق فن دوا فلمًا رَأى عمرٌ ند حير أحوالٍ 
الناسٍ وغلبة الدعاوّى الباطلةٍ رأى منّ المصلحة أن يُجُرَى المتكلّمُ على ظاهر 


)0( في «السئن» رقم (۲۱۹۵) بإسناد حسن. 

.)۱٤۷۲/۱۷( رقم‎ )0( 

(۳) سياتي تخريجه برقم (۱۰۱۱/۰) من كتابنا هذا. 
(5) في (آ): «محمول»ء والصواب ما ذكرناه في (ب). 
(0) زيادة من (ب). 
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[كلامه)“ ولا يصدَقٌ في دَعُوى ضميره» وهذا الجوابٌ ارتضاءٌ القرطبئ. قال 
النووي له : هو أصحٌ الأجوبة. 

قلث: ولا يسْقَى أنه تقريرٌ لكون َي عمرَ رأياً محضاً ومعٌ ذلك فالناسُ مختلفون 
في كل عصر فيهمٌ الصادق والكاذبُ» yT‏ 
قبل قوله وإنْ كان مبلا في نفس الأمر گم بالظاهر واللّهُ يتولى السرائر 
ظاهرٌ قول ابن عباس طلاق الثلاثِ واحدةٌ أنهُ كان ذلك بأي عبارة وقعث. 

الرابعُ: أنَّ معنّى قوله: كان الطلاقٌ الثلاثِ واحدةً» أنَّ الطلاقّ الذي كان 
يوقعٌ في عهده كله وعهدٍ أبي بكر إِنّما كان يوق في الغالب واحدةٌ لا يوقعٌ ثلاثاً» 
فمراده أن هذا الطلاقٌ الذي يوقعون ثلاثاً كان يوق في ذلك العهدٍ واحدة 
[ويكون]”" قولّه فلو أمضيناه عليه بمعنّى لو أججربناة على حکم ما شرع منْ وقوع 
الثلاث. وهدًا الجوابٌ يتنزل على قوله: استعجلُوا في أمر كان لهم فيه أنادٌ؛ 
تنزلًا قريباً من غم غير تكلّفبء ويكونٌ معناءٌ الارن اعاب عاداتٍ الناس في 
_ الطلاقي لا في وقوعه فالحكم متقررٌ. وقذ رجّحَ هذا التأويل ابن العربيئ 

نسب إلى أبي زرعة. وكذا البيهقئ أخرجَةُ عنهُ قال: معناهُ أنَّ ما تطلقونٌ أنتّم 
ثلاثا كاثوا يطلقونَ واحدةٌ. 

قلتُ: وهذا يتم إن افق على أنه لم بقع في عصر النبوة إرسالُ ثلاثِ 
تطليقاتٍ دُفْعَةَ واحدة. وحديتٌ أبي ركانّة وغيرّه يدفعٌه وينْيُّو عنه قول عمرّ: فلؤ 
أمضيناة» فإنهُ ظاهرٌ في أنهُ لم يكن مضّى في ذلك العصرٍ حبَّى رَأى إمضاءه» وهو 
دليل وقوعه في عصر النبوةٍ لكنّه لْمْ يمض فليس فيه آنه كان وقوعٌ الثلاثِ دفعة 
نادراً في ذلك العصر. 

الخامسٌ: أنَّ قول ابن عباس كان طلاقٌ الثلاثِ ليسّ لهُ حكمٌ الرفع فهر 
موقوفٌ عليهء وهدًا الجوابُ ضعيفٌ لما تقرّرَ في أصولٍ الحديث وأصول الفقه أنْ 
كنا نفعلٌ»» وهكانُوا يفعلونً له حكمٌ الرفع . 


() في (ب): «قوله». (5) في شرحه لصحيح مسلم (۷۱/۱۰). 
9) في (ب): «فیکون». () في «السنن الكبرى» (۳۸/۷). 
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السادس: أنه ريد بقوله طلاقٌ اللات واحدةٌ هوّ لفظ البئّة إذا قالَ: أن 
طالقٌ البتدّء وكما سيأتي في حديثٍ ركانةً. فكانّ إذا قال القائل ذلك قبل تفسيره 
بالواحدة وبالكلابق»- فلما كان في عصر حمر لم يل منة التفسيرٌ بالواحدؤء فيل 
وأشارٌ إلى هذا البخاري فإنة أدخل في هذا الباب الآثارٌ التي فيها البتة 
والأحاديثٌ التي فيها التصريحٌ بالثلاثِ كأنهُ يشيرٌ إلى عدم الفرقٍ بيئهما وأنَّ البتة 
إذا أُظلِقَتْ حُمِلَّتْ على الثلاثٍ إلا إذا أراد المطُلّقُ واحدةٌ فيُقبلٌ» قَرَوى بعض 
الرواة البتةٌ بلفظ الثلاثِ يريد أنَّ أصلّ حديث ابن عباس له كان طلاقٌ البتةً 
على عهدٍ رسولٍ الل يك وعهدٍ أبي بكر إلى آخره. 

قلتُ: ولا يحُنَّى بُعْدُ هذا التأويل وتوهيمٌ الراوي في التبديل» ويبعده أن 
الطلاق بلفظٍ البتهٌ في غاية الندورٍ فلا يحمل عليه ما وقمٌء كيت وقول عمرٌ: ق 
استعجنُوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌء يدل أنَّ ذلك واقمٌ أيضاً في عصر النبوقء 
والأقرب أن هذا راي من عمر رجح له كما من من [متعة] | الحج وغيرها. 
وکل [واحد]"" يؤخدْ منْ قوله ويتركٌ غيرٌ رسولٍ الله اة وكوئه حالت ما كان 
على عهده كله فهو نظيرٌ متعةٍ الحجٌ بلا ريب» والتكلفات في الأجوبة ليوافقٌ ما 
ثبت في عصر النبوة لا يليقٌء فقدْ ثبت عنْ عمرٌ اجتهاداٹ يعسرٌ تطبيقّها على 
ذلك نعم إذا أمكنّ التطبيقٌ على وجو صحيح فهو المرادُ. 

6 _ وَعَنْ مَحْمُودٍ بْن لَبِيدٍ له قَالَ: أخيرٌ رَسُونُ الله ية عَنْ 
رَجْلِ طَلَّقَ راه هُ تلات تَظلِيقَاتٍ جمِيعاًء كَقَامَ عَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ: «َيِلْمَبُ 
بكتاب الله وَأَنَا ب ین أَظهْرِكُمْ»؟ حتى فام رَجُلَّ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله ألا أَفثُلُه؟ 
َوه الََّائِيُ”" وَرُوَائهُ مُوَنُْون. [ضعيف] 


(وعن محموي بن لبي ول“ ابن أبي رافع الأنصاري الأشهليٌ» ولد على 
)١(‏ في (أ): «عمرة. 0) في (ب): «أحن'. 


20 في «الستن» ٠٤١/١‏ رقم 007101 وهو حديث ضعيف. 
(5) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (۷/ ٠7‏ 5)؛ و«الجرح والتعديل» (۲۸۹/۸)ء و«الإصابة» = 
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عدرل الل ب وحدّت عنهُ أحاديتٌء قال البخاريٌ: له صحبةء وقالَ أبو 
ج لا نعرفٌ له صحبةٌ وذكرّه مسلمٌ في التابعينَّ» وكانٌ منّ العلماء . مات 
ست سنت ويُسَعينٌ : . وقد تَرْجَمَ له أحمدٌ في مسئيو وأخرج له أحاديتٌ ليس فيها 
شيءٌ صرح فيه بالسماعء (قال: أخبر النبي 6ل عنْ رجلٍ طلّقّ امراته ثلات تطليقاتٍ 
جميعاً فقام غضبانّ ثم قالّ: أَيْنْعَبُ بكتاب اللّهِ وأنا بِينَ اظَهُرِكُمْ؟ حتّى قام رجلّ فقال: 
يا رسولّ اللّهِ اقتلّه. روا النسائيٌ وروائه مَوَثّقُونَ) . 

الحديثٌ دليلٌ على أنَّ جَمْعَ الثلاث التطليقاتٍ بدعةٌ. واختلف العلماء في 
ذلكَ؛ فذهبٌ الهادوية وأبو حنيفةً ومالك إلى أنه بدعةٌ. وذهبّ الشافعي وأحمدٌ 
والإمامٌ يحبى إلى أنه ليس ببدعةٍ ولا مكروو. واستدلٌ الأولونَ بغضبه يل وبقوله 
أيُْعَبُ بكتاب اللو؟ وبما أخرجّه سعيدٌ بن منصور” “ بسن صحيح عن أنسٍ أنَّ 
عمرٌ كان إذا أَتِيَ برجل طلّقَ امرأئه ثلاثاً أوْجَعَ ظهرّه ضَرْباء وان أخدٌ عمر 
تخريمّة من قوله يَل: «أيلعبٌ بكتاب اللَّوا. استدلّ الآخرونّ بقوله تعالّى: 
لش یکی وبقوله: E‏ ا وبما يأتي في حديث اللّعان0©» 
أنهُ طلّقها الزوح ثلاثاً بحضرته ككل ولم ينكرٌ عليه. وأَجِيْبَ بأنَّ الآَيتينَ مُظلقتانِء 
والحديثٌ صريحٌ بتحريم الثلاث قَتْمَيّدٌ به الآيتان» واا طلاقٌ الملاعن لزوجته 
ليس طلاقاً في محله؛ لأنّها بانت بمجرد اللعانٍ كما يأتي. واعلم أنَّ حديتٌ 
محمود لم يكن فيه دليل على أنه ل أْضَى عليه العلا أ جعلّها واحدة» وإئما 
ذكرهُ المصنث [إخباراً]”*؟ بأنّها قد وقعتٍ التطليقات الثلاثُ في عصره 4ة . 


و 2 


8 2 رَعَنْ ابن عباس بها قَالَ: لق أبُو رگا أمّ رُكائَةء مال له 
سُولُ الله ي ل: «راجع امرأتك»» كَقَالَ: إِنّي طَلَّفْتُهَا تلاثء كَالَ: «قذ عَلِمْتُ 
رَاجِمْهَاه رَوَاهُ أب داو" . [حسن] 


= رقم (2)787 والأسد الغابة» رقم »)٤۷۸١(‏ و«الاستيعاب» رقم (۲۳۷۵)ء و«الجمع بين 
رجال الصحيحين» (؟/ 006). 

. بسند صحيح‎ )1١ 177 رقم‎ 754 /1١( في «السنن»‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: الآية .١‏ (۳) سورة البقرة: الآية 719. 

(5) رقم )٠١4/6(‏ من كتابنا هذا. () في ([): «إخبار». 

لقف في «السئن» رقم () وهو حديث حسن . 


۱۹ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


- وَفي لَفْظ لأَحمَد: طَلَّقَ أَبُو يُكَانَةٌ امْرَأَنَهُ في مجلس واج تَلاثاًء 
قرف عَلَيْهَاء كَثَالَ لَه رَسُولُ الله كد : نها وَاحِدَة وَفي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقٌ 
وَفيه مَقَالُ. [حسن] 

- وقد رَوَى أَبُو داو مِنْ وجه ار أَحْسَنّ مِنْهُ: أن ركاه طَلّقَ امْرَأَئَهُ سْهَيْمَةَ 
الب كَقَالَ: وَاللَّهِ ما أَرَدْتُ بها إلا وَاحِدَةٌ كَرَدَمَا إَِْهِ الس يلك [ضعيف] 

(وعنٍ ابن عباس ڪه قالَ: طدّقّ آبو ركانة) بذ بضمٌ الراء وبعدّ الألفي نون (امٌ 
ركانة» فقالّ له النبي يلله: راجع امراتكء فقالَ: إني طلقتها ثلاثاًء قال: قذ علمتُ راجغهاء 
رواةٌ ابو داود. وفي لفظ أحمة) أي عن ابن عباس : (طدّق ركانة امراگه في مجلس 
واحدٍ ثلاثاً فحزن عليها فقالَ له رسولٌ الله يل: [راجعها]” فإِنّها واحدةٌ. وفي 
سنيهما) أي حديث أبي داودٌ وحديثٍ أحمدٌ (ابنّ إسحاق) أي ميخمل صاحبٌ 
السيرة (وفيه مقالٌ)؛ قد حمَّقْنًا في «ثمراتِ النظرٍ في علم أهلٍ الأثر»”؟» وفي 
«إرشادِ النقادٍ إلى تيسير الاجتهاد» عدَمٌ صحة القدح بما يجرحٌ روايته (وقن روى 


)١(‏ في «المسند؛ )116/١(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق. قال النسائي وغيره: ليس 
بالقوي. وقال الدارقطني: لا يحتج به. «الميزان» (7/ 478). 
() في «السنن» رقم (۲۲۰۹) و(۲۲۰۷) و(۲۲۰۸). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۱۷۷)» وابن ماجه رقم (۲۰۵۱)ء وابن حبان رقم (۱۳۲۱ 
- موارد)» والحاكم )144/۲( والبيهقي 0/0 والطيالسي رقم (۱۱۸۸) وغيرهم . 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسألت محمداً ‏ البخاري - عن 
هذا الحديث» فقال: فيه اضطراب. 
وقال الألباني في «الإرواء؛ رقم :)75١71(‏ «هو إسناد مسلسل يعلل: 
الأولى : جهالة علي بن يزيد بن ركانة. . 
الثانية: ضعف عبد الله بن علي بن يزيد. . 
الثالثة: ضعف الزبير بن سعيد أيضاً. . 
الرابعة: الاضطراب. . 
فالخلاصة: أن الحديث ضعيف» واللَّهُ أعلم . 
(۳) زيادة من (). 
() أعانني الله على إتمام تحقيقه وتخريج أحاديثه. 
() طبع الكتاب بتحقيقنا. ن: مؤسسة الريان - بيروت. 


كتاب الطلاق ٠‏ كتاب الطلاق ۱۹۷ 


أبو داو من وجه آخرّ احسنّ منة ان ركانة طلّقّ امراته سهيمة) بالسين المهملةٌ تصغيرٌ 
سهمة (البتة فقال: والله ما اردث إلا واحدةٌ فرئها إليه النبي 34) . وأخرجه أبو 
یعلی'“ وصِححَهُ وظُرْقُهُ كلها من رواب ية محمدٍ بن إسحاقٌ عن داود بن الحصين عن 
عكرمة عن ابن عباس . وقد عمل العلماءٌ م بمثل هذا الإسنادٍ في عدةٍ من الأحكام 
مغل حديث أنه ل رد ابنته على أبي العاص بالتكاج الأولء تقدّه”". 

وقد صححَهُ أبو داود لأنة ا اا و ا وهي التي أشارٌ 
إلبها المصنف بقوله أحسن منة» وهي أنه أخرجه من حديث نافع بن َير بن عبد 
يزيد بن ركانة أن ركانةء الحديتٌ. وصِححَهُ أيضاً ابن حِبَّانَ0" 2 والحاكة”' وفيه 
خلاف بينَ العلماء بين مصحُح ومضعّفٍ”©. والحديتٌ دليلٌ على أنَّ إرسالَ 
الثلاثِ التطليقاتِ في مجلس واحدٍ يكونٌ [تطليقة]"“ واحدةٌ. وقد اختلّف العلماء 
في المسألةٍ على أربعةٍ أقوالي: 

الأول: إنهُ لا يقم بها شيء [لأنه]'" طلاقُ بدعةٍ. وهذا للنافين وقوع طلاق 
البدعة وتقدّم ذِكْرّهم وأدلئهم. 

الثاني : إنه هُ يق بو الثلاثُ وإليو ذهب عمرٌ وان عباس وعائشة وروايةٌ عن 
علي طبه والفقهامٌ الأربعةٌ وجمهورٌ السلف والخلي. واستدنُوا بآياتٍ الطلاق 
وأنّها لم ترق بينَ واحدة ولا ثلاثِ. وجنت با ملت أنها مطلفاث ت تحتملٌ 
التقييد بالأحاديث» واستدلوا بما في الصحيحين 2 أن عويمراً العجلانيّ طَلّقّ 
امرأته ثلاثاً بحضرتو كلهِ ولم ينك عليه فدلٌ على إباحةٍ جَمْع الثلاثِ وعلى 
وقوعها. وأجيب بأنَّ هذا التقريرٌ رَ لا يدل على الجواز ولا على وقوع الثلاث؛ 
لان النَهِيَ إنّما هو فيما يكونٌ في طلاقٍ رافع لنكاح کان مطلوبٌ الدوام والملاعنٌ 
أوقعٌ الطلاقٌ على ظنٌ أنه بقيَ له إمساكها ولم يعلمٌ أنه باللعان حصلث فرقةٌ الأبدٍ 


.)1١68( في «المسند» رقم‎ )١( 


(۲) رقم (448/48) من كتابنا هذا. (۳) في «الموارد» رقم .)۱۳۲١(‏ 
() في «المستدرك؛ (۱۹۹/۲). )0( والأصح أنه ضعيف كما تقدم قريباً. 
(5) في (ب): «طلقة». (۷) في (ب): «لأنها». 


(۸) البخاري رقم )004( (EVETDg (¥4 0)g (ETT)g (9۳° 4)g (9°A)y‏ و(5865) 
و(٥٦۷۱)‏ و(7/155) و(٤‏ ۷۳۰)» ومسلم رقم (64). 


۱3A‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


سواءٌ كان فراقه بنفس اللعانء أو بتفريتي الحاكم» فلا يدل على المطلوب. 
واستدزوا بماة في المتفق عليد'" أيضاً في حديثٍ فاطمة بنتِ قيس أن وها 
طلّقّها ثلاثاً ول 15 لذ أن بلك انه : ليس لها نفقةٌ وعليها العدةٌ. 


وأجيب عنه بأنهُ ليسٌ في الحديثِ تصريحٌ بأنةُ أوقعَ الثلات في مجلس 
واحدٍ فلا يدل على المطلوب. قانُوا : عدم استفصاله يك هل كان في مجلس أو 
مجالس دال على آنه لا فرق في ذلكٌ. ويججَابُ عنة بأنةُ لم يستفصل لأنه كان 
الواقعٌ في ذلك العصر غالباً عدم إرسال الثلاث كما تقدَّمٌ» وقولنا غالباً لعل يقال 
قد أسلفنًا أنّها وقعتٍ الثلاثٌ في عصر النبوة؛ لأ نقولٌ نعم ۾ لکن نادرأ ومثل 
هذا [ما استدل]”" به منْ حديثٍ عائشة أن رجلا طلّقَ امرأته ثلاثاً فتزرّجتٌ فطلَّقَ 
الآخرٌ فُسئِلَ رسو الله يله أتحل للأول؟ قالَ: «لا حى يذوقٌ عُسَيْلتَهاك» أخرجة 
البخاري””". والجوابٌ عنهُ هوّ ما سلفت» ولهمْ أدلةٌ منّ السنةٍ فيها ضعت فلا 
تقوم بها حجةٌ فلا نعظمٌ بها حجمّ الكتاب. 

وكذلكَ ما استدلوا به منئْ قُتَارَى الصحابة أقوالٌ أفرادٍ لا تقوم بها حجةٌ. 

القولٌ الثالثُ: أنّها تق بها واحدةٌ رجعيةٌ: وهو مرويٰ عنْ علي وابن عباس 
وإليه ذهب الهادي والقاسم والصادق والباقر ونْصَرَهُ أبو العباس ابن تيميةً وتبعة 
ابن القيم تلميده ه على نصره. واستدنُوا بما مر من حديثي ابن عباس وهما 
صريحانٍ في المطلوب» وبأنّ أدلة غيره منّ الأقوال غيرٌ ناهضة؛ أا الأول 
والثاني فَلِمَا عرفت وياتي ما في غيرهما. 

القول الرابع : أنه يرق بينَ المدخول بها وغيرهاء فتقعٌ الثلاثُ على المدخولِ 
بها و[يقع]“ على غير المدخولٍ بها واحدقٌ وهو قول جماعةٍ من أصحاب ل 
عباس » وإليه ذهب إسحاق بن راهويه ويدوا بها وق ف روا بي داو 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم 2»)١580(‏ ولم يخرجه البخاري. 
(؟) في (ب): «ما استدلوا)». 

™( في «صحيحهة رقم )0171١(‏ من حديث عائشة. 
() في (ب): «تقع». 

(0) في «السنن» رقم (۲۱۹۹)» وهو حديث ضعيف. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق 58 


«أما علمتَ أنَّ الرجلّ كان إذا لَّنَ امرأته ثلاثاً قبل أن يدل بها جعلُوها واحدةٌ على 
عهدٍ رسول الله اه » الحديتٌ. وبالقياس فإنة إذا قال أنتِ طالقٌ بانث منهُ بذلك فإذا 
أعاد اللفظ لم يصادف محلا للطلاتي فكانّ لغواً. وأَجِيْبَ بما مرّ منْ ثبوتٍ ذلك في 
حقٌ المدخولةٍ وغيرها فمفهومٌ حديثٍ أبي داود لا يقاومٌ عمومٌ أحاديثٍ ابنِ عباس . 

واعلم أنَّ ظاهرَ الأحاديثٍ أنه لا فرق بين أن يقولّ أنتٍ طالقٌ ثلاثاً أو يكررٌ 
هذا اللفظ ثلاث وفي كتب الفروع أقوالٌ وخلاث في التفرقة بين هذه الألفاظ لم 
يستنذ إلى دليل واضح. وقد أطال الباحثونَ في الفروع في هذه المسألةٍ الأقوال» 
وأطبق أهلّ المذاهب الأربعةٍ على وقوع الثلاث [متتابعة]“ لإمضاء عمرٌ لهاء 
واشتد نكيهم على مَنْ حالف ذلك وصارث هذه المسألة عَلَّماً عندّهم للرافضة 
والمخالفينَ» وعوقبٌ ابن تيمية بسبب القّتيا بهاء وطيف بتلميذه ٠‏ ابن القيم على 
جمل بسبب الفثوى بعدم وقوع الثلاث» ولا يِحْنّى أن هذو محض عصبية شديدة 
في مسال فروعية قد اختلت فبها سلف الأموّ وخلقها فلا نكي على ن ذهب ! إلى 
أي قول منّ الأقوال المختلف فيها كما هرّ معروف» وهاهنا يتميرٌ المنصفٌ من 
غيره منْ فحول النظارٍ والأتقياء من الرجالي'". 


الحد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة 


5 _ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :لات 
جَدَُمُنُ جد وَمَرُلهُنَ جَدٌ: النكَامُ وًالطلاق وَالرَجْعَةُه رَرَاهُ الأرْبَعَةُ إلا 
النَسَائْك”” وَصَحْحَهُ الحاكة”©. [حسن] 


)1١(‏ في (): «متابعة». 

(1) انظر إلى ما قاله ابن تيمية في «الفتاوى» ١7/6(‏ - ۱۷)» وما قاله ابن قيم الجوزية في 
«إغاثة اللهفان» /١(‏ 787 - 201 واإعلام الموقعين» (۳/ )5٠ 27٠‏ و«زاد المعاد» (5/ 
(VI‏ 

(۳) آبو داود رقم (٤۲۱۹)ء‏ والترمذي رقم (٤۱۱۸)ء‏ وابن ماجه رقم (۲۰۳۹). 

(5) في «المستدرك؛ (۲/ ۱۹۷ - ۱۹۸) وقال: حديث صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: 
عبد الرحمن بن حبيب بن أردك: فيه لين . 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. انظر: «إرواء الغليل؛ رقم .)۱۸۲١(‏ 


ل كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


2 وَفي رِوَايَةٍ لابن يئ مِنْ وجه خر ضعيف: «الطلاق وَالْعِتَاقُ 
والتكاخ». [حسن لغيره] 

(وعن لبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله 5: ثلاث جَدُهنٌ جد وهزلهنٌ جَدُ: 
النكاخح والطلاقٌ والرجعة. روا الاربعة إلا النسائي وصخحة الحاكم, وفي رواية) عنْ 
أبي هريرةً (لابن عدي من وجْهٍ آخرّ ضعيف: الطلاقٌ والعتاقٌ والنكاحٌ)» وقد بين 
معناها قولة: 

۱۳/۷ 1۰ - وَلِلْحَارِثِ بن أبي EEE‏ عُبَادَة ة بن 
الصَّامِتِ م رَقْعَه: دلا يَجحُورٌ ر اللّعِبُ في نَلاث: الطلاقٍ» وَالْكاح؛ ٠‏ وَالْعِتَاقِ 
فُمَن قَالْهُنُ فْنَدْ وَجَبْنَ2 وَسَنَدْهُ ضَعيتٌ . [حسن لغيره] 

(وللحارث بن أبي أسامة منْ حديث عبادةً بن الصامتٍ رفعه: لا يجوز اللعبُ 
في ثلاث: النكاج والطلاقٍ والعتاقٍ» فمنْ قالهن فقد وجَبْنَ. وسندة ضعيف) لأنَّ فيه 
ابن لهيعةً وفيه انقطاعٌ. أيضاً والأحاديثٌ دلَّتْ على وقوع الطلاقٍ منّ الهازلٍ وأنة 
لا يحتاجُ إلى النية في الصريح» وإليه ذهب الهادوية والحنفيةٌ والشافعيةٌ» وذهبٌ 
أحمدٌ والناصرٌ والصادق والباقرٌ | إلى أنة لا بذ من النية لعموم حديثِ الأعمالٍ 
بالنيات» وأجيبٌ بأنة عام خصّه ما ذکر من نَ الأحاديث ويأتي الكلام في العتق . 


۸ - رَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن النَِيَ ككل كَالَ: «إِنّ الله تَعَالَى تَجَاوَرَ 


)١(‏ في «الكامل» )1١7/7(‏ من حديث أبي هريرة. 
وفي «سنده» «غالب بن عبيد الله الجزري» ضعيف. وقد قال ابن عدي عنه: «ولغالب غير 
ما ذكرت» وله أحاديث منكرة المتن مما لم أذكرء». 
والحديث حسن لغيره» واللّهُ أعلم . 
زفق رقم ۱ - زوائد مسند الحارث) وفيه علتان: 
- الانقطاع بين عبيد اللَّده وعبادة. 
۲ - وضعف أبن لهيعة. 
والحديث حسن لغيره. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق ۱۷۱ 


عَنْ أنتي ما حَدْْتْ به أَنْقَْها ما لَمْ تمل أز تكله مسن عكيو'9. [صحيح] 

(وعنْ ابي هريرةٌ نه عن النبيّ كله قال: إن الله تجاورٌ عن ائټِي ما حَدّقت بو 
أنفسَها ما لم تعمل أو تَكَنّمْ. متفقٌ عليه)» ورواهُ ابن مالجه”" منْ حديثِ أبي هريرةً 
بلفظ : «عما توسوسسٌ به صِدُورُها؛ بدلّ: «ما حدَّثت به أنفسّها»» وزادً في آخرو: 
«وما استّكْرِهُوا عليه». قال اعد وأظنٌ الزيادةة هذو مدرجةً كأنّها دخلث 
على هشام بنِ عمارٍ من حديثٍ في حد 

ا لي رن 
وروي عن ابن سيرينَ والزهريّ وروايةٌ عن مالك بأنة إذا طلّنّ في نفسهِ وقمّ الطلاقٌ» 

قوّاهُ ابن العربي بأنَّ من اعتقدٌ الكفرٌ بقلبه ومَنْ أصرّ على المعصية أُئِمّ» وكذلك مَنْ 

قلق مسماً بقليه وك ذلك من أعمال القلب دود اللسا. ويجاب عنهُ بأل 
الحديثٌ المذكورٌ أخبرٌ عن الله تعالّى بأنهُ لا يواخ الاما بحديثٍ نفسهاء وأنهُ تعالّی 
قال: «لا يكلف اله تسا إل وسم“ وحديتٌُ النفس A‏ : 
الاسترسالٌ مم النفس في باطل أحاديثها يُصِيرٌ ير العبدٌ عازماً على الفعل فياف 
الوقوعٌ فيما يحرم فهر الذي ينبغي أن يُسَارِعٌ بقطعهٍ | إذا خطرًّء وأما ل 
العربيٌ بالكفر والرياء فلا يخَُى أنْهما منْ أعمال القلبٍ قَهُما مخصوصانٍ منّ 
الحديث على أنَّ الاعتقادّ وقَضدَ الرياء قد حرجا عنْ حديث النفس» وأما المصرٌ 
على المعصية فالا؛ م على عمل المعصية المتقّم على الإصرار فإنة دال على أنه لم 
يتب عنها . واستّدلٌ به على أن مَنْ كُتَبَ الطلاق طلقتٍ امرأتة؛ لأنة عزم بة بقلبه وعمل 
بكتابه وهوّ قول الجماهير» وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك وسيأتي: 


أعمال الخاطئ و ولتي والمكره 


.)۱۲۷ ومسلم (۱۱۹/۱ - ۱۱۷ رقم‎ »)٥۲۹۹( البخاري رقم‎ )١( 

قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۲۲۰۹)» والترمذي رقم (۱۱۸۳)» وابن ماجه رقم .)۲۰٤٤(‏ 
(؟) في «السئن» رقم .)۲٠٤٤(‏ (۳) في «فتح الباري» .)۱١۱/١(‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .۲۸١‏ 


۱۷۲ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


"إن الله تَعالَى وَضَعَْ عَنْ أَمْتي الْحَطَأء وَالنْسهَانَء وما استُكرهوا ليو رَوَاهُ ابن 


ا الائ وَقَالَ أبو حاتم : ا يٹ . [صحيح] 


(وعنٍ ابنٍ عباس و عنٍ النبيّ كله قالَ: إن الله وضع عن أمتي الخطاً 
والنسيان وما استُكْرِهُوا عليه. رواة ابن ماجة والحاكمٌ وقال ابو حاتم: [لم]) يثبث)» 
وقالٌ النوويٌ في الروضة في تعليقٍ الطلاق إنهُ حديثٌ حسنٌ. وكذدًا قال في 
[آخر]”” الأربعين”"' له اه. وللحديث أسانيدٌ. 


وقالّ ابن أبي حاتم : إنهُ سألَ أباهُ عن أسانيده فقال هذه أحاديثٌ منكرةٌ 
كنّها موضوعةٌ. وقالَ عبد اللو بنُ أحمدُ في «العلل:©: سال أبي عنهُ فأنكرة 
جداء وقال: ليس يُرْوَى هذا إلا عن الحسن عن الب ييهِ. ونقلٌ الخلال عن 
أحمد أنه قالَ: مَنْ زعم أن الخطاً والنسيانَ مرفوعٌ فقذ خالف كتاب اللو وسنةً 
رسولٍ اللَِّ كل؛ فإنَّ الله أوجبٌ في قتل النفس الخطأ الكفارة. والحديتٌ دليك 
على أن الأحكام الأخروية من العقاب معفوةٌ عن الأمةٍ المحمدية إذا صدرث عن 


.)5١10( في «السنن» رقم‎ )١( 

(؟) في «المستدرك» (۱۹۸/۲) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (2)01/1 وابن حزم في «أصول 
الأحكام» :)١19/9(‏ وابن حبان في «الموارد؛ رقم .)۱٤۹۸(‏ 

() في «العلل؛ :)41١/١(‏ «وقال أبي: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء. إنما 
سمعه من رجل لم يسمه. أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلمء ولا يصح 
هذا الحديث ولا يثيت إسناده» اه. 
وتعقبه الألباني في «الإرواء؛ :)١14/١(‏ «ولست أرى ما ذهب إليه أبو حاتم كف فإنه 
لا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان إماماً جليلًا كالأوزاعي» بمجرد دعوى 
عدم السماع» فنحن على الأصل» وهو صحة حديث الثقة حتى يتبين انقطاعهء سيما وقد 
روي من طرق ثلاث أخرى عن ابن عباس» وروي من حديث أبي ذر وثوبان وابن عمر 
وأبي بكرة» وأم الدرداء والحسن مرسلًا. وهي وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف 
فبعضها يقوي بعضاء وقد بيّن عللها الزيلعي في «نصب الراية» (54/9--2)535...ى 
وبعد ذلك صح الحديث. 

(5) في (ب): «لا. (5) في (ب): «أواخر». 

)3( النووية رقم الحديث (۹). )¥( في «العلل» .)891١/١(‏ 

.)۱۳٤١ رقم‎ هكك/١١‎ )8( 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق \¥Y‏ 


خطإ أو نسيان أو إكراو. فأما ابتناءُ الأحكام والآثارٍ الشرعية عنها ففي ذلك 
خلاف بين العلماء ءِ فاختلمُوا في طلاق الناسي؛ فعنٍ الحسن أنه كان يراه كالعَمْدٍ 
إلا إذا اشترط أخرجه ابن أبي شیب علا ون عطاء ءِ و[هو قول]”" الجمهور 
أنه لا يكونٌ 0 للحديثء؛ وكذا ذهب الجماهيرٌ أنه لا يقعٌ [طلاق]“ 
الخاطئ؛ وعنٍ | لحنفية يقعٌ» واختّلِف في طلاقي المكرٌه فعندٌ الجماهير لا يقع . 
ل . واستدلٌ الجمهورٌ بقوله تعالى : رل 
من حشر ركنم فلتي بیسن . وقالَ عطاءٌ الشركٌ أعظمٌ منّ الطلاق. 
وقرّرٌ م الاستدلال بأنَّ الله تعالّى لما وضِعٌ الكفرٌ عمنْ تلفظ به حال 
الإكراءِ وأسقظ عنة أحكامَ الكفر كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر؛ ؛ لأ 
الأعظمَ | إذا سقظ سقط ما هو دوه بطريتي الأولى. 


تحريم الحلال والقول بأنه لغو 


8۰ _ وَعَن ابن عَبَاسٍ قَالَ: ا حرم مرا لَيِسَ بِشّيءِ. وَقَالَ 
لَقَدْ گان لَكُمْ في رَسُولٍ اله ل أَسوَةٌ عة روا الْبْخَارِيُ9؟ . 0 


لمل عن ان بن عباس : إا حرم الرَّجُلُ امْرَأتَهُفهْرَيَمِين يُكفْرُهَا . [صحيح] 
(من ابن مپس يها فال إنا حرم امرظة یق بشم وقان: ولتد ع ل ي 


مول الله أسْوَةٌ حَسَة 4“ رواة البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: إذا حرم الرجلٌ عليه 
امراته فهو يمينٌ يكفْرها) الحديث موقوفٌ» وفيه دليلٌ على أن تحريم الزوجة لا 
يكونٌ طلاقاً وإِنْ كان يلرم فيه كفارةٌ يمين »+ كما دلت له روايةٌ مسلم؛ فمراده لیس 
بشيءٍ لیس بطلاتی لا أنه لا حكمّ له له أصلاء وقذ أخرج البخاري عنهُ هذا الحديثٌ 


)١(‏ يعني يقع الطلاق ويبطل الشرط بخلاف العمد فإن الشرط لا يبطل اه. من هامش فتح 


العلام . 
(۲) في «المصنف» (/۲۲۰ ۔ 0511. (۳) زيادة من (ب). 
(4) زيادة من (ب). (ه) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 
)٧‏ في (صحيحه؟ رقم .(oY)‏ )۷( في «صحيحه» رقم (EV)‏ 


(۸) سورة الأحزاب: الآية .۲١‏ 


١/5‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


بلفظ : «إذا حرّمَ الرجل امرأتّه فإنّما هي يمينٌ يكفّرها»» فدلّ على أنه المرادٌ بقوله 
لل شیا لبن بطلا ويحتمل أنه أراد لا يلزمٌ فيه فيه شيءُ٬‏ وتكونُ روايةٌ أنه 
يمينٌ رواية أخرى فيكون له قولانٍ في المسألة. والسألةً اختات فيها السلث من 
الصحابة والتابعينَ والخلفٌ منّ الأئمة المجتهدينَ حنَّى بلغتٍ الأقوالٌ إلى ثلاثة 
عشرٌ قولًا أصولًا وتفرع إلى عشرين مها . 

الأول: أنه لغرٌ لا حك لهُ في شيءٍ منّ الأشياء وهو قول جماعةٍ منّ 
السلفيء وهو قول الظاهرية والحجةٌ على ذلك أن التحريمٌ والتحليل إلى الله 
تخا كما قال: ولا مووا لِمَا صف الثم ١‏ لْكرِبَ مدا عل وعدا ري 
وقد قال اللَّهُ تعالى لنبيه يل: للم ضرم ما أل آل ي" وقال تعالى: e‏ 
لذن اموا كا حدمو حرمو ِيبتِ مآ َمل ) يل قانُوا 0 
الحرام وتحريم الحلال» فكما كان الأول باطلا فلیکن باطلا. ثم قو 
هي حرام إن راد [به]0» الإنشاء فإنشاء التحريم ليس إليهء وإنْ ا 
فهو كذبٌء قالُوا : ونظرُنًا إلى ما سِوَّى هذا القولٍ - يعني من الأقوال التي في 
المسألة ‏ فوجذناها أقوالا مضطربةٌ لا برهان عليها منّ الله 4 فيتعينٌُ القولٌ بهدًا . 
وهدًا القولٌ يدل عليه حديثُ ابن عباس ' وتلاوثه لقوله تعالى : لئد كن لك في 
رول آلو نوه َة" فإنهُ دان على أنه لا يحرّمٌ بالتحريم ما حرَّمَهُ على 
نفسه ؟ ف اله تا نكر على رسوله تحوم ا اح اله ل وظا آله لا تلو 
الکفارۂء وأما قول تعالی: قد رش آله لک جه اینیک فإنّها كفارةٌ حلفي كلل 
كما أخخرججَة الطبري بسن صحيح عن زيدٍ ب بن أسلمَ التابعيّ المشهور قال: 
أصابٌ رسولٌ الله 4 آم إبراهيم وليه في بيت بعض نسائه فقالث: يا رسول اللو 
في بيتي وعلى فراشي فجعلّها عليه حراماًء فقالتُ: يا رسول اللَّه كيت تحر تحرم 


.١١١ سورة التحل: الآية‎ )۲( .)٠١-۳٠۲/١( انظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
.۸۷ سورة المائدة: الآية‎ )( .١ سورة التحريم: الآية‎ )۳( 
زيادة من (ب).‎ )5( 

(5) تقدم وهو حديث الباب رقم ,)1١15/1١(‏ 

(۷) سورة الأحزاب: الآية .۲١‏ (۸) سورة التحريم: الآية ۲. 
4( في «جامع البيان» /١4(‏ ج58/ ۱٣١‏ ۔ .)٠١۹‏ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق \Ve‏ 


الحلال فحلف باللَّهِ لا يصييُها فنرلث» هذا أحدٌ القوليْن فيما حرّمه يك وسياتي 
القولُ الآخرٌ في [تحقيق]”" إيلائه 6. والحديثٌ وإِنَّ كانّ مرسلا فقد أخرج 
النسائيٌ”" بسند صحيح عن أنس طب أن النبي كَل كانت له له أمةٌ يطؤّها فلم تزل 
حبّى حرَّمها فأنزلَ اللَّهُ: ماما لين لر ش4 وهذًا أصحٌ 
سبب النزول» والمرسل عن زيدٍ قد شهدَ له هذا فالكفارةٌ لليمين لا لمجرد 
التحريم. وقذ قَهِمَ هذا زيدٌُ بن أسلمٌ فقالٌ بعد روايته القصةً: «يقولٌ الرجل 
لامرآټه أنتٍ عليّ حرامٌ لخر وإنّما يلزمُه كفارةٌ يمين إن حلفت»» وحينئظٍ فالأسوةٌ 
برسول الله به إلغاء التحريم والتكفيرٌ إن حلفت» وهذا القولٌ أقربٌ الأقوالٍ 
المذكورة وأرجخحها عندي فلم أسرذ منها شيئاً سواه. 

11 - وَعَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا أنَّ ابْنَةَ 0 لَمَا 
خلت عَلَى رَسُولٍ الله 6ه وَدنَا مِنْهَا ثَالَتُ: أَعُودُ بالل منك كَقَالَ: « 
هُذْتِ بِعَظيم» الْحَقِي بأَفلِك». رَرَاهُ البخُاري“. [صحيح] 

وع عش بها ل بنة اجون لما ؤا على رسول ل دوين مثا 
قالث: أعودٌ باللّهِ منك» قال: لقدْ عذتٍ بعظيم الحقي باهلكٍ. روا البخاري)› اختلف 
00 ابنة 00 00 اختلافاً کثیرا ونفع م تعبينها أقليل ف فلا اتدل قاو 
الجرن الكندي على رسول لوو فقال: ايا سول اللو جك أجمل أيه 
العرب كانت تحت ابن عم لها رفي وقد رغبت فيكٌ» قال : انعم» قال : ا 
مَنْ يحملّها إلِيكَ فبعتٌ معهٌ أبا أسيدٍ الساعدي» قال أبو أسيدٍ: فأقمثٌ ثلاثةً أيام» 
ثم تحملث بها معي في محفةٍ فأقبلتُ بها حنَّى قدمتُ المدينة فأنزلتُها في بني 
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به حفصةٌ وعائشة 


(۱) زيادة من (ب). 

() في «عشرة النساء» رقم (۱) وفي «السئن»: عشرة النساءء باب الغيرة رقم )404( 
وفي «التفسير» سورة التحريم رقم (119). بسند صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ 4۳) وقال على شرط مسلمء وأقرّه الذهبي. 

(۳) سورة التحريم: الآية .١‏ 

)٤(‏ في «اصحيحه» ۳/0 رقم 0104) وقد تقدم. 

OEE VET/N في «الطبقات»‎ (0) 


۱۷٦‏ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


ساعدةً ووجهتٌ إلى رسولٍ الله ية وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرثته 
الحديثٌ. قال ابن أبي عون: وکا ذلك في ربيع الأول سند سبعء ثم أخرج ذلك 
منْ طريقيِنٍ”". وفي تمام القصة قيل لها: استعيذي منه فان أخقلى لكِ عند 
وخدعث؛ لما ريي من جمالهاء وذُكِرَ لرسُولٍ اللَّهِ له مَنْ حملّها على ما قال 
فقال: إِنْهنّ صواحبٌ يوسف وكيدُهنٌ. والحديثٌ دليلٌ على أن قول الرجل لامرأته 
الحقي بأهلكِ طلاقٌ؛ لأنه لم يرد أنهُ زا غيرٌ ذلك فيكونٌُ كناية طلا إذا أَرِيْدَ بو 
الطلاق كان طلاقاً . قال البيهقث: زا ابنُ أبي ذئب عن الزهريّ: الحقي 
باهلك جعلها تطليقة» وید على أنهُ كناية طلاق آنه قد جاء في قصة عب بن 
مالكِ”": أنه لما قيلَ له اعتزلٍ امراك قالَ: الحقي بأهلكِ فكوني عندهم فكوني 
عندهم”؟؟ ولم يرد الطلاق فلم نلق وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعةٌ وغيرهم . 
وقالتٍ الظاهريةٌ: لا يقعٌ الطلاق بالحقي بأهلكِ» قالُوا : والنبئ له لم يكن قل 
عقدٌ بابنةٍ الجونء وإنّما أرسلّ إليها ِيَحْطبها | إذ الرواياث ق اختلفتُ في قَضّتِهاء 
ويد على أنهُ لم يكنْ عقدَ بها ما في صحيح البخاري أنه يل قال: هبي لي 
نفسّكء قالثُ: وهل تهبٌ الملكة نفسّها للشوقةٍ قةء فأهوى ليضعٌ يده عليها لتسكنٌ 
فقالتٌ: أعودُ بالل منلك» قانُوا : فطلب الهبةٍ دا على آنه لم يكن عق بها وبع ما 
قالوه قوله : ليضع يده وروايةٌ: فلمًا دخل عليهاء » فلن ذلك إِنّما يكونٌ مع الزوجة. 
وأما قوله: «هبي لي نفسَكِ» فإنة [قالهُ تطييبً]"2 لخاطرها واستمالةً لقلبهاء 
ويؤيدٌه ما سلف من رواية أنّها رغبثُ فيكٌ. وقذ روي اتفاقه مع أبيها على مقدار 
صَدَاقِهاء وهذو وإِنْ لم تكن صرائحٌ في العقدٍ بها إلا أنه أقربٌ الاحتمالين. 


لا طلاق إلا بعد نكاح 


1۹4/1۲ - وَعَنْ جابر ذه قَالَ: 


لله كل : دلا طلاقٌ 
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قَالَ رسو 0 
)١(‏ في «الطبقات» .)٠٤١ - ۱٤٤/۸(‏ (؟) في «السنن الكيرى» (90/ 0961 , 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۱۸٤٤)ء‏ ومسلم رقم (91959). 

,)0566( كذا في المخطوط (أ) و(ب) مكررة. (5) رقم‎ )٤( 

(5) في (ب): «قاله تطيبأ». 


كتاب الطلاق كناب الطلاق يفن 


َعْدَ نکاح» وَكَا عق إلا بَعدَ يلك». رَوَاهُ ابو يعلى“ وَصَحَحَهُ الْسَاكم”"»: وَهُوَ 
مَْلُولُ. [حسن لغيره] 

(وعنْ جابرٍ 5ه قال: قال رسول اللّهِ : لا طلاق إلا بعد نكاج ولا عتق إلا 
بعد مِلْكِ. رواة ابو يعلى وصكحة الحاكمٌ) وقال: أنا متعجبٌ منّ الشيخينٍ كيت 
أهملاة» لقد صح على شرطهمًا من حديث ابنٍ عم وعائشة وعبدٍ الله , بنِ عباس 
0 وجابر» انتهى . (وهؤ مول بذ قالّه الدا ارقطني 7 الصحيحٌ مرسل 
وقال ا دي من جد إلا ا ال معلولةٌ 
انتھی . ولكنّهُ يشهدٌ له 


1۳ 5 واخ ابن ماج عَنِ الْمِسْوَرٍ بن مَخْرَمَةَ مء وَإِسْنَاكه 
حَسَنٌّء لكِنّهُ مَعْلُولُ أئْفاً. [صحيح] 


)١(‏ لم أجده في «مسند أبي يعلى» المطبوع. كما لم يعزه صاحب المطالب العالية إلى أبي 
يعلى. بل عزاه (للحارث) رقم 2)١5571(‏ وقال الشيخ الأعظمي: في إسناده حرام بن 
عثمان. قال الشافعي: الرواية عنه حرام. . وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم 
(8175). وأورده الهيثمي في «مجمع البحرين» رقم ٠(‏ »© وفي «مجمع الزوائده /٤(‏ 
٤‏ ) ورجاله رجال الصحيح ما عدا شيخه وهو ثقة. 
وأخرجه البزار في «كشف الأستار» (۲/ )۱۹١‏ ورجاله رجال الصحيح» والحاكم (۲/ 
٤‏ ) وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. 

(؟) في «المستدرك» ۹/9 - .)٤٠١‏ وقال: أنا متعيججب من الشيخين الإمامين كيف أهملا 
هذا الحديث» ولم يخرجاه في الصحيحين. فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر 
وعائشة وابن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره» انظر: «الإرواء» رقم .)5١54(‏ 

زفرف في «العلل» را . 

)٤(‏ في «السنئن» رقم )1١54(‏ بإسناد حسن. 
وقال البوصيري في امصباح الزجاجة» (۲/ ۱۳۲ رقم :)1١48/19117‏ «هذا إسناد حسن» 
علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما. 
وله شاهد رواه ابن حبان في صحيحه. 
والحاكم في «المستدرك» من حديث جابر بن عبد اللّهِ. 
ورواه الحاكم من حديث عائشة . 


۱۷۸ كتاب الطلاق كتاب الطلاق 


(ولخرع ابن ماجة عَنْ الوشوي)”' بكسر المي وسكون السين المهملةٍ وفتح 
الواوٍ [فراء]”” (ابنٍ مَخْرَ زمة) بفتح الميم فخاء معجمةٍ ساكنةٍ (مثلّه وإسناده حسنّ 
لكنّة معلول ايضاً) لأنُ اختُلفت فيه على الزهريّ. قال علي بن الحسين بن واقدٍ 
عن هشام عن سعيدٍ عنٍ الزهري عنْ عروةً عن المسورء وقالَ حمادٌ بن خالد: 
عن هشام عنْ سعيدٍ عنٍ الزهري عن عروةً عنْ عائشةً وعنْ أبي بكر وعن أبي 
هريرة وأبي موسى الأشعري وأبي سعيلٍ الخدريّ وعمرانً بنِ حُصَيْنٍ وغيرهم 
ذكرّها البيهقيٌ في الخلافياتِ. وقال البيهقيٌ: أ صح حديثٍ فيه حديتٌ عمرو بن 


شعيبٍ عن أبيه عن جدّو. قال الترمذيئ" : هو أحسنٌ شيءٍ رُوِيَ في هذا الباب 
ولفظه عند أصحاب السنن: «لِيسٌ على رجلٍ طلاقٌ فيما لا يملكُ؛. الحديتٌ. 


قال البيهقئٌ قال البخاري اصح شيءٍ فيه وأشهرّه حديثٌ عمرو بن شعيب 
عن أبيهِ عن جدو ويأتي* . وحديث ت الزهري عن عافد“ وع علو مداره 
على جويبرٍ عنٍ الضحاك عن النزالٍ بن سبرةً عن علي 4ه وجوييرٌ مترول. ثمّ 
قال البيهقيٌ: ورواة ابنُ ماجة بإسنادٍ حسن. . والحديثُ ليل على أنه لا بقع 
الطلاق على المرأةٍ الأجنبية» فإِنْ كان تنجيزاً فإجماع وإِنْ كان تعليقاً بالنکاح أن 


يقول إن نكحتٌ فلانةً فهي طالقٌ ففيهِ ثلاث ةٌ أقوالٍ: 


الأول : أنه للا يقعٌ مطلقاً وهو قول الهادوية والشافعية وأحمدٌ وداوة وآخرينّ. 


= ورواه أصحاب السئن الأربعة خلا النسائي من حديث عبد الله بن عمرو. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. انظر: «الإرواء؛ (90/ .)١917‏ 

)0( انظر ترجمته في: «الإصابة؛ رقم (١١٠۸)ء‏ و«أسد الغابة» رقم (١4۲٤)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (٤۳٤۲)ء‏ «شذرات الذهب؛ /١(‏ 4/7 اتجريد أسماء الصحابة» (؟/ ۷۷). 

() زيادة من (أ). () في «السئن؛ (585/9). 

(4) أبو داود رقم 3١190(‏ ۲۱۹۱ء 5197)/, والترمذي رقم (۱۱۸۱)ء وابن ماجه رقم 
»)5١400(‏ والنسائي (۲۸۹/۷). 

(0) برقم )١١١/١4(‏ من كتاينا هذا. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (97/ 0751 . 

(۷) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )۳۲١/۷(‏ بسند ضعيف. 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق 17۹ 


ورواه البخاريُ عن اثنين وعشرينَ صحابياً. ودليلٌ هذا القولٍ حديتٌ الباب وإِنْ 
كان فيه مقالٌ منْ قَبَلٍ الإسناد فهر متأيدٌ بكثرة کک وما أحسنّ ما قال ابن 
عباس قال تعالّی: وا يكبا لن ءامنا إا كحت لمزم ثد تر انر »> ولم 
يقل إذا طلقتموهنٌ ڈ کر وبأنةُ إذا قال المطلّق : إن تزوجتٌ فلانة فهي 
SE‏ حينّ انعا الطلاق أجنبيةٌ والمتجددٌ هرّ نكاخهاء فهرٌ كما 
لو قال لأجنبية: إِنْ دخلتٍ الدارٌ فأنتِ طالقٌ فدخلث وهيّ زوجئه لم تطلق 
إجماعاً . وذهبّ أبو حنيفةً وهو أحدٌ قَوْلي المؤيّد بالل إلى أنه + يصح التعليقٌ مطلقاء 
وذهبً مالك وآخرون إلى التفصيل» فقالُوا : إِنْ حص بِأنْ يقول: E‏ أتزوّجها 
من بني فلانٍ أوْ منْ بل كذا فهيَ طالقٌ أو قال في وقتٍ گدًا وق الطلاق» ون عمّ 
فقال: كل امرأةٍ أتزوّجها فهي طالقٌ لم يقعْ شيءٌ» وقالَ في «نهاية المجتهں»" : 
سببُ الخلافي هل مِنْ شرط وقوع الطلاقٍ وجودٌ الملكِ متقدّماً على الطلاقي 
بالزمانٍ أ ليس من شَرْله؟ كَمَنْ قال هو من شرطه فال لا يتعلّقُ الطلاقُ بالأجنبية 
ومَنْ قال : ليس من شَرْطِهِ إلا وجودٌ الملكِ فقظ قال: يقع”". 

قلتُ: دَعُوى الشرطية تحتاجٌ إلى دليلٍ ومَنْ لم يدغها فالأصل معّه عه ثم قال : 
وأما الفرق بين التخصيص والتعميم فاستحسانٌ مني على المصلحة وذلكٌ أنه إذا 
وقعَ فيه التعميمٌ فلو قلا بوقوعه امتنعٌ منهُ التزويجٌ فلم يجذ سبيلًا إلى النكاج 
الحلالٍ فكانَ منْ باب النذرٍ بالمعصية» وأما إذا خصّصٌ فلا يمتنعٌ من ذلك اه. 

قلث: سبق الجوابٌ عنْ هذا بعدم الدليلٍ على الشرطيةء هذا والخلاف في 
الغو از ا ي الطلال يفك عند أبي عنقا ا وعندٌ أحمدّ في 
أصحٌ قوليّهِ وعليه أصحابه ومنهم ابن القيم فإنة فرق بِينَ الطلاقي والبعاي فأبطلّه 
في الأول وقالٌ به في الثاني مستدلا على الثاني بأنَّ العتقّ له قوةٌ وسرايةٌ؛ فإنة 
يسري إلى ملك الغير؛ ولأنة يصح أن يجعلَ الملكَ سبباً للعتتي كما لو اشتر 
. عبداً ليعتقّه عنْ كفارة أو نذرٍ أو اشتراهُ بشرط العتتي؛ ولأن العتقّ منْ باب ا« 
زالطاعاك وهو يميم الل بها واا لم يكن السلوي يه لكام عترللك: لين 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية 44. (؟) :)١109/#(‏ بتحقيقناً. 
(۳) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۷/ لا" ۳۷۸). 
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آنا ني اللَّهُ منْ فَضْلِهِ لأَصَّدقنٌ بكدا وكذّاء ذكرهُ في «الهدي النبوي»“ 


قلث: ولا يمى ما فيو فإنّ السراية إلى ملكِ الغير تفرعت من إعتاقِه لما 
منّ الشقص فحكم الشارع بالسراية لعدم تبعْضٍ العتتي. وأما قوله : ولأنة 
ار د Ld‏ 
يعتقٌ هذا الذى اد شعراء إلا بإعتاقه كما قال ليعتقّه وهذا عتنٌ لما يملكّةُ. وأما 
0 ومثله بقوله لئنْ آناني الله منْ قصلي فهذه فيها خلافك» 
ودليل المخالف أنه قد قال كلِ: لا نَذْرَ فيما لا يملكُ ابن آدمَء كما يفيدُه قولّه: 
۴٤‏ - وَعَنْ عَمْرِو ن شيب عَنْ أيه عَنْ جو و كَال: ٤‏ 
رون اللو : دلا نَذْرَ لابن آم فيما لا يَمْلِكُء وَلَا عِنْقَ لَهُ فيما لا يَمْلِكُ 
ولا طاق لَه فِيمَا لا يَمْلِكُه أَخْرَّجَهُ بو داو وَالئّرْيِذِي» وص“ . 
يل عن ابكار ائه هُ أْصحٌ ما ورد فيي““. [صحيح] 
(وعنْ عمرو بن شعيب عن ابيهِ عن جدّه قال: قال رسولٌ لله كله: لا نَذْرَ لابن 
آدمّ فيما لا يمل ولا عتق لهُ فيما لا يملكُ, ولا طلاقٌ له فيما لا يملكُ. نخرجه ابو داود 
والترمذيٰ وصكحة وتُّقِلَ عن البخاريٰ انه اصح ما ورد فيه) تقدَّمْ الكلامٌ في ذلك 
86 2 وَعَنْ عَائِسَة َة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنٍ التب ل نَا 


)1( )10/0 - 118) حكم رسول الله يكل في الطلاق قبل النكاح. 

(؟) في «السنن» رقم (۲۱۹۰). 

۳( في «السئن» رقم )١١81(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (23047)» وابن الجارود رقم »)۷٤۳(‏ والطحاوي 2 

«مشكل الآثار» /١(‏ ۰ و١548‏ والبيهقي (۳۱۸/۷)» والطيالسي رقم --4151١(‏ 
المعبود)» والحاكم (۲/ ۳۰٤‏ 20706 وأحمد (۱۸۹/۲ ۰٩۱۹ء‏ /اد5) والدارقطني 
)۱١ - ١14/5‏ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. مطولًا ومختصراً. 
قلت: وله شاهد من حديث جابر بن عبد اللَّهِ . أخرجه الطيالسي في «المسند» رقم 
<(ITAYT)‏ والبيهقي 0 والحاكم )/£*(. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» واللَّه آعلم . 

.)۳۸۲ /9( ذكره ابن حجر في «فتح الباري»‎ )٤( 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق 141 


«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ فَلانَةِ: عَن النَاِم حتى يَسْتَبْقِظ وَعَنِ الصّغِيرٍ حَتى يَكَبْرَ وَعَنِ 
الْمَجَنُونِ حتى يَعْقِلَء أ يُفِيقٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ" وَالأَرْبَعَةُ إلا الذي" 


سملم 


وه الائ“ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ بان“ . [صحيح] 


(وعنْ عائشة ا عن النبيّ إلا قال: رفع القلمٌ) أي ليس يجري أصالةٌ لا 
أنه رُفِعّ بعد وَضْعْء والمرادُ برفع [القلم]“ عدمٌ المؤاخذة لا قلمٌ الثواب» فلا 
ينافيُه صحةٌ إسلام الصبيّ المميّز كما ثبت في غلام اليهودي الذي كان يخدم 
النبي كله فعرض نّ عليه 4 النبيي يك الإسلامٌ فَأسْلَّمَء فقالٌ: «الحمدُ للَّهِ الذي افلم 
من الاي" '. وكذلكَ ثبت أنَّ امرأةً رَفْعَثْ إليه يل صبياً فقالتُ: ألهذًا حج 
فقال: «نعمْ ولكِ أجر"» ونحرٌ هذا كثيرٌ في الأحاديثِ» (عن MT‏ 
حتّى يستيقظ؛ وعنٍ الصغيرٍ حثَّى يكب وعن المجنونٍ حتَّى يعقل أو يفيق. روا 
أحمدٌ والأربعة إلا الترمذيٌ» وصكُحَة الحاكم» واخرجَة ابن حِبّانَ). 


الحديتٌ فيه كلام كثيرٌ [لأهل]© الحديثٍ وفيه دليلٌ على أنَّ الثلاثة لا 
يتعلنُ بهمْ تكليك» وهو في النائم المستغرق إجماعٌ» والصغيرٍ الذي لا تمييرٌ له 


.)١٤٤١ ١١١ 32٠١ /5( فى «المسنده‎ )١( 

(۲) أبو داود رقم (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي (191/5)» وابن ماجه رقم .)۲۰٤۱(‏ 

9) في «المستدرك» )٥۹/۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 

(4) رقم ۱٤۹7(‏ - موارد). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم .)١148(‏ 
وللحديث شواهد من حديث 0 بن أبي طالب» وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم» 
انظر تخريجها في كتابنا «إرشاد الأمة» جزء الطهارة. 

(0) في (ب): «قلم؟. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ )۱۷١‏ من حديث أنس. 

(۷) أخرجه مسلم رقم (1195)» وأبو داود رقم »)۱۷۳١(‏ والنسائي (0/ ١١١‏ ۔ ۰)۱۲۱ 
والبغوي رقم (1807)» وابن الجارود في «المنتقى» رقم »)٤١١(‏ وأحمد (۲۱۹/۱)» 
والحميدي رقم (504)» والطيالسي رقم (۲۷۰۷)» وابن خزيمة رقم )۳۰٤۹(‏ من حديث 
ابن عباس . 

(4) في (ب): «أئمة». 
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وفيه خلافٌ إذا عقل وميّرّه والحديثٌ جعل غايةً رذ ا بعت إلى أن 
يكبرء فقيل إلى أنْ يطيقّ الصيام وبحصي الصلاءً وهذًا لأحمدّء وقيلٌ قيل: إذا بلغ 
اثنتي ر وقيل: إذا ناهر الاحتلا وقیل: ابل والبلوعٌ يكونُ 
بالاحفلام في حقٌّ الذگر مم إنزال المنيئ إجماعاًء وفي حقٌ الأنتّى عند الهادوية 
وبلوعٌ حمس عشْرَةٌ سند وإنباتٌ الشعر الأسود المتجعدٍ في العانةٍ بعد تسع سنن 
عند الهادوية وكذلكٌ الإمناء في حال اليقظة إذا إذا كان لشهوة ة وفي الكل خلاف 
معروف. وأما | المجنون فالمراد به زائل العقلٍ فيدخل فيه السكرانٌ والطفلٌ كما 
يدخل المجنونُ وقد اتيف في طلاقٍ السكرانٍ على قوليْنِ: 

الأولٌ: أنه لا يقعٌ وإليهِ ذهب عثمانٌ وزيدٌ وجابرٌ وعمرٌ بنُ عبد العزيز 
وجماعةٌ منّ السلفٍ وهوّ مذهبٌ أحمدٌ 0 الظاهر لهذا الحديثٍ ولقوله تعالى : 
«لا ترا التكزة وار شكرى ع تتلا ما وة“ فجعل قول السكران 
غير مغر الل م ا ر ون ر كأ اناد الجاع على أن من 
e‏ ومن لا يعقلٌ ما قول فلس بمكلّ» أ بأنه كان يلزمُ أن يقمَ 

طلاه إذا كان مُكْرّهاً على شُزبها أو غيرٌ عالِم بأنّها خمرٌ ولا يقوله المخالف. 


والثاني: وقوعٌ طلاق اران يُرْوَى عن عليٌ وابنِ عباس وجماعةٍ منّ 
الصحابة وعنٍ الهادي دأبي حنيفة والشافعي ومالك چ لهم بقوله تعالى : J}‏ 
ربوا ألمصلزة وار سكرئ 74" فانة نَهْيّ لهم عن قُربَانْها حال السُكْرٍ والنّهَيُْ 
يقتضي الت مكلّفونَ حال سُكْرِهِمْ؛ والمكلّف تصح منة الإنشاءاتٌ وبأن إيقاع 
الطلاق عقوبةٌ ة له وبأن ترتيبٌ الطلاق على التطليق من ن باب ربط e‏ 1 
فلا يؤثرٌ فيه السكرٌ وبأنَّ الصحابة أقاموة مقامّ الصاحي في كلامو فإتهم الوا : 
شرب سَكِرٌء وإذا سر هَذَىء فإذا هَذَّى افْتَرىء وحدٌ المفتري ثمانونٌ. 5 
أخرجّ سعيدٌ بن منصور”” عنه ولِ: «لا قيلولة في الطلاقي»» وأَجِيْبٌ بأنَّ الآية 


.4 سورة النساء: الآية‎ )۲( .٤١ سورة النساء: الآية‎ )١( 
ET (۳) 
في ترجمة غازي بن جبلة‎ )٤٤١ - ٤٤١ /۳( قلت: وأخرجه العقيلي في «الضعفاء‎ 
= (۳/1۰) الجيلاني» والزيلعي في «انصب الراية» (۲۲۲/۳)ء وابن حزم في «المحلى»‎ 


كتاب الطلاق كتاب الطلاق AY‏ 


خطابٌ لَهمْ حال صَحْوِهِم ونهيّ لهم قبل سُكْرِهمْ أن يقربُوا الصلاةً حال أنّهم لا 
يعلمونَ ما يقولونًء فهي دليلٌ لنَا كما سلت» وبا جنل الطلاتي عقوبةٌ يحتاج إلى 
سحيو 0 فإنَّ الله لم يجعلْ عقوبته إلا الحدّء وبأنَ 

تيبٌ الطلاقي على التطليق محل النزاع. 

٠‏ وقذ قال أحمدٌ والبتق: إن لا يلزئه عَفدٌ ولا ب ولا خيرُهء على أنه يلزئهم 
القولُ بترتيبٍ الطلاتي على التطليتٍ صكَةٌ طلاتي المجنونٍ والنائم والسكرانٍ غير 
العاصي بسكره والصبيٌء وبأنَّ ما تقل عن الصحابة أنّهم قانُواً : إذا شربٌ إلى 
آخره فقال ابنُ حزم : إنهُ خبرٌ مكذوبٌ باطل متناقضٌء فإنَّ فيه إيجابٌ الحدٌ 
على مَنْ هَذَّى والهاذي لا حدٌّ عليه وبأل حديتٌ: دلا قيلولة في طلاق»» خبرٌ 
غيرُ صحيح» وإ صح فالمرادُ طلاق المكلّفٍ العاقل دون مَنْ لا يعقل» ولهمْ 
أدلةٌ غير هذه لا تنهض على المدّعي. 


= كلهم عن صفوان بن غزوان الطائي عن رجل به. 
قال ابن حزم: «وهذا خبر في غاية السقوط» صفوان منكر الحديث» وبقية ضعيف» 
والغازي بن جبلة مغموز» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث منكر› واللّهُ أعلم . 

00 في «المحلّى» « )11/1( 


EEN مم ب‎ 2ii 3 


2500 


6 


كتاب الرجعة كتاب الرجعّة م 


[الكتاب العاشر] 
كتاب الرجعة 


1 - عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ هه ائه سيل عَنِ الرَجُلٍ بلق ثُمْ 


يراجم م ولا يُفْهِدُ؟ كَقَالَ: أشْهذ عَلّى طَلَاتِهًا وَعَلَى رَجْعْتِهًا. رَوَاهُ أبُو داو 


مكلا وفوا وة شيخ" ٠.‏ [صعيع] 
وَأَخْرّجَهُ الْبَتِمَقَن”" بِلَْظ: أنّ عِمْرَانَ بْنِ حْصَينِ 5ه سيل عَمنْ رَاجَعَ 


مراف وَلَم يُشْهِدُء كَقَالَ: راجع في غَيْرٍ سُنْوِ؟ يهد الان . وراد الطَبَرَانَيُ في 
رِوَايَة: وَيَسْتَغْفِرِ الله . [بسند منقطع] 


(عنْ عمران بن حصينٍ و انه سَيْلَ عن الرجلٍ يطلّق امراته ثم يراجم ولا 
يشهِدٌُ فقالَ: أشهدُ على طلاقِها وعلى رجْعَتِها. روا ابو داود هكذا موقوفاً وسنده 
صحيخ. واخرجه البيهقيُ بلفظ: أن عمرانَ ب حصين سُئِْلَ عمَنْ راجع امراته ولم 
يُشهذء فقالَ: راجع في غير سنَّةِء فيشهدٌ الآنّه وزات الطبرانيُ في روايةٍ 
ويستغفزٌ اللّهِ). دلَّ الحديثٌ على شرعية الرجعة والأصل فيْها قولّه تعالّى: 


.)1845( في «السئن» رقم‎  )1١( 
.)۲۰۲۵( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
(؟) وهو كما قال: إسناده صحيح على شرط مسلم.‎ 
. وهو حديث صحيح » واللّدُ أعلم‎ 
في «السنن الكبرى» (۷/ ۳۷۳) وهو منقطع. لأن محمد بن سيرين؟ لم يسمع من «عمران بن حصين؟.‎ )۳( 


كما كتاب الرجعَة كتاب الرجعة 
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ومون أن ً4 الآية . وقد أجمعٌ العلماءٌ على أن الزوجَ يملكُ رجعةً زوجته 
في الطلاقي الرجعيّ ما دامث في العدّة من غير اعتبارٍ ضَاها ورضًا وليّها إذا كاو 
إالطلاق بعد المسيس وكانّ الحكمٌ بصحة الرجعة مُجمَعاً عليه لا إذَا كانّ ممختلفاً فيه . 


والحديثُ دلَّ على ما دلت عليه آيةٌ سورة الطلاق وهي قولّه : ہوا ذوَىٌ 
ڏل لی ن بعد ذکرو الطلاقٌّ. وظاهرٌ الأمر وجوبٌُ الإشهادٍ وبه قال الشافعيٌ في 
القدير وكأنة استقرٌ مذهبّه علي عدم وجو به فإنه قال المرزعيٌ في تيسير البيار البيان» : 
وقدٍ اتفقّ تق الناسٌ على أن الطلاق من غير إشهاو جائرٌ وأما الرجعة فيحتمل أنه 
تكونُ في معنّى الطلاتي لأنّها قرينثه فلا يجب فيها الإشهادٌ؛ لأنها حنٌ للزوج ولا 
يجب عليه الإشهاڈ على قَبْضِهٍ ويحتمل أن يجب الإشهادٌ وهو ظاهر الخطاب» 
انتهى| | والحديتٌ يُحْكَمَلُ أنه قالّه عمرانٌ اجتهاداً إِذْ للاجتهادٍ فيه مسر ِل أن قول : 
ا ل ل م م 
النبي ل فيكونٌ مرقُوعاً» إلا أنه لا يدل على الإيجاب لتردٌدِ كونه من سنت كله بين 
الإيجاب والندب. .العا على ارجا شار ا كات بلقل لمر وتر 
على الرجعة بالقول» واختلقوا إذا كانت الرجعةٌ بالفعلء فقال |الشافعيٌ مام 
بحا : إن الفعل محرّمٌ فلا تح بو وان مال فكر الشهاد ولا انها ا م 
Cera‏ عليه لأنه تعالى قالَ: إلا عل هم4" وهي زوج 
والإشهادُ غير واجب كما سلف . دقال[الجمهون] : سے با واختلفُوا هل من 
اك لا يصح بالفعل إلا مع النية كانه يقولٌ لعموم الأعمالٍ 
بالنياتٍ» وقال تصح لأنّها زوجةٌ شَرْعاً داخلةٌ تحت قولِه تعالى: إل 
علخ ازج 296 ولا يث ل ري رقي وغيرهما إجماعاً] 

أواخثلِت هل يجبٌ عليه إعلامها بأنهُ قذ راجَمّها غأ تزيّج غيرَه؟ فذهبَ 
الجمهورٌ منّ العلماء أنه ايض عليز وقيل يجبٌ. و من الان ان 
تزوجث قبل عِلْمها بأنهُ راجَعَهاء فقالَ الأولونَ: النكاحٌ باطلٌ وهي لزوجها الذي 


.۲ سورة البقرة: الآية ۲۲۸. (۲) سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.۷ سورة المؤمنون: الآية ۳. وسورة المعارج: الآية‎ )( 
.۷ سورة المؤمنون: الآية ۳. وسورة المعارج: الآية‎ )54( 


كتاب الرجبعة كتاب الرجعة [ ب بر مسن مسر A‏ 


ارتجعّها . واستدنُوا اج العلماء ء على أن الرجعة صحيحةٌ وإنْ لم تعلم بها 
المرأةٌ لرا وباي أجمعُرا أن الزوجَ الأول أحنٌ بها قبل أن ترّمَّجَء وعنْ مالك أنّها 
للثاني دخل بها أو لم يدخل. واستدلٌ بما روا ابن وهب عن يونس عنٍ ابن 
شهاب عن ابن المسيّبٍ أنه قال : «مضب الشنة في الذي يطلقٌ امراته ثم يراجمها 
كن رجعتهَا فتحل فتك زوجا خيره آنه ليس له من أمرها شيء ولكثّها لمن 
ترّوجها»2"0. إلا أنهُ قيلَ: إنهُ لم يَرْوَ هذا إلا عن ابن شهاب شهاب فقظ وهر الزهريٌ 
فيكونُ منْ قوله ولیس بحجة. ويشهدٌ لكلام الجمهورٍ حديثٌ الترمذي”" عن 

سمرٌ بن جندب أنه ل قال: «أيُما امرأةٍ تزرّجها E‏ فإنة 
صادقٌ على هلو و الصورق][واعلم آنه قال تعالى: وسین لعن رين في ذلك إن 
AA‏ ا 9 أي احق برهن في العدة و شرل أن يريد الزوج ٻردها ا 


جم درک ایا كما طة الاءاً علق تم قل من مويه فراع ل 
يطلقّ إرادة لِيَْنُوئةِ المرأة فهه المراجعةٌ لم يرذ بها إضلاحاً ولا إقامةً حدود الله فهي 
باطلةء إذ اليه ظاهرةٌ في أنه لا تباحُ لهُ المراجعةٌ ويكونٌ أحنٌّ برد امرأته إلا بشرط 
إرادة الإصلاحء وأيُ إرادة إصلاح في مراجعتها ليطلقّها . ومَنْ قال إن قوله: إن 
ناما إصكعا) ليس بشرط للرجعة فإنهُ قول مخالفت لظاهر الآيةٍ بلا ليل ] 

۳/۲ ا ه لَمَا طَلّقَ امْرأتَهُ قال الس يكل لِعْمَرَ: 
همْرهُ كليراجفها»» مسق علي“ . [صحيح] 

بنع ATS DC‏ 
متفقٌ عليه)؛ تقدّمَ الكلامُ عليه بما يفي من غير زيادة. 

FF ¥‏ فنا 


.)۲٠١ /۷( انظر: «معجم فقه السلف» للكتاني‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ 0٠٠١ زففق في «السنن» رقم‎ 
.)۳۱٤/۷( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (25084))» والنسائي‎ 
,)١1867( وهو حديث ضعيف. انظر: «الإرواء؛ رقم‎ 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية ۲۲۸. (4) سورة البقرة: الآية‎ )9( 
من كتابنا هذا.‎ )٠١١8/1( تقدم تخريجه رقم‎ )0( 


184 باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


[الباب الأول] 
باب الإيلاء والظهار والكفارة 


الإيلاءُ هو لغدّ: الحلف. وشرعاً: الامتناع باليمينٍ منْ وطء الزوجة. 
والظهارٌ: بكسر الظاءِ شت مشتقٌ منّ الطَهرِ لقولٍ القائلِ أنتِ علي كظهر أميّ. 
والكفارةٌ: وهي منّ التكفير التغطيةٌ . 


جواز خلف الرجل من زوجته 
070١‏ عن عَائِشَةَ ا َالَتْ: آلَى رَسُولُ الله يل مِنْ نِسَائِهِ 
وَحَرّمَّء فْجَعَلَ الْحَرَامَ خلالاء وَجَعَلَ لِليَمِينٍ كَفَارَة. رَوَاهُ نري وَرُوَاثةُ 


يِقَاتٌ. ‏ [ضعيف] 


(عنْ عائشة بلا قالث: آنى رسول الله يله منْ نساقه وحرّم وجعلّ الحرام 
حلالا وجعل لليمينٍ كفارة. روا الترمذيٰ ورجائه ثقاتٌ)؛ ورج الترمذي إرسالّه 
على وضله. والحديتٌ دليلٌ على جوازٍ حلفٍ الرجل منْ زوجبته ولیس فيه تصريحٌ 
بالإيلاء المضطلح عليه في عُرْفٍ الشرع وهو الحلف من وظءٍ الزوجة. واعلمُ أنّها 
اختلفتِ الروايات في سبب إيلاثه ية وفي الشيء الذي حرّمةُ على روایات : 

أحذها: a‏ الذي أسرّه إليها واختّلِت في 
الحديثِ الذي أسرّة إليهاء أخرجه البخارئ عن ابن عباس عنْ عمرَ في حديثِ 


زفق في «السئن» رقم .)١١١١(‏ وهو حديث ضعيف» انظر: «الإرواء» رقم .)۲٥۷٤(‏ 
(۲) في لصحيحه) رقم (0191). 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة 1۸4 


طويل » وأجمل في رواية البخاري هذى وفسّره في رواية أخرجها الشيخان“ بأنة 
تحريمه لماريةً وأنهُ أسرّه إلى حفصة فأخبرث به عائشةً» أو تحريمه للعسل"» 
وقيلَ: بل أسرّ إلى حفصة أنَّ أباها يلي أمرّ الأمةٍ بعد أبي بكر وقال: لا 
تخبري عائشة بتحريمي مارية. 

وثانيها: أن «السببّ في إيلائه أنه فرق هديةٌ جاءث لهُ بین نسايه» فلم ترضن 
زيئبٌ بنثُ جحش بنصيبها فزادّها مرةٌ أخرّى فلم ترض » فقالت عائشةٌ: لق أقمتٌ 
وجَهَكَ ترذ عليكَ الهدية» فقالَ: لأنثّن أهونُ على اللَّو من أن [يغمّنِي]9: لا 
أدخلٌ عليكنٌ شَهْراً»» أخرجّه ابن سعدا“ عنْ عمرةً عن عائشةً» ومنْ طريقٍ 
الزهري عنْ [عمرة]”* عن عائشةً نحرّه وقالَ: ذبح ذبحاً. 

ثالقها : آنه بسبب طلبهنٌ النفقةً» أخرجّه مسله”" من حديثِ جابر. فهذو 
أسبابٌ ثلاثةٌ. أما [إفشاء)"“ بعض نسائه السرّ وهي حفصةٌ» والس أحدٌ ثلاثة: 
إما تحريمّه ماريةً أو العسل» أو وجد أنه مع مارية» أو بتحريج صذره من قبل ما 
فرّق بيئَهنَّ منّ الهدية» أو تضيبقهنَ في طلب النفقة. 

قال المصنف ككأَله: [الأليّق] بمكارم أخلاقه يله وسعة صدره وكثرة 
صفحه أن يكونّ مجموعٌ هذ الأشياء سبباً لاعتزالهنّء فقولها: «وحرّم؛2 أي حرّمَ 
ماريّة أو العسل» ولیس فيه فيه دليلٌ على أنَّ التحريم م للجماع حنَّى يكونّ منْ باپ 
الإيلاء الشرعيّ» فلا وج لجزم ابن بطالٍ وغيره أنه يل امتنعَ من جماع نسائه 


)١(‏ لم أعثر عليه عند البخاري ومسلم. 
بل أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم ۱۲) وأورده الهيثمي في المجمع» (۷/ 
۷) وقال: رواه الطبراني... من طريق موسى بن جعفر بن أبي كثير» عن عمه» قال 
الذهبي: مجهول ساقط» وخبره ساقط. 
وأخرجه أيضاً العقيلي )١66/4(‏ في ترجمة موسى بن جعفر هذاء وقال: لا يصح 


إسناده. 

(۲) آخرجه البخاري (505/8 رقم »)٤4۱۲‏ ومسلم ۱۱۰۰/۲ رقم )١414‏ من حديث 
عائشة . 

(۳) في (آ): «تغمني1. (5) في «الطبقات» (۸/ ۱۹۰). 

.)۱٤۷۸/۲۹( في (أ): اعروةظ. (0) في «صحیحه» رقم‎ )٥( 


(۷) في (ب): الإفشاء». (4) في (ب): «الائق». 


14۰ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


ذلك الشهرّ إِنْ أخدّه من هذا الحديثِ ولا مستندٌ له غيره؛ فإنة قال المصنف: لم 
أفف على تل صزيح في ذلك فإنةٌ لا يلزمٌ من عدم دعوله عليهنْ أن لا تدخل 
إحداهن علي في المكان الذي اعتزل “في فيه إلا إن كان المكانُ المذكورٌ منّ المسجدٍ 

فيم استلزامٌ عدم الدظري هله م رار الإقامةٍ في المسجدٍ العزمٌ على ترك 
الوطءٍ لامتناع الوطءِ في المسجدٍ. 


۲ - وَعَنٍ ابن عَم و قال: إا مَضَئْ أرْبَعَةُ أشْهْرٍ وَكَت الْمُولي 
حتى يُظَلْنَء وا يمع عليه الطلَاقُ حتى يُطَلُقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِئُ”2. [صحيح] 

(وعن ابن عمر ؤ: ذا مضث اربعة اشهر وقق الثولي حى يعطق ؛ ولا يقعٌ 
عليه الطلاق حنّى يطلّقٌ. a‏ الحديثُ كالتفسير لقوله تعالى: لذن 
ولو ِن ایهم ربص أرب رة نب4 وقد اختلف العلماءٌ في مسائل منّ الإيلاء. 

الأولى : في اليمين» فَإنّهم اختلمُوا فيها فقالَ الجمهورٌ: ينعقدٌُ الإيلاءٌ بكلّ 
یمین على الامتناع من الوظء سواء حلت باللّه وأو بغيره» وقالتٍ الهادويةٌ: إنة لا 
ينعقدٌ إلا بالحلف باللَّوء قَانُوا : لأنهُ لا يكونٌ يميئاً إلا ما كان باللَّهِ تعالّى فلا 
تشمل الآيةٌ ما كان بغيره . 

قلتٌ: وهو الح كما يأتي. 

الثانيةٌ: في الأمرٍ الذي تعلّقّ بو الإيلاءٌ وهو ترك الجماع صريحاً أو كنايةٌ أو 
ترك الكلام عند البعض» والجمهورٌ على أنه لا بدّ فيه منّ التصريح بالامتناع منّ 
الوظءٍ لا مجرَّدٌ 0 عنٍ الزوجة. ولا كلام أن الأصل في الإيلاء قوله تعالّى: 
ليب يلو من بهم رش اة أيرٍ4”" الايد فإنّها نزلث لإبطالٍ ما كان عليه 
الجاهليةٌ منْ إطالةٍ مدة الإيلاء فإنة كان الرجل يولي منٍ امرآټه سنةٌ وسنتين 
فأبطلٌ الله تعالّى ذلك وأنظرٌ المولي أربعة أشهر فما ان يفيءَ أو يطلّقٌ. 


.77 (؟) سورة البقرة: الآية‎ .)٥۲۹۱( في «صحيحه) رقم‎ )١( 
.77١ سورة البقرة: الآية‎ )9( 
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الثالثٌ: اختلمُوا في مدة الإيلاء فعند الجمهورٍ والحنفية لا بدَّ أن يكو أكثرٌ 
من أربعة أشهرِء وقالَ الحسنٌ وآخرونٌ: ينعقد بقلیل الزمانٍ وكثيره لقوله تعالى: 
E‏ ين مه 4” 3 ورد بأنة لا دليل في الآية إذ قذ قذرَ الله المدةً فيها بقوله 
تعالّى: طايه اه4 فالأربعةٌ قذ جعلها الله مده الإمهالٍ فهي كأجل الدَّيْنٍ 
لأنهُ تعالّى قالَ: إن كَآمُو2'(4 بفاء التعقيب وهو بعد الأربعةء فلو كانت المدةٌ 
أربعة أو أقلّ لكانثْ قَدٍ انقضتٌ فلا يالك بعدّهاء والتعقيبٌ للمدَّة لا للإيلاءِ 
لبغيو. 


والرابعةٌ: ن مضي المدة لا يكونٌ طلاقاً عند الجمهورٍ. قال أبو حنيفة : 
بل إذا مضت الأربعةٌ الأشهر ظُلّقتِ المرأةٌ. قانُوا: والدليلُ على آنه لا يكونُ 
بمضيّها طلاقاً آنه تعالى خيّرٌ في الآيةِ بين الفيئةٍ والعزم على الطلاقٍ فيكونانٍ في 
وفتٍ واحد وهو بعد مُضِيّ الأربعةء روان الطلاق يق [بعد مضي“ الأربعة 
والفيئةٍ بعدّها لم يكن [مخيراً]”” لان حى المخيّر أن يقَعَ أحدُهما في الوقتِ الذي 
يصح فيه الآخرٌ كالكفارة؛ ولأنهُ تعالّى أضاف عَرْمَ ا إلى الرجل وليسّ 
مضي e‏ فعل الرجلء ولحدیث ابن عمر هذا ل نحن في سياقه ون كان 
موقوفاً فهر مقو للأدلة. 


الخامسةٌ: الفيئةٌ هي الرجوعٌ. ثم اختلفُوا بماذا تكو فقيل تكوثُ بالوظءٍ 
على القادرء والمعذور يَبِيْنُ عَذْرُهُ بقوله لؤ قدرثُ لَفِئْتُ؛ لأنهُ الذي يقدرٌ عليه 
لقولهِ تعالّى: لا يكف اله تسا إل وُسَمَه]4”*'» وقيلَ: بقوله رجعتٌ عنْ يميني 
وهذا للهادوية؛ كانّهم يقولون: المراذ رجوعة من + يمين .لا ف ها جلف حل 
وقيلّ: يكون في حقٌ المعذور بالنية؛ لأنّها توبةٌ يكفي فيها العزمُ ورد بأنّها توبةٌ 
عنْ حنٌ مخلوق فلا بد منْ إفهايه الرجوعَ عن الأمرٍ الذي عزمٌ عليه 

السادسةٌ: اختلقُوا هل تجبُ الكفارةٌ على مَنْ فاء. فقالَ الجمهورٌُ: تجبٌ 
لأنّها يمينٌ قل حن فيها فتجبٌ الكفارة. ولحديث: «مَنْ حلف على يمين فرأى 


.اًيِضمب١ سورة البقرة: الآية 5؟7. () في (ب):‎ )١( 
.585 في (ب): «تخييراً». (4) سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
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غيرّها خيراً منْها فليكفرٌ عن يمينه وليت الذي هو خي “» وقیلّ لا تجبٌ لقوله 
تعالّی : کن قاد بے الله کله 0 لود ی "وجيت ت ب بأنَّ الغفرانَ يختصٌ بالذنبٍ لا 
بالكفارة ويد ا الخامسة قولّه : 


حكم المولي بعد مضي مدة الإيلاء 


۳ - وَعَنْ سُلَيِمَانَ بْنِ يَسَارٍ 5ه كَالَ: أذركتُ بِضْعَةٌ عَشَرَ رَجْلَا 
مِنْ أَضحَاب رسُولٍ الله ل كُلَهُمْ يَقَقُونَ الْمُولِي. رَوَاهُ الشّافِمك9©؟. [صحيح] 


ترجمة سليمان بن يسار 


(وعن سليمانٌ بن یسا بفتح المثناة فسينٍ مهملةٍ مخففةٍ بعد الألف رامق 
هوّأبو أيوبٌ سليمانٌ بن يسار مولّى ميمونةٌ زوج رسول الله 4 يكل وهوّ أخو 
عطاءَ بن يسار كان سليمانٌ من نْ فقهاء المدينة ةٍ وكبارٍ التابعينٌ نَ ثقة ثقدّ فاضلا ورعاً 
ج هو أحدٌ الفقهاء السبعة» رَوَى عن ابن عباس وأبي هريرة ير وام سلمة. مات 
و وهر ابنُ ثلاث وسبعينَ سنة (قال: أدركثٌ بضعة عش رجلا من 
أصحابٍ رسولٍ الله كه كنّهم يقفون المولي. رواة الشافعيٰ) وفي «الإرشاد» لابن كثير 
أنه قال الشافعئٌ بعد رواية الحديثِ: وأقل ذلك ثلاثة عشرّ اه. 


يريد أقل ما يطلقُ عليه لفظ بضعةً عشرٌ. وقولّه: «يقفونً» بمعتّى يقفوتّه أربعة 
أشهر كما أخرجّه إسماعيل - هوّ ابنُ أبي إدريس ‏ عن سليمانَ أيضاًء أنه قال : 
أدركنا الناسنَ يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعةٌ فإطلاق رواية الكتاب محمولةٌ على 


(۱) أخرجه مسلم رقم (60/1") ومالك في «الموطأ» 0 والبغوي في «شرح 
السنة» (۱۷/۱۰ رقم )۲٤۳۸‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) سورة البقرة: الآية 775. 

(۳) في «ترتيب المسنده (۲/ 47 رقم ١۱۳)ء‏ وفي «الأم» (/ ۲۸۲) بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين . 

(5) انظر ترجمته في: «سير أعلام النبلاء» (5/ ٤٤٤‏ رقم ۱۷۳)ء و«طبقات ابن سعدا (0/ 
٤‏ و«العبر» »)٠٠١ /١(‏ و«النجوم الزاهرة» (۱/ 1617)) و«شذرات الذهب» .)174/1١(‏ 


كتاب الر. جعة باب الإيلاء و الظهار و الكفار: 0 14۳ 


هذ الرواية المقيّدة. وقذ أخرجَ الدارقطني''' من حديث سهيل بن أبي صالح عنْ 
أبيه أنه قال: سألتٌ اثنى عَشَّرَ رجلا منّ الصحابة عن الرجل يولي فقالوا: ليس 
عليه شيخ حنّى تمضيّ أربعةٌ أشهر فيوقك؛ فن فاء وإلّا طلّقّ. وأخرج إسماعيل 
المذكورٌ منئْ حديثِ ابن عمرٌ أنه قالّ: «إذا مضت اريعة أشهر يوقفُ حنّى يطَلّقَ 
ولا بتع عليها الطلاق حتى يطلّقٌ؛. وأخرجٌ الإسماعيلىٌ أ ابن عمر بلفظ أنه 
كان يقولٌ: «أيُّما رجل آلى منِ امرأته فإذا مضث أربعة أشهر يوقت حلى يطل أد 
يفيءة» ولا بقع عليه طلاقٌ إذا مضت حنَّى يوقت»» وفي الباب آثارٌ كثيرةٌ عن 
السلفي”' كلها قاضيةٌ بأنهُ لا بد بعد مضي الأربعةٍ الأشهل من" إيقافٍ الغولق؛ 
ومعنّى إيقافه هوّ أن يطالبٌ إما بالفيء أو بالطلاق» ولا يقع م الطلاقٌ بمجرد مضي 
المدة» وإلى هڏ ذهب الجماهيرٌ وعليه دل ظاهرٌ الآية إِذْ قولّه تعالى: ون عا 
و أنه تيع علي 4)9" يدل قولّه: اسميعٌ على أذ الطلدق يقم بقولي 
يتعلّقُ به السممٌ ولو كان يقم بمضيٌّ المدة [كما قاله ابن المسيب والأوزاعي 
وربيعة ومكحول والزهري والكوفيون إنه يقع الطلاق بنفس مضي المدة فقيل طلقة 
رجعيةء وقيل بائنة ولا عدة عليها]”؟ لكَفَّى قولّه: «عليمٌ؛ لما عرف من بلاغة القرآن 
وأنَّ فواصل الآياتٍ تشيرٌ إلى ما دلت عليه الجملة السابقةًء فإذا وقح الطلاق فإنهُ 
يكون رجعيًا عند الجمهور وهوّ الظاهرٌ ولغيرهم تفاصيل لا يقومٌ عليها دليل. 


أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر 


. وَعَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: گان إِيلاء الْجَاهِلِيَةِ السَّنَدَ وَالِسَنْئَيْنِ‎ - E 


قت اللّهُ أرْبَعَةَ أشهرِء فَإِنَّ اد قل مِنْ أَرْبَعَةٍ أشْهُرٍ كَلَيْسَ بِإيْلاء. أخرَجَة 
و [إسناده صحيح] 


)١(‏ في «السئن» (1/4” رقم ا4١)2‏ وعنه البيهقي (۷/ ۳۷۷). وإسناده صحيح على شرط 
(؟) انظرها في «فتح الباري» (۹/ .)٤۹ - ٤۲۸‏ وفي (الإرواء» (97/ 158 - ۱۷۲). 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۷. (6) زيادة من (). 

(5) في «السئن الكبرى» (۷/ ۳۸۱). 
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(وعنِ ابن عباس و قال: كان إيلاء الجاهليةٍ السنة والسنتين فوقَت الله أربعة 
أشهرء فإِنْ كان أقلّ منْ أربعةٍ أشهر فليس بإيلاء. اخرجَة البيهقيٰ). وأخرجَة 
الطبرانيئ”' أيضاً عنةُ وقالَ الشافعيُ: كانتٍ العربُ في الجاهليةٍ تحلفٌ بثلاثةٍ 
أشياءء وفي لفظ: «كانوا يطلّقونَ الطلاقٌ والظهارَ والإيلاء فنقلَ تعالّى الإيلاء 
والظهارٌ عما كان عليه الجاهليةٌ من إيقاع الفرقةٍ على الزوجة إلى ما استقرٌ عليه 
حكمُهُما في الشرع وبق حكمٌ الطلاق على ما كان عليه». 

والحديثٌ دليلٌ على أنَّ أقلّ ما ينعقدُ به الإيلاء أربعةٌ أشهر. 


أحكام الظهار 

8 2 وَعَنَهُ وله أن رجلا ظَُامَرَ مِنِ امرآتوء ثم وع عَلَيْهَاء اتی 
التي كله كَقَالَ: إنّي وَكَعْتٌ عَلَيَْا قبل أن أَكَثْرٌ كَالَ: لا تَفرَنها حتى تَفْعَلَ ما 
مرك الله پوه . رَرَاهُ الأربَعَة": وَصَحْْحَهُ التْرْمِذِييُء وَرَجِحَ النّسَانِيُ إرْسَالَهُ. 
َرَوَاهُ الْبَرّارُ مِنْ وجو نر عنٍ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَاء وراد فيو: 
«كثْر ولا تَعْذ. [حسن] 

(وعنٍ ابن عباس و أنّْ رجلا ظاهرّ من امراته ثم وقع عليها فأتى النبي كله 
فقال: إِنّي وقعتٌ عليها قبل أنْ أكفّرَ قال: فلا تقرئها حى تفعلّ ما آَمَرَكَ الله روا 
الاربعة وصكحة الترمذيٰ ورجح النسائيٰ إرساته» ورواة البرارُ من وجْهِ آخرَ عن ابن 
عباس وزاد فيه: فز ولا تعذ) هذا منْ باب الظهارٍ والحديثٌ لا يضر إرساله كما 
كرَّرْناةُ من أنَّ إتيائه من طريقي مرسلَةٍ وطريقٍ موصولةٍ لا يكونٌ عله بل يزيدُه قوم 
والظهارٌ مشتقٌ من الطَهْرِ؛ لأنة قول الرجلٍ لامرأته أنتِ عليّ كظهْرٍ أميّ فأَخِدٌ 
اسمّه من لفظه وكَنُوًا بِالظَهْرٍ عما يُسْتَهْجَنُ ذِكُرُهُ وأضافوه إلى الأمّ لأنّها م 
المحرمات. وقد ل أجمعَ العلماءُ على تحريم الظهارٍ وإثم فاعله كما قال تعالى: 


)١(‏ كما في «مجمع الزوائد؛ (0/ ١٠)ء‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(۲) أبو داود ر رقم (271551 ۲۲۲۲ء ۲۲۲۳ء ۲۲۲٤‏ 4)5770, والترمذي رقم )١1494(‏ 
وقال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ صحيخ. وابن ماجه رقم »)۲۰٠٥(‏ والنسائي (1317//5) 
وهو حديث حسن. انظر: «التلخيص الحبير» (577/9). 
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ولو مُنحكرا ين الول وزو“ . وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتي. وق 
تفقّ العلماء على أنه يقح بتشبيه الزوجة بظهر الام ثم اختلمُوا فيه في مسائل: 
الأولى: إذا شبّهَهًا بعضو منْها غيروء فذهب الأكثرٌ إلى أنه يكونُ ظهاراً 
أيضاًء وقيل يكونٌ ظهاراً إذا شبِّهَهًا بعضو يحرم م النظرٌ إليه. وقد عرفت أنَّ النصّ 
لم يرذ إلا في الَّمْرٍ. 
الثاني : آم اختلقوا أيضاً فيما إذا شبّهّهًا بام من المحارم فقالتِ 
الهادويةٌ9 : لا يكونُ ظهاراً؛ لان النصّ ورد في الأم. وذهبّ آخرون 9" منهم 
مالك والشافعيُ وأبو حنيفةً إلى أنه يكونُ ظهاراً ولو شبّهّها ا 
ودليلُهم القياسُ» فإنَّ العلةً التحريم المؤيّدُ [الثابت]“» وهوّ ثابتٌ في المحارم 
كثبوته في الأم. وقالَ مالك وأحمدٌ: إِنهٌ ينعقدٌ وإ لم يكن المشبّهُ بو مؤب التحريم 
كالأجنبية» بل قال أحمد: حى من البهيمة ولا يْقَى أن النصّ لم برذ إلا في الأ 
وما ذُكِرٌ من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعتّى ولا ينتهضٌ دليلًا على الحكم. 
الغالثةٌ : أنّهم اختلمُوا أيضاً هل ينعقدٌ الظهارٌ من الكافر؟ فقيل : نعم لعموم 
الخطاب في الآيةء وقيل: لا ينعقدُ من لان من لوازمه الكفارة وهي لا تصح منَّ 
لكايه ومَنْ قال: ينعقدٌ منه قالَ: يكمْرٌ بالعثتي أو الإطعام لا بالصوم لتعذرو في 
حت ب وأجكاياذ الضف ا قربةٌ ولا قربة 
الرابعةٌ: أنّهم اختلقُوا أيضاً في الظهارٍ منّ الأمَةٍ المملوكةء فذهبتٍ الهادويةٌ 
والحنفيةٌ والشافعيةٌ إلى أنهُ لا يصح الظهارُ مئها؛ لأنَّ وله تعالّى من نسائهم لا 
يتناولٌ المملوكةٌ في عُرْفٍ اللغة للاتفاق في الإيلاءِ على أنّها غير داخلةٍ في عموم 
النساء ء وقياساً على الطلاقي. وذهبٌ مالك وغيرُه إلى أنه يصح منّ الأمَةِ لعموم 
لفظ الساء إلا أنه اختلف القائلونَ بصحيه منْها في الكفارقء فقيل : لا تجبٌ إلا 
نصفٌ الكفارة فكأنّهُ قاس ذلك على الطلاق عنده. 


0 


. 0779 /۳( سورة المجادلة: الآية ۲. ؟) انظر: «البحر الزخار»‎ )١( 
.)09١ 584/9 انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته؛‎ )9( 
زيادة من (أ).‎ )5( 
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الخامسةٌ: الحديثُ دليل على آنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهرٌ مها قبل التكفير» 
وهو مجمّعٌ عليه لقوله تعالّى: ين َل أن يمامأ > فلو وطئ لم يسقط التكفيرٌ ولا 
يتضاعف لقوله کل : : حى تفعل ما أمرَك ال قال الصلْتٌ بنُ دينار : سألتٌ عش 

من الفقهاء ء عن المظّاهِرٍ يجامعٌ قبل التكفير فقالُوا Re‏ 
الأربعة" “. وعنٍ ابن عمر أن عليه كفارتين إحدامُما للظهارٌ الذي اقترن بو العودٌ 
والثانيةٌ للوظء المحرّم كالوطء في رمضاد هار ولا یحْمّی ضعفه . وعن الزهري وابن 
جبير أنّها تسقظ الكفارةٌ لأنهُ فاك وقثها [لأنةُ] قبل المسيس وقذ فاتء وأَجِيْبَ : : بأنَّ 
فواتٌ وقتٍ الأداءِ لا يسقظ الثابتَ في الذمةٍ كالصلاةٍ وغيرها منّ العبادات . 


واخثلت في تحريم المقدمات فقيل : : حُكُمُها حكمٌ المسيس في التحريم 
لأنه شبَّهَهًا من يحرم م عليه في حمّها الوطءٌ ومقدماته وهذا قول الأكثر» وعن 
الأقلٌ لا تَحرُمُ المقدماتٌ لان المسيسّ 2 0 وحدّه فلا يشملٌ المقدماتٍ إلا 
مجازاً ولا يصح أنْ يرادا لأنة جَمْعٌ بِينَ الحقيقةٍ والمجازء وعنٍ الأوزاعيّ يحل لهُ 
الاستمتاعٌ بما فوقٌ الإزارٍ. 


ترتيب خصال الكفارة في الظهار عنيد عدا رر 


٠ ۰۲۹/7]‏ - وَعَنْ سَلَمَةَ بن صخر ذه طن قَالَ: دحل رَمَضَانُ َخِفْتُ أن 
ايب اثرأني. كَظَاهث ينها فلكت لي نه يثها ليه رفك ۽ ياء كَقَالَ لي 
رَسُولُ الله ية : «حَرْرْ رَقبَةُ فَقُلْتُ: ما انلك إلا رقي قَالَ: : اقْصُمْ شَهْرَئنٍ 
مُتَابِعَينِ»» كُلْتُ: وَمَلْ أصَبْتُ الذي أَصَبْتُ إلا مِنَّ الصّيّام؟ قال: «أطْمِمْ رقا من 
تَر سين مشكينا». ا حَمَد”” والأَرْبَعَةَ إلا النّسَائِي وَصَحَحَهُ ابْنُ 


0000 


2 
خُرَيْمَة وابنُ الْجَادُود0 . [صحيح لغيره] CC‏ برا اعم یرہ 116 


)0( : هم: «الحسن» > وابن سيرين» ومسروق» وبكرء وقتادة» وعطای رطا 0 
0 قال: والعاشر: أراهء نافعاً» اه هامش «فتح العلام». 

(؟) انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» 508/97 /301), 

(۳) فى «المسند» .)۳۷/٤(‏ 

)£( أبو داود رقم »)۲۲٣۳(‏ والترمذي رقم (۱۱۹۸) و(۳۲۹۹)ء وابن ماجه رقم (۲۰۹۲). 

() في «المنتقى» رقم .)۷٤٤(‏ 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة ۱4۷ 


ترجمة سلمة بن صخر ساد رسو ر لیات ار رملا ری قزر رجن . 


(وعن سلمة بن صخر) هرّ البياضئ» بفتح الموحدة وتخفيف المثنا 
التحتية وضادٍ معجمةء أنصاري خزرجيٌ كان أحدّ البكائينَ. رَوَى عنهُ سليمانٌ بن 
يسار وان المسيب. قال البخاري: لا يصح حديئة يعنى هذا الذى ذ في الظّهار. 


وہای لیے لد درمز چرس درکن ١‏ شی ري رر يأب رتريزه > ہے ار رر رال شم وهر 
(قال: دخلّ رمضانٌ فحِفْتُ أن اصيب امراتي) وني الإرشاد [قال إني] کلت لاہ ر 
1 رجا" أصيبٌ من النساءِ ما لا يصيبٌ غيري (فظاهر. 00 م 
منها ليلة فوقعتٌ عليهاء فقال لي رسول الله كله: حرّر رقبة» فقلك: ما املك إلا رقبتي» 3 
قالّ: فصمْ شهرين متتابعين» قلتُ: وهل اصبث الذي اصبث إلا منّ الصيام؟ قالَ: اطع 00 
فَرَقاً منْ تمر ستينٌ مسكيناً. رة لقا والاربعة ]9 الان وسكيفة لبن خزيمة 
ابن الجارود)» وقد أعلّه e‏ ا عبد الك بالا فطاع بينَ سليمان بنّ يسار وسلمة؛ لأنَّ 
و حَكى ذلك الترمذي عنٍ البخاريّ وفي الحديثِ 
مسائل : 


1o1 


= قلت: وأخخرجه الدارمي (۲/ ۱۹۳ ۔ :.)١54‏ والحاكم (۲۰۳/۲)ء والبيهقي (۷/ ۳۹۰) من 
طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن سليمان بن يسار عنه» به. 
قال الترمذي: «حديث حسن» وقال محمد - يعني البخاري -: سليمان بن يسار لم يسمع 
عندي من سلمة بن صخرا . 
قلت: ومحمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعنه عند جميع من ذكرناهم» ومع ذلك فقد 
صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وللحديث طريق آخر. أخرجه الترمذي رقم »)1١٠١(‏ والحاكم (5/ 425١4‏ والبيهقي 
)۳۹١ /۷(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
قلت: بل هو منقطع بين أبي سلمة وأبي ثوبان» وبين سلمة بن صخرء وله شاهد من 
حديث ابن عباس» انظر تخريجه في ابداية المجتهد؛ (193/5) بتحقيقنا . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح لغيره» واللَّهُ أعلم. 

)١(‏ انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم »)1١1/7(‏ و«الاستيعاب» (۲۸١۱)ء‏ و«الإصابة» رقم 
(۳۸). واتجريد أسماء الصحابة؛ .)775/١(‏ 

(؟) زيادة من (ب). (۳) في (ب): «أمرأ». 

.)1٠5/6( في «السئن»‎ )٤( 


1۸ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


= 1 أنه دل على ما دت عليه الآيةٌ من ترتيب خصال الكمًارق والترتيبُ 
اخ بق اا 
[ ضر سمط ی نرضبة کیا عو من فق ل جادرو رل یر ویو وص ر د کی دل 
ص الثاني : : ليا ليشي الفيٌ في الآبة وفي الحديث أيضا ولم تيد بالإيمان كما حو 
قُيّدثْ به في آية القتلء فاختلف العلماءٌ في ذلك فذهبٌ زيدٌ بنُ عليٌ وأبو حنيفة 
وغيرهما إلى عدم | ,عدم التييد وأنها تجزعع رقي ذمية وقالر 0 
لاختلاف السبب. وقد أشارٌ الزمخري “ إلى عدم اعتبارٍ القياس لعدم الاشترا 
في لمو ا ساس في أي لل للا أحرع ق مون من ص ياو اي 
صفة الموتِ كانت كفارئه إدخالَ رقبةٍ مؤمنةٍ في حياةٍ الحرية وإخراجّه عن موتٍ 
الرٌقْيةِ؛ِ فن الرقَّ يقتضي سلب التصرف عن المملوك فأشْبّهَ الموت الذي يقتضي 
سَلْبَ التصرف عن الميتِ» فكانّ في إعتاقه إثباتُ التصرفي فَأشْبّهَ الإحياء الذي 
يقتضي إثبات التصرف للحي وذهيت الهادوية ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ 
ا زقبة كافرةء [قالوا] : تقد آبةٌ الظهارٍ كما فيد قُيدَثْ آيةٌ القعل وإ اختلّت 
السببُء قانُوا: : وقذ أيدث ذلك ألسقً) لسا فال لما جاءة قل السائل ي يستفتيه في عتتي رقب 
كانث عليه سال ية الجاريةً: «أينَ اللَهه؟ فقالث: في السماءء فقال: امن أنَا؟ 
فقالث: أن رسولٌ الل قال : «فاعتقها فإنّها مؤمنةٌ». أخرجَهُ البخاري وغيزه. 


* قانُوا: فسؤاله اة لها عن الإيمانٍ وعدم سؤاله عن صفة الكّارةٍ وسببها 
دال على اعتبارٍ الإيمان في كل رقبةٍ تُعْمَنُ عنْ سببء لأنهُ قذ تقرَّرَ أنَّ تَر 
الاستفصّالٍ مم قيام الاحتمالٍ ينزلُ منزلةً العموم في المقالٍ كما قذ إتكرّرا. رر 


.)۲١١/۳( «البحر الزخار»‎ »)483 86 /۱١( انظر: «المغني»‎ )١( 

() في «الكشاف» (۲۸۹/۱). يشير () في (أ): افقالوا». 

(5) لم يخرجه البخاري. بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۳۳/ 0717) ضمن قصة طويلة» 
عن معاوية بن الحكم. 
وأخرجه أبو داود رقم (90)» والنسائي رقم (18؟١),‏ وأحمد ٤٤۷ /٥(‏ 144 - 
»© والطيالسي في «المسند» رقم (١٠٠١)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل 
السنة والجماعة» رقم (507)» وابن أبي عاصم في «السنة» رقم »)٤۸۹(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص١5؟ 4 »)٤١١‏ وابن خزيمة في «التوحيدا (۲۷۹/۱ - )۲۸١‏ 
وغيرهم . 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة 144 


أقلثًا: الشافعيٌ قائل بهذو القاعدةٍء فإِنْ قال بها مَنْ مَعَهُ منّ المخالفينَ كان 
الدليل على التقييدٍ هو السُنّةٌ لا الكتات؛ لأنّهم قرّرُوا في الأصول أنه لا يحمل 
المطلق على المقيّدٍ إلا مح اتحاد السبب. لكل وقعَ في حديثٍ أبي هريرةٌ عند أبي 
داود ما لفظّه فقال: يا رسول الله إنَّ عليّ رقبةٌ مؤمنة» الحديتٌ إلى آخره. 


قال عر و الدين[ الذهبئ) وهذا حديث صحيحٌ . وحينئلٍ فلا دليل في الحديث ماسوو 


رر 


على ما ذُكِرَ فإنة ب لم يسألها عنٍ الإيمان إلا لأنَّ السائل قال عليه رقبةٌ مؤمنة. 


تجزئ المعيبةٌ لتناول اسم الرقبة لهاء وذهب آخرون إلى عم إِجْزاءِ المعيبة قياساً 
علّى الهدايا والضحايا بجامع التقرب إلى اللّه. وفصّل الشافعي الشافعئٌ فقال: إِنْ كانث 
كاملةً المنفعةٍ كالأعور أجزأث وإن نقصت منافعه لم تجز إذا كانَ ذلك ينقصّها 


نُقْصَاناً ظاهراً كالأقطع والأغمى» إذ العتقٌ تمليڭ المنفعة وقد نقصتٌُ» أوللحنفية ) 


2 


تفاصيلٌ في العيب يطول تعدادُها ويعرٌ قيامٌ الأدلة عليه“ ودر ندل رداغو عدص بار ا[ 


الرابعةٌ: أنَّ قولّه ل فصمْ شهرين متتابعينٍ دال على وجوب التتابع وعليه 
دلتِ الآ وشرطت أن تكونٌ قبل المس» فلو مس فيهما استأنتٌ وهو هر إجماءٌ إذا إذا 
وَطئها نهاراً متعيّداً. [وكذلك) ليلا عند الهادوية وأبي حنيفة وآخرينٌ ولو ناسياً 
اللآية. وذهبٌ الشافعيئ وأبو يوسف إلى ألا بضر ويجود؛ لان علة النَهَي إفسادٌ إفساد 
الصوم ولا إفساد بوَظء الليلء وأَجِيْبَ بأنَّ الآيد عامدٌء واختلقُوا إذا وطئ نهاراً 
ناسياً فعندٌ الشافعيٌ وأبي يوسف لا يضِرٌ لأنه لم يفسدٍ د الصوم. وقالتِ الهادويةٌ 
وأبو حنيفة: بل يستأنفٌ كما إذا وطئ ۽ عامداً لعموم الآيق قالُوا ا العلةٌ 
إفساد الصوم بل دلَّ عمومٌ الدليلٍ للأحوالٍ كلها على [أنه)“ لا تتم الكفارةٌ إلا 
بوقوعها قبل المسيس- 


ى الخامسةٌ: اختلمُوا أيضاً فيما إذا عرض له في أثناء صيامِهٍ عذرٌ مأيوسسٌ ثم 


)١(‏ في «السنن» رقم (7”0814) وهو حديث ضعيف. 

(؟) انظر: «المغني» /1١(‏ 47 86) و«الفقه الإسلامي وأدلته» (508/9 - )63١‏ 
() انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته»؛ (۷/ 51١‏ - 51). و«المغني» -80/1١(‏ 95). 
)٤(‏ في (ب): «كذاء. (o)‏ في (ب): «أنها». 


ب رہ 
الثالثة : : اختلف العلماءٌ فى الرقبة المعيبة بأي عَیْب» فقالتِ الهادويةٌ وداودٌ: موه 


5 


00 


e‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


زا هل يبني على صومه أو يستأنف؟ فقالتِ الهادرية ومالك وأحمدٌ: إنهُ يبني 
على صويه؛ لأنة فرَقَهُ بغيرٍ اختياروء وقال أبو حنيفة وهو أحدٌ قولي الشافعي: بل 
يستأنف لاختيارو التفريق. راجت بأنّ العذرٌ صيّرهُ كغيرٍ المختارٍ. وأما لو كان 
العذرٌ مرجُوًاً فقيل يبني أيضاًء وقیلً: لا يبني؛ لأنّ رجاءَ زوالٍ العذرٍ صيره 
کالمختار . [وأجيبً| بأنه مم العذر لا اختيارٌ له 
> السادسة: ريت قول كل صن على قول السا: ما أملك إلا رقبتي»» 
يقضي بما قضث به الآيةُ من أنه لا ينتقل إلى الصوم إلا لعدم وَجْدان الرقب» فان 
ال E‏ فإن قيل: إن 
صح التيمم لواجدٍ الماء إذا كان یحتاج إليه فهلد قستم ما هنا عليه؟ 

قلت : لا يقامنٌء لان التبم قذ شْرعَ مع العذر فكا الاحتيا حتياجُ إلى الماء كالعذر . 

فان قيل: فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذراً يكون له مع العدول ال ري 
الإطعام وعد صاحبُ التي غير متي السرا 

قلتث: هر ظاهرٌ حديثٍ سلمة وقوه في الاعتذارٍ عن التكفيرٍ بالصيام: 
وهل أصبتٌ الذي أصبتُ إلا منّ الصيام وإقرارة كل على عذره. وقوله : «أظعم»» 
يدل على أنه عذرٌ يُعْدَلُ معهُ إلى الإطعام. 3 
> السابعةٌ: أن النصّ القرآنيٌ والنبويّ صريحٌ في إطعام ستينَ مشكيناً كانه جعلٌ 
عنْ كل يوم منّ الشهرينٍ إطعام مسكين» إواختلف العلماء| [واختات العلماءأهل لا بد من إطعام ستين 
.مسكيناً أو يكفي إطعامٌ مسكين واحدٍ ستَينَ يوماً؟ فذهبتٍ الهادريةٌ ومالك لك وأحمد 
والشافعيٌ إلى الأول لظاهر الآية» وذهبت الحنفي ةٌ وهوّ أحدٌ قولَئ زيدٌ بن علي 
والناصرٍ إلى الثاني وأنة يكفي إطعامٌ واحدٍ ستينٌ يوماً أو أكثرٌ من واحد بقدرٍ إطعام 
ستِينَ مسكيئاًء قالوا : لأنة في اليوم الثاني مستحق كَقَبْلٍ الدفع إليدء وجيت بان 
ظاهرٌ الاي تغايرٌ المساكين بالذاتِ» ويُرْرَى عن أحمدُ ثلاثة أقوالٍ كالقولين هذيْنٍ» 
والثالثٌ: إِنْ وجد غيرٌ المسكين لم يجز الصرف إليه وإلا أجَرَأ إعادةٌ الصرفي إليه. 

> الثامنةٌ : اختلت في قذر الإطعام لكل مسکین"» فذهبتٍ الهادوية والحنفيةٌ 


.)5140  ؟98/9( انظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (۷/ 514 - 518)» و«البحر الزخار»‎ )١( 


كتاب الرجعة باب الإيلاء والظهار والكفارة ا 


عن ا , 
إلى أنَّ الواجبّ تون صاعاً من تمر أو رة اؤ شعيرء أو نصفه من بر وذهت 


الشافعيٌ إلى أن الواجبّ لكل مسكين مدّ والمدٌ رب م الصاع. واستدلٌ بقوله في 
یت اباب اط عزنا من تحر سين شسكيا: الوق مکل باغ نة 
عشرٌ صَاعاً أو ستةٌ عشر» ولإعانته وله للواطئ في رمضان بعرق خمسة عشر 
صاعاً منْ تمر ولانه أكثرٌ الرواياتِ في حديثِ سلمةً هذًّا. واستدلٌ الأولونً بان 
ورد في روايةٍ عبدٍ الرز اتی : «اذهبٌ إلى صاحب صدقة بني زُرَيْيِ فقل له 
فليدفئها ليك فاطعم عنك منها وتا [من با دن کا قانُوا: والوِسْقُ 
ستونّ صاعاً. وفي رواية لأبي داود “ والترمذي: فاطعم وساقاً من تمر ستينٌ 
مِسْكيناً» وجاء في تفسير العَرّق أنه ستونَ صاعاً. وفي روايةٍ لأبي داود 8 العرقٌ 
مكتل يسع ثلائينَ صاعاًء قال أبو داودٌ: وهذا أصحٌ الحديثين. ولما احتف في 
تفسير تفسير العرقي على ثلاثة أقوالٍ ف الرواياثٌ فيه جنم الشافعيٌ إلى الترجيح 
بالكثرة وأكثرٌ الروايات خمسةً عشرّ صاعاً. 
وقال الخطابيُ في الم السو العرق السفيفةً" التي منّ الخوص 
يكذ منها المكاتل» قال: وجا تفسيرٌه أنهُ ستونّ صاعاًء وفي رواية لأبي داري : 
يسم ثلاينَ ضَاعا . وفي رواية” “> اة يسع خمسة عشرٌ صاعاًء فدل أن العَرّقّ 
يختلفٌ في السعة والضَّيقٍ» قالّ: فذهب الشافعيُ إلى رواية الخمسةً عشرٌ صاعاً. 
قلتٌ: يؤيد قولّه أنّ الأصل براءةٌ الذمة عنٍ الزائ وهو وجه الترجيح. 
التاسعة : في الحديثِ دليلٌ على أنَّ الكفارة لا تسقط بيع أنواعها بالعجز 
وفيه خلاف» فذهبٌ الشافعي وأحدٌ الروايتين عن أحمد إلى عَدَم سقوطها بالعجز 


(۱) العَرّق = 4١,5860‏ كلغ 

(؟) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (۷۸/۸ - ۷۹) ولم أجدها في تفسيره المطبوع. 

(۳) زيادة من (أ). () في «السئن» رقم (551). 

)٥(‏ في «السئن» رقم (۳۲۹۹) وهو حديث حسن. 

 577/7( )5(‏ هامش السنن). 

(۷) وهي القطعة المنسوجة» والنسيج من الخوص. 

(۸) في «السنن؛ رقم .)۲۲٣١(‏ وهو حديث حسن دون قوله: «والعَرَّقُ مكتل يسع ثلاثين 
صاعاًا» قاله الألباني في «ضعيف أبي داوده. 

(9) آخرجها أبو داود رقم (2)1517 وهو حديث صحیح . 


۲ باب الإيلاء والظهار والكفارة كتاب الرجعة 


لما في حديثِ أبي داود عن [خولة]"“ بنتٍ مالك ب بن ثعلبة” قالث: ظاهرٌ منّى 
زوجي أوس بن الصامتٍ إلى أن قال لها رسو الله كله : «(يعتقٌ رقب قالك: لا 
يجِدٌّء قال : : اليصوم شهرين متتابعين»» قالتٌ: : إنهُ شيخ كبيرٌ ما به من صيام» قال : 
اليطعم ستَينٌ م مسكيئاً»: قالتث: ما عِنڌه شيءٌ يتصدقٌ بوء قالٌ: «فإني سأعيئه بعرق 
الس فلو كان يسقظ عن بالعزٍ لابائهُ ية ولم يعنهُ من عنيه. 
وذهبٌ أحمدٌ في رواية وطائفة إلى سقوطها بالعجز كما تسقظ الواجباث بالعجز 
عنها وعن أبدالهاء وقیل إِنّها تسقظ كفارةٌ الوظء في رمضانٌ بالعجز عنْها لا غيرها 
منّ الكفاراتء قالُوا: لأنّ النبيّ 4ة أمرّ المجامِعَ في نهار رمضانً أنْ يكل 
الكفارةً هوّ وعياله والرجل لا یکن مصرفاً لكفارتو» م إنما حلت لهُ 
لأنة إذا عجر وكمَّرٌ عنهُ الغيرُ جار أن يضرئها اي" وهر علدت حمدٌ في كمّارةٍ 
الوظءِ في رمضانء وله في غيرها منّ الكفاراتِ قولانٍ وهو نظيرٌ ما قالثه الهادويةٌ 
من أنه يجورٌ للإمام إذا قبض الزكاة من شخص أن يردها إليه. 


العاشِرةٌ: قال الخطابك”©: دل الحديثٌ عَلَى أنَّ الظّهارٌ المقيّدَ كالظهَار 
المظلّقِء وهر إذا اهر من امرآټه إلى مدةٍ ثم أصابّها قبل انقضاءٍ تلك المدة. 
واختَلَقُوا فيه إذا بر ولم يَحْنَثْ فقا مالك وابنُ أبي لَيْلَى: إذا قال لامرأته أن 
عليّ كظهْرٍ أمي إلى الليل لزمته الكقّارةٌ وإ لم يقربهاء وقالٌ أكثرٌ أهلٍ العلم: لا 
شيءَ عليه إذا لم يقربهاء وجعل الشافعي في الظْهارٍ المؤقتٍ قولينٍ أحدهمًا أنه 
ليس بهار . 


فائدةٌ: فد يُتَوَّمَمْ أنَّ سببٌ نزول آيةٍ الظهارٍ حديثٌ سلمةً هذا لاتفاق 
الحكمين في الآية ة والحديث» ولیس كذلكٌ؟ بل سبب ب نزولها قصة 0 بن 
الصامت ذكرّة ابنُ كثيرٍ في «الإرشاد» من حديث خويلة بنتِ ثعلبةً قالث: 


)0 في (ب): «خويلة). 
(۲) أخرجه أبو داود رقم (57515) وأحمد .)42١/5(‏ . وهو حديث صحيح. انظر: 
«الإرواء؟ (۷/ 115 رقم ۲۰۸۷). 
۴ (۳) في (ب): (إليه». 
(4) في «معالم السئن» (۲/ 1٦١‏ _ هامش السئن). 


كتاب الرجعة باب الإبلاء والظهار والكفارة ۳ 


واللَهِ وفي اوس نَل الله سورةً المجادلة قالتُ: كنت عنده وكان سَيْخاً كيرا قذ 

ساء حلقه وقڏ ضجرء قالتٌ: كَل علي يوماً فراجغْتُه بشيءٍ فغضبٌ فقال: أنتِ 
علي كظهر أمىّء قالتُ: ثم خر فجلسٌ في نادي قومه ساعةٌ ثم دخل علي فإدًا 
هو يريدني عن نفسي» قالت: قلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلْصٌ إليّ 
وقد قلت ما قلتّء سكم الله ورسولّه م الحديتٌء رواءٌ الإمامُ أحمدُ”" وأبو 
داو5 وإسنادٌه مشهورٌء وأَخِدَ منهُ آنه إذا قصدّ بلفظ الظهار الطلاقٌ لم يقع 
الطلاق وكانّ ظهار؟ً» وإلى هذا ذهب أحمدُ والشافعئٌُ وغيرّهماء قال الشافعيٌ: 
ولو ظاهرٌ يريدٌُ طلاقاً كان ظِهَاراًء ولو طلّق يريد ظهاراً كان طلاقاً. 

وقالَ أحمدٌ: إذا قال: أنتٍ علي كظَهْرٍ أنّي» وعَنّى به الطلاقّ كان ظِهَاراً 
ولا تطلّق» وعلّلّه ابن ن القيٌ”" أن الظهارَ كان طلاقاً في الجاهلية َنيح فلم يجز 
أن يُعَادَ إلى الأمرٍ المنسوخ, وأيضاً فأوسٌ إِنّما نَوَى به الطلاق لما كان عليه 
أَْرِيَ عليه حكمٌ الظهارٍ دوذ الطلاقيء وأيضاً فإنهُ صريځ في حيو فلم يجز 
جعلّه كنايةٌ في الحكم الذي أبطلَ الله شَرْعه وقضاء الله أحنُ وحكم الله 


و 
أوجبٌ . 


زفق في «المسند» £1/%0(. 


زفق في «السئن؟ رقم 7372 وهو حديث صحيح ۰ وقد تقدم قريباً. 
(۳) في «زاد المعاد» /٥(‏ 6" ۔ .)۳۲١‏ 


4£ باب اللعان كتاب الرجعة 


[الباب الثانى] 
باب اللعان 


هر مأخودٌ من اللَْنِ لان يقول الزوجٌ في الخامسة: : لعنة الله عليه إِنْ كان 
منّ الكاذبينٌ. ويقالٌ فيه: اللعانُ والالتعانٌ والملاعنة. واختّلِف في وجوبه على 
الزوجء فقا في الشفاء للا مير الحسين: يجبٌ إذا كان ثمة ولد وعلمٌ آنه لم 
يقرها. . وفي المهذّبٍ ا لامر بالرّنَى من المرأةٍ أو العلم 
يجوز ولا یجب ومع عدم الظنْ يحر 


التفريق بين المتلاعنين إلى الأبد 


0١‏ _ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ الله تعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سال قُلَانٌ كقال: 
سم ت أن لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأتَهُ عَلَى فَاحِسَةٍ حِشَّةٍ كَيِفَ يَضْبَعٌُ؟ إن 


کر ميت 


كلم ا ا ا ل ا 
بَعْدَ ذلِكَ ناف قَقَالَ: إِنَّ الذي سَأَلئُكَ عَنْهُ عله قَدِ ابْتلِيتُ يوء كَأَئْرَلَ الله الآيَاتِ في 


0 


سورَةٍ رة التُورء لاهن عَلَيْه 4 وَوَعَظهُ ودر رانء اد عَذَابَ الدَنيًا أَهْوَنُ من عَذَابِ 
الآخرّقء قَالَ: ل وَانَِّي بَعَمَكَ بِالْحَقٌّ ما كَذَبْتٌ عَلَيْهَاء ك دَعَامَاء فَوَعَطّها 
كَذَلِكَ قَالَتْ: لاء وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ إن لكاو بَا ِالرَجُلٍء سهد أَربَعَ 


)00( أي في «شفاء الأرام» ولا يزال مخطوطاً ولديّ صورة عن المخطوط. ووضع الشوكاني 
عليه حاشية؛ سمّاها: : اويل الغمام على شفاء الأوام؟ء وقد قمت بتحقيقها وتخريجها 
وللَّهِ الحمد والمنق» ن: مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. ت مكتبة العلم بجدة. 


كتاب الرجعة باب اللعان 0 


شَهَادَاتٍِ بالله» ٹنی کی پالمرای ؛ مم م فرق بَينهُمَا. رَوَاهُ مس“ . [صحيح] 
(عن ابن عمرَ و قال: سال فلانٌ) هر عويمر العجلانئُ كما في أكثر الرواياتٍ 
(فقال: يا رسول الله ارايت أنْ لو وجة احئنا امراته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم 
تكلّمَ بامرٍ عظيم» » وإ سكت سكت على مِذْلٍ ذلك) أي عَلَى أمرٍ عظيم» (فلم يجيه 
انا بان ركد لد كاذ فقن إن الذي سالتُكَ عنهُ قد اتيك به)» فأنزُلَ الله الآياتٍِ 
في سور الو . والأكثرٌ في الرواياتِ أن سببٌ نزول الآياتِ قصةٌ هلال بن أمية 
وز وجن” " وكانتُ متقدمةً على قصةٍ عويمر» راما تلاها 4 لأنّ مها عامٌ 
للأمةء (فتلاهنٌ عليه ووعظه ونكرة)› عطف تفسيرء إذ الوعظ هو التذكيرٌ» 
(واخبرة ان عذاتٍ الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة) الموعود به في قولو: ليرا في 
لديا والأيفرو م ا ل (قالَ: له والذي بعئكَ بالحق ما كذبث عليهاء كّ 
دَعَاها فوعظها كذلك» قالث: لاء والذي بعثكَ بالحقّ إنهُ لكاذبٌ» فبداً بالرجلٍ فشهدّ اربع 
شهاداتٍ باللّهِ ثم تَنى بالمراة ثم فرق بينّهما. رواةٌ مسلمٌ)؛ في الحديثِ مسائل: 
الأولى : قوله: فلم يجبْهء وقح عند أبي داود : فكرة ل المسائلَ وعابّهاء 
قال الخطابئ" : يريدُ المسألةً عمًا لا حاجة بالسائلٍ إليوء وقالَ الشافعيُ: كانت 
المسائل فيما لم ينزل فيه حكمٌ زمنّ نزول الوحي ممنوعة لئلا ينل في ذلك ما 
يوقِعُهم في مشقةٍ وعئّت كما قال تعالي: : طلا نلوا عن أشيّاة1إن بد کم 
نۇ وفي الحديثِ الصحيح: «أعظمٌ الناس جُرْماً مَنْ سأل عن شيءِ لم 
يحرم فَحْرمّ من أجل مسالتي ٠.‏ 
وقال الخطاب 6 : قد وجنا المسالةً في كتا اللو على وجهين: أحدُهما 


.4- 0 سورة النور: الآيات‎ )۲( .)۱٤۹۳( في اصحيحه؛ رقم‎ )1١( 

(۳) كما فى «أسباب النزول» للواحدي ( ص٣۳۱‏ -18). 

(5) سورة النور: الآية ۲۳. 

(ه) في السنن  514/5(‏ 1۸۲ رقم .)۲۲٤١‏ 

() في «معالم السنن» (۲/ 258٠‏ هامش السنن). 

)۷( ياد من 0 (۸) سورة المائدة: الآية .٠١١‏ 

(9) آخرجه البخاري رقم (۷۲۸۹)ء ومسلم رقم (۲۳۵۸) من حديث عامر بن سعد عن أبيه. 
)٠١(‏ في «معالم السئن» (۲/ 580 - 141) هامش السئن. 


7 باب اللعان كتاب الرجعة 


ما كانث على وجه التبيين والتعليم فيما يلزمٌ الحاجةٌ إليه منْ أمرٍ الدينِء والآخرٌ 
ما كان علّى طريقٍ التعدّتِ والتكلفي. فاباح [الأمر]”" الأول وأمرٌ به وأجابٌ عن 
فقال: شتا آهل لو4 وقال: قل ارت يقرو الحكِتّب س 
ل4 وأجاب تعالى في الآیات: مارگ عن الگي ڑ4 «وتتؤلك ين 
ميض 4(“ وغيرهاء وقال في النوع الآحر: يشتوك عن ألرُوج فل أل ين مر 
ن4٠‏ وقال: ہاوگ عن الکو ن ما @ فم أت ين َك 49" فكل 
ما كان منّ السؤالي على هذا الوجه فهر مكروةٌ» فإذا وقح السكوتٌ عنْ جوابه 
إنّما هو زر للسائل» فإذًا وقعَ الجوابُ فهر عقوبةٌ وتخليظ. 


يبدأ الرجل باللعان 


الثانية: في قوله: فبداً بالرجل» ما يدل على أنهُ يبدأ بو وهو قيامنُ الحكم 
الشرعيٌ؛ لان المدّعي فيقدّم وب وقعتٍ البداءةٌ في الآيةء وقذ وق الإجماعٌ على 
أن تقديْمه سندٌ. واخثلت هل تجبٌ البداءة به آم لا؟ فذهبٌ الجماهيرٌ إلى وجويها 
لقوله كل لهلالي: «البيّنةُ ولا حدٌ في ظَهْرِكَ»” فكانتٍ البداء بو لدفع الحدٌ عن 
الرجل» فلو بدأ بالمرأة كان دافعاً لأمر لم يثبث» وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنها تصحٌ 
البداءةٌ بالمرأة؛ لأنَّ الآية لم تدلّ على لزوم البداءة بالرجل لأنَّ العظف فيها 
بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. وأَجِيْبَ عن بأنّها وإنْ لم تقعض الترتيبٌ فإنة 
تعالّى: لا يبدأ إلا بما هر الأحقٌ في البداءة والأقدمٌ في العنايق» وين فعله يلل 
ذلك فهر مثل قوله: «نبداً بما بدا الله بوك2 في وجوب البداءةٍ بالضّمًا. 


.٤۳ في (ب): «النوع». (۲) سورة النحل: الآية‎ )١( 
.186 سورة يونس: الآية 5. (4) سورة البقرة: الآية‎ )( 
.86 سورة البقرة: الآية 777. (5) سورة الإسراء: الآية‎ )4( 


0) سورة النازعات: الآيتان 7غ .٤۳‏ 

(8) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري رقم »)٤۷٤۷(‏ وأبو داود رقم (2505).: والترمذي 
رقم (۳۱۷۹) وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. وابن ماجه رقم (5051): 
والبيهقي (۷/ 797 - )۳۹٤‏ من طريق هشام بن حسان» قال: حدثنا عكرمة عن ابن عباس. 

(9) وهو جزء من حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم رقم (۱۲۱۸)ء وأبو داود رقم 
(150)؛ وابن ماجه رقم (074). ومالك (۳۷۲/۱)ء والدارمي (44/5 444 = 


كتاب الرجعة باب اللعان 1۷ 


الثالثة: قوله: ثم فرق بيتهماء دان على أنَّ الفرقة هما لا تق إلا بتفريقي 
الحاكم لا بنفس اللعانٍ. وإلى هذا ذهب كثيرٌ مستدلينَ بهذًا اللفظ في الحديثِ؛ 
وان ثبت في الصحيح بأنَّ الرجلّ طلَمّها ثلاثاً بعد تما اللعاننء وأقَرَهُ النبي 4 
على ذلكَ» ولؤ كانت الفرقةٌ بنفس اللعان لين يك آل طلائه في غير محلم 


وقال الجمهور: بل الفرقةٌ تقعٌ بنفس اللعان وَإنَّما اختَُوا هل تحصل الفرقة 
سا لما ول لم تن هي فقان الشافي: : تحصل بوء وقالَ أحمدٌ: لا تحصل 
إلا بتمام لعانهما وهوّ المشهورٌ عند المالكية وبهِ قالتِ الظاهريةٌ. واستدنُوا بما في 
صحيح مسل" من قوله : «ذلكمٌ التفريق بين كل متلاعنين». 

قال ابن العربيّ: ابر يك بقوله ذلكمْ عن قوله: «لا سبيل لك عليها», 
قال : کا حكمٌ كل متلاعنينٍ فإ كان الفراق لا يكونُ إلا بمحكم فقدٌ نفد الحكم 
يه م الحاكي الأعلم و بقوله ذلكمٌ التغريق بين كل متلاعنينء قالوا: 0 

فرق بينهما معناه إظهار ذلك وبيان حكم الشرع فيه لا أنه أنشأ الفرقة بينهما 
قالوا: وأما طلاقُه إيّاها فلم يكن عن أمره كله وبأنة لم يزد التحريم الواقٌ باللعان 
إلا تأكيداً فلا يحتاج إلى إنكاره» وبأنهُ لو كانّ لا فرقةً إلا بالطلاق لجار لهُ 
الزواج بها بعد أنْ تنك زوجاً غيرهٌ. . وقذ أخرجج أبو داو "© عن ابن عباس 4 
الحديثٌ وفيه: : وققس رسول الل ا أذ لا بیت لها علو ولا قوث من أجلى 
أنّهما يتفرقانٍ من غير طلاق ولا متوفی عنْها . وأخرجٌ أبو داو من حديثٍ 
سهل بن سعدٍ في حديثِ المتلاعنينٍ قال: مضت السُنةٌ بعدُ في المتلاعنينٍ أن 

فرق بينّهما ثم لا يجتمعان أبداً . وأخرجَةُ البيهقي بلفظ : فرق رسول الله يكل 
بِيتّهما وقال: «لا يجتمعان أبداً»؛ وعنْ عل “© وابن مسعوو" قالا: مضت السنةٌ 


= وآحمد (۳/ ۰۳۲۰ ۳۲۱)ء والبيهقي (5/لاء .)٩‏ 

.)۱٤۹۲/۳( رقم‎ )( 

زفق في «السئن» رقم (1705). وهو حديث ضعيف. 

إفرف في «السئن» رقم .)١١00(‏ وهو حديث صحيح. 

(4) فى «السنن الكبرى» (لا/ .)5١١‏ 

)2( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»  ۱۱۲/۷(‏ ۱۱۳ رقم 115585)» والبيهقي (۷/ .)43١‏ 
() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (97/ ١١7‏ رقم 2)١1474‏ والبيهقي (۷/ .)٤٠١‏ 


۹۸ ياب اللعان كتاب الرجعة 


بِينَ المتلاعنين أن لا يجتمعًا أبدأى وعن 0 يرق بيتهما ولا يجتمعانٍ أبداً . 


هل فرقة اللعان فسخ آم طلاق بائن 


الرابعةٌ: اختلت العلماء في فرقة اللعانٍ هل هي فسح أو طلاقٌ بائد؟ 

فذهبتٍ الهادوية والشافعيٌ وأحمدُ وغيرٌهم إلى انها فسح مستدلين بأنّها 
توجبٌُ تحريماً مؤبّداً فكانث فخا كفرقة. الرضاع إِذْ لا يجتمعانٍ أبداء ولان 
اللعانَ ليس صريحاً في الطلاتي ولا كنايةً فيه. وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنَّها طلاقٌ 
بائ مستدلا بأنها لا تكون إا من زوجو فهي من أحكام النكاح المختصة فهي 
طلاقٌ إِذْ هوّ من أحكام النكاح المختصةء ٠‏ بخلاف الفسخ فإنةُ قذ يكو من أحكام 
غير النكاح كالفتتخ بالعيب. وات بأنهُ لا يلزم من اختصاصه بالتكاح أن يكون 
طلاقاً كما أنهُ لا يلزمٌ فيه نفقةٌ ولا غيرها. 


الخامسة : : وهي فرع للرابعة. . اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان هل تحل له 


الزوجة؟ فقالَ أبو حنيفةً: تحلُ لهُ لزوال المانع المحرّم وهر قول سعيد سعيلٍ بن 
المسيّبٍ فإنة قال : فإنْ أكذبٌ نفسّه فإنةُ خاطبٌ منّ الخطّابٍ. ا چ ٠‏ رَد 
إليهِ ما دامث في العدةء وقال الشافعي وأحمدٌ: لاتحلٌ لهُ أبداً لقوله يله لا 
سبيل لك عليها . 

قلتُ: قذ يجابُ عنهُ بأنهُ ك قاله لِمنِ التعنّ ولم يكذّبْ نفسّه. 

السادسة: ان ال لي ل 
بشريكِ بن سحماءء الحديثٌ عند أبي داو" . قال الخطابئ: فيه من 
الفقه أنَّ الزوج إذا قذف امرأته برجل عن ثم تلاعت إن اللا يست عن الم 
فيصيرٌ في التقدير ذكُرُه المقذوف بو تبعاً ولا يعتبدٌ حكمف وذلك أنه َيل قال 
لهلالٍ بنٍ أمية: : البينةٌ أو حدٌ في هرك فلمًا تلاعَنًا لم يتعرضل لهلالي بالحد. 
ولا يُرْدَى في شيء منّ الأخبارٍ أن شريكَ بنَ سحماء عفا عنهُ فعلم أنَّ الحدّ الذي 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 9 
(؟) في «السنن» رقم (17054) وقد تقدم تخريجه قريباً. 
() في «معالم السنن؛ (۲/ 1۸۷) هامش السئن. 


كتاب الرجعة باب اللعان ۳۰۹ 


كان يلزمُه بالقذفٍ سقط عن باللعانٍ وذلكَ لأنهُ مضطَّرٌ إلى ذِكْرٍ مَنْ يقذمها بو لإزالٍ 
الضررٍ عن نفسه» فلم يحمل نفسّه على القصدٍ له بالقذفي وإدخالٍ الضررٍ عليه 

قل: ولا يِحْقّى أنه لا ضرورة في تعبين مَنْ كَذَّّها بو وقالَ الشافعيُ: إِنّما 
يسقظ عنهٌ الحدٌ إذا الرعل وا في اللمان فإ لم يفعل ذلك خد له: 
وقال أبو حنيفةً: الحدٌ لازم لهُ وللرجل مطالبتُه بو» وقال مالك: يُحَدُ للرجل 
لاعن للزوجة» انتهى . 1 1 

قلتٌ: ولا دليلَ في حديثِ هلال على سقوط الحدٌ بالقذفي؛ لأنهُ حقٌ 
للمقذوفي ولم يرد آنه [طالبه] بو حتّى يقول له و قذ سَقط باللعان أو بحده 
للقاذف» فيتبين ن الحكم» والأصل ثبوت ت الحد على القاذي» واللعانٌ إِنَّما شرع 
لدفع الحدٌ عنٍ الزوج والزوجة. 

۲ 2 وَعَنْهُ وها أن رَسُولَ اللَّو ل قَالَ لِلْمُتَلَاعِئَيْنِ: «حِسَابكُما 
عَلَى اللو أَحَدُكُمَا اذب لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيهَاه ثَالَ: يا رَسُولَ اللو مَالي. 
قَقَالَ: «إِن كنت صَدَقْتَ عَلَيهَا قَهُوَ پا اسْتخْلَلت ين فُزجهاء وَإِنْ گنت كُدَّبْتَ 
عَلَيْهَا َذَاكَ أَنِعَدُ لَكَ منها». ممق عَلَنْها'". [صحيح] 

(وعنٍ ابنٍ عمرّ يها ان رسول الله كله قال للمتلاعتين: : حسائكما على اللَّه) بيه 
بقوله : حع كانت) فإذّا كان أحدُّهما كاذباً فاللّهُ هوّ المتوليّ لجزائه (لا سبي لك 
عليِها) هر إبانة لقْرقَةٍ بينهما كما سلف (قال: يا رسولّ اللو مالي)» يريد به الصَّدَاقٌ 
الذي سلّمه إليهاء (قالّ: إن كنت صدفت عليها فهو بما استحللك من فَرْجِهَاء وإن كنت 
كانباً عليها فذلكَ ابعدٌ لك منها. متفقٌ عليه). الحديثٌ أفاد ما سلف منّ الفراقي 
بیتهما واد أحدّهما كاذبٌ في نفس الأمرٍ» وحسابه على الل وأنه لا يرجع بشيء 


)١(‏ في (ب): «طالب». 
زفق البخاري رقم (۱۲)» ومسلم رقم .)۱٤۹۳(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (17610)» والنسائي (197/5), وأحمد في «المسند» رقم 
 ٤0۸۷(‏ شاكر)ء والبيهقي 501/0)» وابن عبد البر في «التمهيد» :)5١١/5(‏ 
وسعيد بن منصور في «السنن» رقم )١1665(‏ وغيرهم. 


5 باب اللعان كتاب الرجعة 


مما نة منّ الصَّدَاقِء لأنهُ إن كان صادقاً في القذّفِ فقَدٍ استحدَّتِ المالّ بما 
استحل منْها وإن كان كاذباً فقدا ستحقّئهُ أيضاً بذلكَ ورجوعّه إليه أبعدٌ لأندُ 
TT‏ با اانا . 
صحة اللعان للحامل 

۳ - وَعَنْ أن ضيه أن الي كله كَالَ: «أَبِصرُوهاء إن جَاءث به 
نض سَبطاً فَهُوَ ا وَإِنْ جَاءَث به أكْحَلٌ جَنْداء فَهُوَ لِلْذِي رَمَامَا بى 
می عَلَيداا. [صحيح] 

(وعن انس 4 قال: قال رسول الله يلة: أبصرُوها فان جاءث به ابيض سَبطاً) 

بفتح السين المهملةٍ وكسر الباءِ الموحدة بعدّها طاءٌ مهملةٌ» وهو الكامل الخلْقٍ منّ 
الرجال (فهو لزوجهاء وإن جاءث به اكحل) بفتح الهمزة وسكون الكافِ» هوّ الذي 
مَنَابتٌ أجفانه سودٌ كان فيها كحلا وهي خِلْقةٌ (جغداً) ب بفتح الجيم وسكونٍ العين 
المهملة فدالٍ مهملة» وهو منّ الرجال القصيرٌ (فهو للذي رَمَاها بِهِ. متفقٌ عليه) 
ولَهُمَاا" في ا خرَّى فجاءث بهِ على النعتٍ المكروه. وفي الأحاديثٍ ثبت له عدةٌ 
صفات» ل ا ل نه قال يكل : : بعد سرد صفاتٍ ما في بظنها : 
اللهم بَيّنْء فوضعتٌ شبيهاً بالذي ذكرٌ زوجُها أنه وجده عندّها ٠‏ وفي الحديثِ دليل 
على أن يصح اللعان للمرأة الحامل ولا يور ر إلى أن نَضَعَ وإليه ذهب الجمهورٌ لهذا 
الحديثء وقالتٍ: الهادوية ایو يوسف» ومحمكٌ ويُرْرَى عن أبي حنيفةء 
وأحمدٌ: : أنه لا لِعَانَ لنفي الحمل لجواز أنْ يكونّ ريحاً فلا يكون لمان حي معنن . 

قلتُ: وهذا رأيّ في مقابلةٍ النص» وكأنّهم يريدون أنه لا لعانَ بمجردٍ ظنٌّ 
الحمل منّ الأجنبيّ لا لِوْجْدَانِهِ مَعَّها الذي هو صورةٌ النص . 

وفي الحديثِ دليلٌ على أنه ينتفي الول باللعانٍ وإنْ لم يذكر النفيّ في 


(۱) أخرجه مسلم رقم )١447(‏ من حديث أنس» وأخرجه النسائي (5/ ١0/1‏ - ۱۷۲ رقم .)۳٤۹۸‏ 
) البخاري رقم (815ه0), ومسلم رقم )۱٤۹۷(‏ من حديث ابن عباس. 

() البخاري رقم (051)» ومسلم رقم )۱٤۹۷(‏ من حديث ابن عباس. 

() في «السئن» ۱۷۳/7 - ۱۷١‏ رقم "510٠‏ 


meres eae gestae 


كتات الرجعة باب اللعان ۲11 


اليمين» وإلى هذا. ذهب أهلّ الظاهر» وعندٌ بعض المالكية وبعض أصحاب أحمدٌ 
نه يصح اللمان على الحفل شر ذكر الزوج لنفي الول دون المرأة وبي“ يصح 

نف الول وهو حمل ويُوَحُرٌ اللعانٌ إلى ما بعد الوضع ولا دليل عليهماء بل الح 
قول الظاهرية فإنُ لم يق في اللعان عنده ول نفي الولدٍ ولم لر في حديثِ هلال 
ولا عويمر» ولم يكن اللعانَ إلا مهما في عضره کلف وأما لمان الحائل تعد كلت 
في هذو الأحاديث. وقد ل أخرج مالك عن نافع عنِ ابن عمرّ أن النبيّ يلل لَاعَنَ 
بِينَ رجل وامرآټه وانتفّى من ولد فَُرّقَ بيئهما ولق الولد بالمرأة. 

وفي حديث سهل وكانث حاملًا فأنكرٌ حَمْلّها وذكرٌ أنه انتقّى منْ وليه ولكنّه لا 
یدل على ا* شتراط نفي الولد؛ نه قله الرجل من تلقاء نفسه» وقالَ أبو حنيفة : لا 
يصح نفئ الحم واللعانُ عليه فان لاعتها حاملا ثم أنث بالولد لزم ولم يُمَكُْ من 
نَفْيهِ أصلا لأنَّ اللعانَ لا يكون إلا بِينَ الزوجين» ا 
حَمْلِها. ويجاب بأنَّ هذًا أي في مقابلةٍ الن الثابت في حديث الباب وفي حد 
ابن عمرٌ هذّاء وإنْ كان البخاري قذ بَيّنَ أن قولّه فيو: E‏ 
لمهي لكنّ حديتٌ الباب صحيحٌ صريحٌ. وفي الحديث دليلٌ على العمل بالقيافة 
وكانّ مقتضًاها | إلحاقٌ الول بالزوج إن جاءث به على صفيه لأنة للفراشي كله للا ب 
المانع عن الحكم بالقيافة تيا وإثباتا بقوله : لؤلا الْأَيْمانُ لكان لي ولها شأن. 


يشرع للحاكم المبالغة في المئع من الحلف 


٤4‏ 2 وَعَنْ ابن عَبّاسٍِ ها أنَّ رَسُولَ الله ب أَمَرَ رَجْلُا أن يَضْعٌ 
2 يده عند الْكَامِسَةٍ عَلَى فيه وَقَالَ: إِنْهَا مُوْجِيْةٌ روه ابو 5او والنّسَائك 2 


۴ 


5 له ثِمَات. [صحيح] 


(۱) في (ب): ل«بأنّهه. ۳( فی «الموطأة )0۷/۲ رقم .(o‏ 

(۳) القائف: الذي يتتبّع الآثار ويَعْرِقُها ويَغرف شَبَهِ الرجل بأخيه وأبيهء والجمع: القافة . 
يقال: ُلانٌ يقوف الأثر ويقتاقه قِيافةٌ» مثل : قَمَا الأثر واقتفاه. «النهاية؛ (111/4). 

.)5106( في «السئن» رقم‎ )٤( 

. رقم 1" ). وهو حديث صحيح‎ ١/6 /5( في «السئن»‎ )٥( 


1۲ باب اللعان كتاب الرجعة 


(وعنِ ابنٍ عباس ا ان رسول اللّهِ 4# أمر رجلا أن يضّع يِدَهُ عند الخامسة 

فيه وقال: إلا موجبة. رواة ابو داودَ والنسائيُ ورجائه ثِقاتٌ)» فيو دلالةٌ على 

أنه شي من الحاكم المبالغة في منم الف خشية أذ يكو كاذا فن 4 نع 

بالقولٍ بالتذكيرٍ والوغظ كما سلتء ثم مَنَمَ هنا بالفعلٍ ولم يرو أنه أمر بوضع يد 

أحدٍ على فم المرأةٍ وإِنْ أَوهَمَهُ كلام 2 وقوله : «إنَّها الموجبّةُ؛ آي للفرقة 

ولِعذَّابِ الكاذب» وفيه دليل على أن اللعنةً الخامسة واا وأما كيفيةٌ التخليف 

قاخرج الحاكم والبيهقيئ”"' منْ حديثٍ ابنٍ عباس في تحليفٍ هلال بن أميةٌ أنه 

قال له رسول اللو كلة: «احلف باللّه و الذي لا إله إلا هوّ إني [صادق] ۳ء قول 
ذلك أرب مراتء الحديثٌ بطولِهِ قال الحاكم: صحيحٌ م عَلَى شَرْطٍ البخاري. 


0/0 2 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ ڪه ذ في قِصَّةٍ الْمُتَلَاعِئَيْنِ َالَ: كَلَمَا 


مِنْ تَلَاعنِهِمَا كَالَ: كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللو إن أَمْسَكْيُهَا. مَطَلَّمَهَا تد 
10 ركورو رو ب #2 ا fe‏ 
1 يمره رَسُولُ الله ي ممق عَلَيههة». [صحيح] 


(وعنْ سهلٍ بن سعدٍ 5 في قصة المتلامِنَيْنٍ قال) أي الرجل ما فَرَعًا من 
تلاعنّهما: : كنْبْتٌُ عليها يا رسولّ اللَّهِ إن أمسكثها فطلّقّها ثلاثاً قبلّ أن يامرَةٌ 
رسولٌ الله يل. متفق عليه) تقدَّمَ الكلامٌ على تحقيق تحقيتي المقام . 


٠"© 5‏ - وَعَنٍ ابْنِ عباس أن رجلا جَاء إِلَى ال له كَقَالَ: إن امرأتي 
مه 


لا رد يَدَ لامسء قالَ: «ُرّنها»» قال: أَحَافُ أن تَنْبَعَهَا نَفْسِي. كَالَ: «كاستميخ 
بها رَوَاهُ أو داو(“ وَالتَرْمِذِيُ وَالْبَرَارُ وَرِجَا جَالَهُ ثِقَاتَ. [إسناده صحيح] 


فق في «المستدرك» (؟7/5١1)‏ وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه بهذه 
السياقة. وإنما أخرجا حديث هشام بن حسان عن عكرمة مختصراً وأقدّه الذهبي . 
(۲) في «السئن الكبرى» (۷/ 7"985). () في (ب): الصادق». 
زفق البخاري رقم »)٥۳۰۸(‏ ومسلم رقم .)۱٤۹۲(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم .)۲۲٤١(‏ والنسائي (5/ (١١-37‏ رقم 2047 وابن 
ماجه رقم »)5١55(‏ ومالك (؟77/5ه0 - ۷ رقم .)۳٤‏ 
)0( في «الستن» رقم ١19(‏ 5 


كتاب الرجعة باب اللعان 1۳ 


وَأَخْرّجَهُ النّسَانِك0" يِن وجو آخَرٌ عَن ابن عَبَّاسِ وا بِلَنْظِ كَانَ: طَلْفْهَاء 
: لا أضيرٌ عَنَْاء كَالَ: «قَأَنيكْهَاة. [إسناده صحيح]. 

(وعن ابن عباس أنّْ رجلا جا إلى رسول الله ل فقال: إن امراتي لا ترد 
يد لامسء قال: غرّبْها) بالغينِ المعجمة والراء وباء موحدة» قال في «النهاية»": 
أي أبعذها يريدٌ الطلاقّ (قال: [لخشى] ان تتبقها نفسيء قال: استمتغ بها. رواد 
ابو داود والترمذيٌ ورجائه فِقاتٌ) وأطلقٌ النوويٌ عليه الصحةً لكنّهُ نقلّ ابن 
الجوزي عن أحمدّ آنه قالَ: لا يثبتُ عن النبيّ ي في هذا الباب شيء وليسّ 
لهُ أصلّء فتمسكٌ بهذا ابنُ الجوزي ا الموضوعاتٍ مع أنهُ أورده بإسناد 
صحيح (واخرجَة النسائئ من وجه آخرّ عن ابن عباس بلفظٍ قال: طَلْفهَاء قال: لا 
أصبن عنها قال: فامسكها). 


معنى قوله لا ترد يد لامس 

اختلف العلماء في تفسير قولِه: لا تَرْدُ يد لامس على قوليْنٍ: 

الأول: أن معناة الفجور وأنّها لا تمنمٌ مَنْ يريد منها الفاحشة وهدًا قولٌ 
أبي عُبَيْدٍ والخلالٍ والنسائيٌ واب الأعرابيٌ والخطابي”*”». واستدلٌ به الرافعي على 


0 


يع 


(1) في «السئن» (5/ 17١‏ رقم 6 وقال: «أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسلٌ» 
وأخرجه النسائي موصولا (51//1 58 رقم ۳۲۲۹): «وقال أبو عبد الرحمن: هذا 
الحديث ليس بثابت. وعبد الكريم ليس بالقوي. وهارون بن رئاب أثبت منه» وقد أرسل 
الحديث» وهارون ثقة وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم» اه. 
وأخرجه النسائي أيضاً 17١  19/5(‏ رقم 07474 من طريق عكرمة عن ابن عباس 
نحوه. «وإسناده أصح وأطلق النووي عليه الصحة»» قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
)/0(. 
ونقل ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ ۲۷۲) عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا يثبت 
عن النبي في هذا الباب شي وليس له أصل. وتمسك بهذا ابن الجوزي فأورد 
الحديث في «الموضوعات» مع أنه أورده بإسناد صحيح. 
وانظر ما قاله ابن حجر في «التلخيص» 7/١‏ . 

(0) )44/9( (۳) في (ب): «أخاف». 

.(V/) في «الموضوعات»‎ )٤( 

(ه) في «معالم السنن» (۲/ ٥٤١‏ - هامش السنن) . 


AH‏ باب اللعان كتاب الرجعة 
بتي چ کک ج کل ےک 
آنه لا يجبٌ تطليق من فسقث بالرّنّى إذا كان الرجل لا يقدرٌُ على مفارقيها . 
والثاني: أنّها تبذّرُ بمالٍ زَوْجِها ولا تمنعٌ أحداً طلبٌ منّها شيئاً» وهذا قول 
أحمدٌ والأصمعيٌ ونقلّه عن علماء ء الإسلامء وأنكرٌ ابن الجوزي على مَنْ ذهب إلى 
الأولٍ. قال في «النهاية»: وهو أشبهُ بالحديث لأنّ المعَتى الأول يشكل على ظاهر 
e‏ ورم كلك عل اميك وإِنْ كان في معنّى الآية وجوه كثيرةٌ. 
قلك: الوجة الأول في غاية من البمدٍ بل لا يصح للآية؛ ولأنة ب لا يأمرُ 
الرجل أنْ يكوك ديوثاً فحمْلّه على هدًا لا يصح والثاني بعيدٌ لأنّ التبذيرٌ إِنْ كان 
بمالها فَمَنْعُها ممكنٌ وإِنْ كان منْ مال الزوج فكذلك» ولا يوجبٌ أمرة بطلاقهاء 
على آنه لم يتعارف في اللخة أن يقال فلا لا ير يد لاسي كنايةٌ عن الجود 
فالأقربٌ المرادٌ أنّها سهلةٌ الأخلاق ليس فيها نفورٌ وحشمةٌ عن الأجائب لا أنّها 
تأتي الفاحشةء وكثيرٌ من النساء والرجال بهذو المثابة مع م البعدِ [عن]!” الفاحشة 
كما قال أبو الطيب: 


بيضاء يطمع فيما تحت حلتها وعز ذلك مطلوب إذا طلب 
ولو أراد به أنّها لا تمنعٌ نفسّها عنٍ الوقاع من الأجانب لكان قاذفاً لها. 


التحذير من نفي الولد بعد إثباته 


۷ - وَعَنْ ابي هُرَيْرََ ظ4 انه سَمِعَّ رَسُولَ الله يل يَقُولُ جين 
َرَت ليه الْمتَلاعِتَيْن: تين : يما انرأ ّث على كوم من ليس ينهم ليث ين الله 
في شَيْءٍ وَل يُدْخِلْهَا اللَّهُ جَنتَهُ وَأَيِمَا رَجْلٍ جحَدَ وَلَدَهُ - وَهُوَ يَنظرُ إلِيهِ - 
اختجَبَ الله عَنْهُ 8 عَلَى رُؤوس الأوْلِين وَالآخِرِينٌ»؛ أَخْرَّجَهُ أب داو 
راسائ وا وَابْنُ مَاجه”2. وَصَحْحَهُ ابْنُ باد" . [ضعيف] 


)١(‏ سورة النور: الآية ۳. زفق في (ب): «من». 

() في «السنن» رقم (۲۲۹۳). ) في «السنن» ١19/5(‏ رقم 0441. 
(5) في «السئن» رقم )۲۷٤۳(‏ بإسناد ضعيف . . موسى بن عبيدة: ضعيف» وشيخه يحيى : مجهول. 
0( في (صحيحه؟ (۹/ 4۱۸ رقم 4 _ الإحسان). 
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(وعن ابي هريرة 5ه انة سمع رسول الله 2 يقول حين نزلث آية 
المتلاعنين: يما امراةٍ أَْخَدَتْ على قوم مَنْ ليس منْهم فليسث من اللَِّ في شيءِ ولنْ 
يدخلها الله جنّتة, وايّما رجلٍ جحد ولده وهو ينظ إليه) أي يعلمُ أنه ولذّه 


(احتجب الله عنةٌ وفضحَهٌ على رؤوس الأولينَ والآخرين. اخرجَة النسائيٌ وابو داود 
03 1 0 000 
وان ماجة وصحَحَة ابن جبَانَ)؛ وقد تفرد به عبد الل بنُ يونس عن سعيدٍ 


ا ولا يُعْرَكُ عبد الل إلا بهذًا الحدين ا ر 
صِححَهُ أيضاً الدارقطنئٌ مع م اعترافه بتفردٍ عبد الله . 


er <, 5‏ ”)و AIRE‏ 
وفي الباب عن ابن عمر عند ابرا" وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي “" ضعيف . 


وأخرجٌ أحمدُ”” منْ طريق مجاهدٍ عن ابن عمرٌ نحرّهء أخرجَةُ عبد اللو بن 


= قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 407)» والدارمي (۲/١١٠)ء‏ والشافعي (۹/۲٤)ء‏ والحاكم 
(T/۲)‏ والبغوي رقم (۲۳۷۵) من طرق ٠‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . مع أن عبد الله ۾ بن يونس» لم يخرج له مسلم . 
وقال ابن حجر في «التلخيص» :)۲۲١/۳(‏ صحّحه الدارقطني في «العلل» مع اعترافه 
بتفرد عبد اللَّهِ بن يونس به عن سعيد المقبري» وأنه لا يعرف إلا بهذا 0 أه. 
وقد ضعّفه المحدث الألباني في أكثر من كتاب. 

.)۷١١ رقم‎ ٤1۳ /1١( وهو مجهول الحال» مقبول من السادسة. كما في «التقريب»‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص» (175/9), 

۱٤۱/۲( )۳(‏ رقم 1188 كشف) وأخرجه الطبراني في «الأوسط) رقم (2)4144 وابن عدي 
في «الكامل» ۹/۷) وأورده الهيثشمي في «المجمع» )۲٠٠/٤(‏ وقال: رواه البزارء 
والطبراني في «الأوسطء وفيه إبراهيم بن يزيد وهو ضعيف» بلفظ : «اشتدٌ غضب الله 
على امرأة أدخلت على قوم ولداً ليس منهم يلع على عوراتهم» ويشركهم في أموالهم». 

)4( وهو إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي. . ويعرف بالخوزي لأنه كان ينزل بمكة شعب 
الخوزء فنسب إلى الخوز وكنيته أبو إسماعيل. قال عنه يحيى بن معين: ضعيف. 
وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: «الكامل لابن عدي» (۲۲۷/۱ - 73370). 

(0) في «المسند» (؟/1؟) ورجاله رجال الصحيح. 

قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» 9 رقم 4ا11"4) و«الأوسط» رقم (45917) 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله تكلله: «من انتقّى من ولَده ليفضَحَةٌ في الدنيا فضحة الله 
يوم القيامةٍ على رؤوس الأشهاد» قصاصل بقصاص؟ . 
وأورده الهيثمي ف في «المجمع؛ (16/4) وقال: «رواه أحمد والطبراني في «الكبيرة؛ 
و«الأوسطا» ورال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام» اه. 
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أحمدّ في زوائد المسند عن وكيع وقال: تفرد به وكيعٌ» ومعتی الحديث واضح. 


لا يحل نفي الولد بعد إثباته 


۸ - وَعَنْ عُمَرَ ڪه كَالَ: مَن قر بود طرْقةَ عَيْنِ كلَيِسَ لَه أنْ 
يَنِْيهُ. أخرّجَةُ ليقي وَهْوَ حَسَن مَؤْنُوك. [حسن موقوف] 

وما هرك دوا مودي لاق الس SDS‏ 
البيهقيٌ وهو حسنٌ موقوف). فيه دليل على أنه لا يصح النفيٌ للولدٍ بعد الإقرار به 
a‏ واختّلِف فيما إذا سكت بعد العلم به ولم ينفِه» [قال]”" المؤيّدٌ: 

إنهُ يلزه إن لم يعلم أن له النفي؛ لان ذلك حقٌ يبط بالسكوتٍ وذلك كالشفيع 

إذا أبطل شُفْعَتَُ قبل عِلْمِهِ باستحقاقهاء وذهبٌ أبو طالب إلى أن لهُ له النفيَ متى علمّ 
إذْ لا يثبثُ التخييرٌ من دون علم؛ فان سكت عند العلم لزم ولم [يمكُن]"" من 0 
النفي بعد ذلك ولا يعتبرُ عنده فورٌ ولا تراج بل السكوث كالإقرارٍ. وقال الإمام 
يَحْيَى والشافعيٌ: بل يكو تَفْيْهُ على الفور. قال: : وحدٌ الفورٍ ما لم يعد تراخياً 
عُرْفاً كما لو اشتغل بإسراج داب أذ لس ثيابّه أو نحو ذلك لم يُعَدّ تراخياً ٠‏ ولهم 
في المسألةٍ تقاديرٌ ليسٌ عليها دليل إلا الرأي وفروجٌ على غير أصل أصيل . 

6 - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الله إِنَّ امرَأتي 
وَلَدَتْ عُلاماً رَد قَالَ: «قل لَك من إبل؟». كَالَ: نَعَمْء قَالَ: هما أَلوائها؟:. 
قَالَ: خُمْرٌ كَالَ: همل فيها من أَوْرْقَ؟:: قَال: : نعم قَالَ: «نأئى ذَلِكٌ؟». قَالَ: 


لله نَرَعَهُ عِرْق» كَالَ: هَل ابئك هذًا نَرَعَهُ مزق ممق عَليْه». [صحيح] 


)0( في «السنن الكبرى» )٤١١  41١/19(‏ من رواية مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر 
وأخرجه البيهقي أيضاً .)41١/0‏ 
من طريق قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن عمر: آنه قضى في رجل أنكر ولداً من 
المرأة وهو في بطنهاء 5 ثم اعترف به وهو في بطنهاء حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر 
فجلد ثمانين جلدة لفريته عليهاء ثم ألحق به الولد». إسناده حسن. 
0 في (ب): «فقال», ۳) في (): «يكن». 
)4( البخاري رقم »)٥۳٠٠١(‏ ومسلم رقم .)١19600(‏ 


كتاب الرجعة باب اللعان نف 


رفي رواية لملم : وهو يُعَرْضٌ بان ييه وٿال في آخره: وَلَمْ يُرَخُص 
لَهُ في الانْيقَاءِ مِنْهُ. [صحيح] 

(وعن ابي هريرة 5ه ان رجلا)» قال عبد الغني: إِنَّ اسمَهُ ضمضمٌ بُ 
قتادةٌ» (قالَ: يا رسولّ النّهِ إِنَّ امراتي ولدث غلاماً فسوتء قالَ: هل لكَ منْ إبلء قالَ: 
نعم قالَ: فما الوانّها؟ قالَ: حْمْرٌء قالَ: هل فيها منْ أَوْرَقَ) بالراء والقاف بزنة أحمرٌء 
وهو الذي في لوه سوادٌ ليس بحالكِ» (قال: نعم قالَ: فائى ذلكَ؟ قالَ: لعلّه نَرَعَهُ) 
بالنون فزاي وعين مُهْمَلَق أي جَدَبَهُ إليه (يزقٌ زقء قال: فدعل ابت هذا دَرْعَهُ عرق. 
متفق عليه. وفي روايةٍ لمسدم) أي عن أبي هريرةً (وهة) أي الرجل (يعَرْضٌ بان 
يَنْفِيَُه وقال في آخره: ولم يرخُصُ له في الانتفاءِ منة). 

قال الخطابئ": هذا القولٌ منّ الرجل تعريض بالريبة» كأنهُ يري نفيَ 
الوليء فحكمٌ النبئ کا بأنَّ الود للفراشي ولم جع خلات الشَّبّهِ واللون دلالةً 
بست الم بهاء وضرب له المثلّ بما يوجدٌ من اختلافي الألوان في الإبلٍ 
ولقاجها واحدٌ. وفي هذا إثباث القياس وبيان أن المتشابهين حُكُمْهما من حي 
الشبه واحدٌّء ثم قالَ: زف ولبلا على أن الح لآ جت في اكا ني“ وإِنَّما 
يجبٌ بالقذف الصريح 

وقال ا كان على جهة السؤالٍ لا حدّ فيه» وإنّما يجب 
الحدٌ في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة. 

وقالَ ابن المثير: فرق بین الزوج والأجنبيّ في التعريض بأنَّ الأجنبيٌ يقصدٌُ 
الأذية المحضةء والزوجٌ ة قذ عدر بالنسبة ة إلى صيانة النسب. 


= قلت: وأخخرجه أبو داود رقم (۲۲۲۰) و(۱٣۲۲‏ و »)۲۲٣۲‏ والترمذي رقم (۲۱۲۸)» 
والنسائي 17A‏ ۔ ۰)۷۹ وابن ماجه رقم (۲۰۰۲). 

.(10۰/4( في «صحيحه' رقم‎ )١( 

زفق عبد الغني بن سعيد في «المبهمات» له من طريق قطبة بنت عمرو بن هرم أن مدلوكاً 
حدثها : «أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل. . .» الحديث» 
ذكر ذلك ابن حجر في «الفتح» (9/ 1419). 

( في «معالم السئن» (595/7) هامش السئن. 

)٤(‏ جمع كناية. 
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وقال القرطبئٌ: لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولدٍ باختلاف الألوانٍ المتقاربة 
كالسمرة والْأَدْمَةٍ ولا في البياض والسواد إذا كان قد أقرّ بالوظء ولم تمض مدهٌ 
الاستيراء. 

قال في الشرح: كأنهُ أراد في مذهبه؛ وإِلّا فالخلاف ثابثٌ عند الشافعية 
بتفصيل» وهو إن لم تنضمٌ إليه قرينة زِنَى لم يجزٍ النفي» وإنِ انّهَمَهَا فأتت بولدٍ 
على لونٍ الرجل الذي انّهَمَهَا به جار النفئ على الصحيح» وعندٌ الحنابلة يجوز 
النفئْ مع القرينة مظلقاًء والخلاف إِنّما هر عند عديهاء والحديثٌ يحتمله لأنهٌ لم 
يذكرٌ أن مَهُ قرينة الزنَى وإنّما هوّ مجردُ مخالفة اللون. 
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كتاب الرجعة باب العِذّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك 114 


[الباب الثالث] 
باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغيرٍ ذلك 


# بكسر العينٍ المهملة اسم ةِ تربص بها المرأةٌ عن التزويج ب بعد وفاة 
رها أو و فراقه لها إما بالولادةٍ أو الأقراءِ أو که 1 اح بالحاء المهملة 
بعدّها دالانٍ مهملتان بيئهما ألث. وهر لغةّ: لمنع» : ترك الطْيْب والزينة 
للمعتدَّةٍ عن وفاة. 


عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع 
د ١۳۹/7‏ - عن الْمِسْوّر بْن مَحُرَمَةَ أن سَبَيْعَة الأسْلّمِيّة آنا نُفِسَتْ بَعْدَ 
َا زَوْجِهًا بلَيّالِِ فَجَاءَتْ انين 5 كلذ الام 5 كح فَأَذِنَ لَهَاء كَنَكُحَتْ» 
17 البْخاري 8( . وَأَضْلَهُ في الي اليه 1 [ 
وَفي لف : انها وَضَعَتْ بَعْدَ وََاةِ رَوْجَهَا ارين لله [صحيح] 
رفي لَْظِ لِمْسْلِم”؛ فال الرُمْرِيُ: وَل أرَى بَأساً أن تَرَوْجَ وَهيَ في 
کیھاء عير ئه لا يقرا روجا حَنَّى تَظهرٌ. [صحيح] 
(عنٍ المسور) بكسر الميم وسكونٍ السينٍ المهملة فوا مفتوحة فراءِ (بن 
1( في «صحيحه» رقم )۰ .(o‏ 
قلت: وأخرجه مالك (۲/ ۵۹۰ رقم »)۸١‏ والنسائي (0140/5. 
(؟) البخاري رقم (2)4109 ومسلم )١586(‏ من حديث آم سلمة. 


(۳) للبخاري رقم (4909). 
)٤(‏ في «صحيحه» عقب الحديث رقم .)١544/95(‏ 


۰ 


باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


مخرمة) بفتح الميم وسكونٍ الخاء المعجمة وفتح الراءِ تقدمث ترجمتّه (انّ 
سْبَيْعَة)7" بف بضمٌ السين المهملة فباء موحدةٍ فمثناق تحتية تصخير سي وتاء التأنيث 
(الاسلمية نُقِسَتُ) بضمٌ النون وكسر الفاء (بعد وفاة زؤْجها) هو عور بن خولة د توفي 
بمكا ج الرداع با ر قعٌ في تقديرها خلافٌ كثير لا حاجة إلى ذِكْرِه ويأتي 
بعضه قَرِيِباً (فجاءتٍ النبيّ كل فاستاننثه أل تنكع فاذنَ لها فنكحث. روا البخاريٰ 
واصله في الصحيحين. وفي لفظِ) (للبخاري) (انّها وَضَعَتْ بعد وفاةٍ رَوْجها باربعينَ 
ليلة. وفي لفظٍ لمسلم) أي عن المسور (قالَ الزهريٰ: ولا رى باساً أنْ تَرّوْحَ وهي في 
يمها) أي دم نفاسها (غیر انۀ لا يقربُها زوجها حتى تطهر). الحديتٌ دليلٌ على أنَّ 
الحامل المتوثى عنها زوجُها تنقضي عِدنها بوضع الحمل وإن لم يم عليها أربعة 
أشهر وعشرٌ ويجورٌ بعدّه أن تنكح. وفي المسألة خلاف» فهذًا الذي أفادَهُ الحديثٌ 
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فول جاه الما من الان خيرم لهذا الحديثٍ ولعموم قوله تعالى : ّت 


0 ج اتفال أجلن أن يسن لم24 والآيةٌ وإنْ كان ما قبلّها في المطلقاتٍ لكنّ ذلك 
0 اع مي رك E‏ ال ون 
رواية المسنل 0" والضياءً في المختارة» وابنُ مَرْدََيهَ عنْ أبيّ بن كعب قالَ: قلت يا 
رسولٌ اللَّه: لوكت الك ل اله ن د يصع یمن اھ4 هي المطلقة ثلاثاً المتوفى 
علها؟ قال : «هي المطلَّقةُ ثلاثاً والمتولی عنها»» وأخرجة ابن جرير”” وابنْ أبي 


(» 


زفق 
زف 


(£) 
(0) 


انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (۷۸١٠۱)ء‏ و«أسد الغابة» رقم (1۹۷۹)ء و«الاستيعاب» 
رقم (2)74117 واتجريد أسماء الصحابة» (۲/ »)۲۷١‏ و«الکاشف» .)٤۷١ /١(‏ 

سورة الطلاق: الآية 4. 

«الفتح الرباني» ٤٥ /١7(‏ رقم 0). قلت : وأخرجه الدارقطني في «السنن» (4/ 84 رقم .)11١1‏ 
وقال الشيخ البنا في «بلوغ الأماني» (40/17): «... وأخرجه أيضاً الدارقطني» وأبو 
يعلى والضياء في المختارة؛ وابن مردويه. وفي إسناده «المثنى بن الصباح» قال الهيثمي: 


وثقه ابن معين وضعفه الجمهور. »٠..‏ قلت: بل المثنى بن الصباح متروك» انظر: 
انصب الراية» (7/ 5ه )2 و#المیزان» .(fo‏ 


سورة الطلاق: الآية .٤‏ 
في «جامع البيان» /١5(‏ ج18/ )١5‏ قلت: وفي رواية الطبري وابن أبي حاتم: «ابن 
لهيعة» وهو ضعيف. 


كتاب الرجعة باب الْعِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك قف 


(Oa 04 5‏ 
0 وان مردوية” '» والدارقطنيٌ عن أبى من وجه آخرٌ قال : لما نزلت 0 
اليه قلتٌ: يا رسول الله هذه الآيةٌ مشتر 9 كد آم مبهمَةٌ؟ قال رسول الله يلل : «أية 
آية؟»» قلت : ولت الْخَمَالٍ أله أن يسفن جل 4" المطلقةٌ والمتوفّى عنْها 


م 


زوجها؟ قال : مرا ونب عن ابن مسعوة وف مذ واات دل على قو 
بهذا 0 وأخرج عنة ابن مردوية” “© قالَّ: الست ار 5 النساء ء القضرى كل عد 


1 


أت الال جهن أن بَصَمْنَ مله أجل كلّ حامل مطلقةٍ أو متومّى عنْها 
زوجها أنْ تَضَعّ حملها. وأخرجَّ ابن مردويً" “ عنْ أبي سعيدٍ الخدري قال : نزلكث 


.)۲٠۳/۸( عزاه إليهما السيوطي في «الدر المتثور»‎ )١( 

(۲) في «السنن» (۳/ ۳١۲‏ رقم )١١١‏ وفي سنده المثنى بن الصباح وهو متروك كما تقدم. 

(۳) سورة الطلاق: الآية 4. 

(4) أخرج البخاري (8/ 191 رقم 4517). عن محمد بن سيرين» قال: جلست إلى مجلس 
فيه عَم من الأنصار» وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى فذكرت حديث عبد الله بن عتبة 
في شأن سبيعة بنت الحارث» فقال: عبد الرحمن: ولكن عمه كان لا يقول ذلك» 
فقلت: إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة» ورفع صوتهء قال: ثم 
حرجت فلهيت الك بن عامر ‏ أو مالك بن عوف ۔ قلت: كيف كان قول ابن مسعود 

في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: قال ابن مسعود: أتجعلون عليها التغليظ 

3 تجعلون لها الرخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. وأخرجه البخاري 
(6/ 504 رقم )44٠١‏ بنحو اللفظ المذكور. 
وأخرجه أبو داود (۸۲/۱۱ - بذل المجهود) عن عبد الل قال: من شاء لاعنته» لأنزلت 
سورة النساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشراً. وهو حديث صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه )104/١(‏ رقم )7١0(‏ بنحو اللفظ المذكور عند أبي داود. وهو 
حديث 
وأخرجه أحمد (175/1) عن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها 
بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة» فدخل عليها أبو السنابل فقال: كأنكِ تحدثين نفسك 
بالباءة» ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين» فانطلقت إلى رسول الله ية فأخبرته بما 
قال أبو السنابل» فقال رسول الله يل كذب أبو السنابل» إذا أتاك أحد ترضينه فأتني به 
أو قال: فأنبعيني» فأخبرها أن عدتها قد انقضت. 
وفي سند أحمد قتادة مدلس ولم يصرّح بالسماع هناء إلا أن هذا الضعف الجبر 
بالمتابعات فهو حديث حسن لغيره. 

(6) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» .)۲٠٤/۸(‏ 

.)٠١٤/۸( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 


يفف باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


سورةٌ النساءِ القُصرئ بعد التي في البقرة بسبع سنينَ. وأخرج الشيخانٍ وأبو داود 
والترمذي والنسائيٌ وابنُ ماجة وابنُ جرير وابنْ المنذرٍ وان مرودية””" عن أبي 
سلمة بن عب الرحمن قالّ: كنتٌ آنا وابنُ عباس وأبو هريرة ا فجاءَ رجلٌ 
فقالَ: أفتني في امرأةٍ ولدث بعد وفاةٍ زؤجها بأربعينَ ليل أحَلّث؟ دد «ر ,رم 


قال ابنُ عباس: تعتدٌ آخرٌ الأجلين » قلت أنا: ووت الكمال ا 
el‏ سن ار 4“ قال ابن عباس ذلك في الطلاقي. قال أبو سلمة: أرأيتَ لو أن 


ك آخرٌ الأجليْن» قال أبو 

يرة: أنا مع ابن أخي يعني آبا سلمة» فارسل ابن عباس غلاتۂ ریب إلى آم 
EL‏ يك لث: هيل زوج سبيعة الأسلمية وهي حُبْلَى 
فوضعت بعد موته بأربعينَ ليلةً نُحْطِبَتْ فأنكحها رسول الله ية . وأخرجَةُ عبد ب 
حُمَيْدا" من حديثٍ أبي سلمة وفيه: نهم أرسنُوا إلى عائشةً فسألوها فقالث: 
ولدث سبيعةٌ مثل ما مضّى إِلّا أنَّها قالث: بعد وفاةٍ رَوْجها بليال. 


وفي الباب عة رواياتٍ عن السلفِ دا على أن الآية باقيةٌ على عمويها 
في جم العُددٍ وأنّ عموم آبة ة البقرة منسوحٌ بهذه الآية ة الكريمة! 0 تح 24 
نُرُولِهًا كما صرّحتٌ به الرواياث فينبغي أنْ يكونٌ التخصيص أو النسحٌ مقا 
وذهبتٍ الهادويةٌ وغيرُهم”” ويُرْرَى عن علي ## أنّها E‏ 
وضع الحمل إن تأخَرٌ عن الأربعةٍ الأشهر والعشرء أو بالمدةٍ 5 المذكورة إن ا 
عنْ وضع الحملٍ مستدلينٌ بقوله تعالى: والب يوو منكم وَيَدَُودَ وبا ين 


-9١/5( والنسائي‎ »)۱٤۸٥( أخرجه البخاري رقم (4409) و(۳۱۸٥)» ومسلم رقم‎ )١( 
/5( رقم 1 وأحمد‎ ٥۹۰ /۲( ومالك‎ »)۱۱۹١( رقم‎ ٤۹۸ /۳( والترمذي‎ ۲ 
وزاد السيوطي نسبته في «الدر المتثور؛ إلى عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن‎ ۲ 
حميدء وآبي داود» وابن ماجّهء وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه بألفاظ مطولًا‎ 
ومختصراً.‎ 

(؟) سورة الطلاق: الآية .٤‏ 

(۳) عزاه إليه السيوطي فى «الدر المنثور» (8/ .)٠٠٠‏ 

(4) انظر تفصيل ذلك في «ناسخ القرآن ومنسوخه» لابن الجوزي (ص48؟ -145). 

() انظر: «البحر الزخار» (۲۲۱/۳). 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك YY‏ 


ضهن َة حا قانُوا: : فالآيةٌ الكريمةٌ فيها عمومٌ وخصوصٌ من 
و E‏ وکت امال أ4“ كذلك فْجَمَعْ بِينَ الدليلينِ بالعمل بهمًا 
والخروج منّ العهدة ببقينِ» بخلافِ ما إذا عمل بأحدهماء وأجيبّ عنهُ بأنَّ حديثٌ 
سبيعةً نص في الحكم مين بأن آبة النساء الُضرى شاملةٌ للمتونّى عنها وآيد 
حديتُها ما سمعتّه مَنّ الأحاديث والآثار. وأما الروايةٌ عن علي ذفن فقالَ 
الشعبيٌ : ما أصدّقٌ أنَّ على ب بن أبي طالب كان يقولُ عدةٌ المتونّى عنْها زوجُها 
آخرٌ الأجلين. هذا وكلامٌ الزهري صريحٌ م أنه يعقدٌُ [عليها]9» وإن كانت لم تطهز 
منْ دم نفاسها وإِنْ حَرُمَ وطؤها لأجل علةٍ أخرى هي بقاء الدم. 


وقال النووي في شرح مسلم“: «قال العلماءٌ منْ أصحايئًا وغيرهم سواء 
كان الحمل ولداً أو أك كامل الخِلقة 5 أو ناقصّها أو علقةً أو مضغدًء فإنّها 
تنقضي العدةٌ بوذ ضعو إذا كانّ فيو صورة نلق آدميّ سواء كانت صورةٌ خفيةٌ تختص 
النساءِ بمعرفتها أو صورةٌ جليةٌ يعرقّها كل أحل». وتوقّف ابن دقيتي العيدٍ كله فيه 

من أجل ن الغالبَ في إطلاقٍ وضع الحمْلِ هو الحمل م المتخلقٌ» وأما 
خروجٌ ج المضغة والعلقةٍ فهر نادرٌ والحملٌ على الغالب أقْوَى 


قال المصنك””: «ولهذًا ِل عن الشافعي قول بان العدةٌ لا تنقضي بوضع 
د امن صورةٌ بَيْنةٌ ولا خفيةً؛. وظاهرٌ الحديث والآية الإطلاقٌ فيما 

ا يتحققٌ كونه حملا فلا لجوازٍ أنه قطعةٌ لحم والعَِّةُ 
لازم بيقين فلا تة تنقضي بمشكوكُ فيه. 


٠١ 4/۲‏ وَعَنْ عَائْشَةَ وا قَالَتْ: َرَت بريرة م أن تَعْتَدٌ تَعْتَدَّ اث حيض . 
رَوَاهُ ابْنُّ ماج وَرُوَائُهُ ِمَاتٌء لكِنّهُ مَعَلُولٌ. [صحيح] 


.٤ سورة الطلاق: الآية‎ )۳( .٠١٤ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
06 4 في (ب): «بها؟.‎ )9 
.)٤۷٥ /9( في افتح الباري»‎ (0) 
(VV) في «السئن» رقم‎ )0 
= «هذا إسناد صحيح‎ :)۲٠۷۷/۷۳١ قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ (۱۳۸/۲ رقم‎ 


0 
ر 


۲4 باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


(وعنْ عائشة ةا قالث: أيرث) مغيّرُ الصيغة والآمرُ هو النبئ ككلِ: (بريرة ان 
تعتدٌ بثلاثِ حِيَضٍ. روا ابن ماجة» وروائه ثقاتٌ لكنة معلول)» وقد ورد ما يؤيذه. 
وهو دليلٌ على أن العدّةٌ تعتبرٌ بالمرأةٍ عند منْ يجعلٌ عدةً المملوكةٍ دون عدةٍ الحرةٍ 
لا بالزوج على القولٍ الأظهرٍ منْ أن زوج بريرةً كان عبد . 


هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكنى على زوجها؟ 
7 - وَعَنْ النّعِيّ عَنْ فَاطِمَةَ بت كيس وا عَن لني كل (في 
الْمُطلَفَة 001 لیس لھا سُكْتى وَلَا تَنَقَدون راه مُسلم0 . 1 [ 


(وعن لشعبي) هو أبر . عمرو ل الشعبي 
ص 

N‏ مر ابن عمر بالشعيي وه وهر يحدّتُ بالمغازي فقال: شهدت 
القوم وهر أعلمٌ بها مِنّي. وقال الزهري: العلماء أربعةٌ: ابن المسيّب بالمدينق 
والشعبئٌ بالكوفة» والحسنٌ [البضْرَي]”" بالبضرّة» ومكحولٌ بالشام. ولد الشعبيُ 
في خلافة عمرٌ كما في «الکاشفی»“ للذهبيّ؛ وقيل: لبنت 1 سنین]“ خلت من 
خلافة عثمانً. وماتٌ سنة أربع ومائة وله اثنتانِ وستون سن (عنْ فاطمة بنت 
قيس عن النبيّ بل في المطلقة ثلاثاً ليس لها سُكْنََى ولا نفقةٌ. روا مسلمٌ). الحد 
دليل على أن المطلقةً ثلاثاً ليس لها نفقةٌ ولا سُكُنَى وفي المسألةٍ خلاف. 


0 


رجاله موثقون» وقال الألباني في «الإرواء» (7/ 75٠١‏ 0 ۰ ) «وهذا إسناد صحيح» 

رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمدء وهو ثقة. 

والخلاصة: أن الحديث صحيح. ٠»‏ واللّهُ أعلم . 

.)۱۷۸ /۳( وانظر بقية تخريجه في بداية المجتهد» بتحقيقنا‎ . )۱٤۸۰ /٤٤( في «صحيحه) رقم‎ )١( 

۳( انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعدا »)۲٤۹/7‏ و«تاريخ البخاري» »)٤٥١/١(‏ 
و«المعرفة والتاريخ» (051/1). واتذكرة الحفاظ؛  !/4/١(‏ ۸۸)ء و«شذرات الذهب» 
7 _ ۱۲۸)» و«الجرح والتعديل» (07517/5. 

(۳) زيادة من (ب). )©( )/64(. 

0 زيادة من (أ). 


كتاب الرجعة باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك Yo‏ 


وسل دلا و لیر 
ذهب إلى ما آفاده الحديتٌ ابنُ عباس والحسنٌ وعطاءٌ والشعبيُ وأحمدٌ في 
إِحدّى الرواياتٍ والقاسم والإماميةٌ اتاق وأصحايّه وداودٌ وكافةٌ أهل الحديثٍ 
مستدلينَ بهذا الحديثِ» :وذهبّ عمرٌ بِنُ الخطاب وعمرٌ بن عبد العزيز والحنفيةٌ 
والغورئ وغيدهم إلى انها تجبُ لها النفقةٌ والسُكْنَى مستدلينَ على الأول بقوله 
تال 5اا عن عق بن ه6 وهذًا في الحامل» وبالإجماع '"' في 
الرجعيةٍ على انها تجبُ لها النفقةٌ. وعلى الثاني بقوله تعالى: انك ين حبك 
يكير 274 وذهبٌ الهادي وآخرونَ إلى وجوب النفقة دون السكتّى”*© مستدلينٌ 
بقوله تعالى :انت نے اھا حيست بسببه كالرجعية ولا یجب لها 
الشكتى لان قوله: این عب گر یدل على ان ذلك حيتُ يكونُ الزوجج وهو 
يقتضي الاختلاظ ولا يكونُ ذلك إلا في حن الرجعية. قَالُوا وحديثٌ فاطمةٌ بنتِ 
وی٩‏ قد طون فيه بمطاعنّ يضعفٌ مها الاحتجاج بو وحاصلًها أربعةٌ مطاعنّ: 
الأول: كونُ الراوي امرأة ولم تفترن بشاهديْنٍ عَذلَيْنِ يتابعانها على حديثها . 
الثاني: أن الرواية تخالف ظاهر القرآن. [ ولد حر موه بی ] 
الغالثٌ: أنَّ حروجها من المنْزلٍ لم يكن لأجل أنه لا حم لها في السكُتّى 
بل لإيذائها أهلّ زوجها بلسانها . 
الرأبع : معارضة روايتها برواية عمرّ. 
وأَجِيْبَ بأنْ كونَ الراوي امرأةٌ غيرٌ قادح» فكمْ من سنن ثبتث عن النساءِ 
يعلمُ ذلك مَنْ عرف اسر وأسانية الصحابة. وأما قول عمرٌ”: «لا نترك كتابَ 
رينا وسنةٌ نينا لقولٍ امرأةٍ لا ندري أحفظتٌ أمْ نسيث»» فهذًا تردّدٌ منهُ في حِفْظِها 


.5 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) نقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص؟١٠‏ رقم 04 

(0) سورة الطلاق: الآية 1. 

(4) ومذهب مالك والشافعي وجماعة: أن لها السكنى دون النفقة. انظر: «بداية المجتهد» 
بتحقيقنا (۳/ ۱۷۸ - ۱۷۹). 

(0) سورة البقرة: الآية .۲١١‏ 

زفف تقدم تخريجه في حديث الباب رقم .01١41/9(‏ 

(۷) أخرجه مسلم رقم »)١58٠0/45(‏ والدارقطني في «السئن» (5/4؟ رقم 59). 


© 


ضف باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراء. وغير ذلك كتاب الرجعة 


الا ف قذ قبل عن عائدة وحفصة عل اعبار ورڈ في جلها عل له في عدم 
العمل بالحديثِ ولا یکو شكُهُ حجةٌ على غيره. وأما قوله: إنهُ مخالفٌ للقرآن 
وهر قوله تعالى: الا غر ين رھ فإ الجنعَ ممكنٌ بحملٍ الحديثٍ 

على التخصيص لبعض أفرادٍ العام وأما روايةٌ عُمرٌ فأرادُوا بها قولّه: وسنة ناء 
وقذ عُرت من علوم الحديثِ أنَّ قول الصحابيّ من الس كذّا يكو مرمرع ١‏ 

فالجواب أنه أنكر أحمدٌ بنُ حنبل هذه الزيادة من قول عمرٌ وجعل يفي 
ويقولٌ: وأينَ في كتاب اللَّوِ إيجابٌ النفقة السّكْتَى للمطلقة ثلاثاء وقال: هذا لا 
يصح عن عمرّ قال ذلك الدارقطنيئ . وأما حديثُ عم سمعثُ سمعتٌ النبيّ ب يقولٌ: 
لها السَكْتَى والنفقة فإنهُ م رواية إبرا هيم النخعي عن عمر» وإبراهيمٌ لم يسمه 
مذ ع فلو لي وت عم ين ٠‏ وأما اقول بأ خروج فاطمة من 

بیتِ زَوْجها كان لإيذائها لأهل بيته بلسانها فكلامٌ أجنبيٌ عما يفيدة الحديثٌ الذي 
روث» ولؤ كانت تستحق الشْكتَى لما أسقظه إل لبذاءة لسانها ولوعظها وكمّها عن 
إذاية أهل رَوْجها. . ولا يمى ضعف هذه المطاعن في رد الحديث» فالحقٌ ما 
أفاده الحديثٌ وقد أطال ابن اليم كن ذلك في «الهدي النبويٌ»”" نا صراً للعملٍ 
بحديث فاطمة. 


رك كلت إلا على رع 


7 7 - وَعَن أ م يلا ونا أذ سول اللو ي كال: دلا جد امْرَأةٌ 
عَلَى ميټ فَؤْقٌ نَْثْ, لأ على زنع أزية أ شهر وَعَشْرأَء ولا تلبس كوبا مَضْبُوغاً 
اا عي ولا نَكْتَجِل. لا تمل ياء إلا كرف لإلة بن كشأ 


أَظمَارِ» مُتَقَق عليه وَُهَذَا لَنْظْ ملم و لأبي 5او وَالنّسَائِي مِنّ الرّيَادَة: 
دولا تَخْتَضِبْ) وسائ : دولا تنتيط». [صحيح] 


6 قف‎ .١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.)988/55 إفرف البخاري رقم (0841), ومسلم (۱۱۲۷/۲ رقم‎ 
.)۳٥۳١ في «السئن» رقم (۲۳۰۲). () في «السنن» 7 رقم‎ (0 


(5) في «السنن» 35١9-٠ ٠۲/١‏ رقم ۳4). 
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کتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك وفص 
اا ا سح ا = 


(وعن a‏ اسمُها سيب يضم النون وفتح [السی ]20 المهملق 
صحابيةٌ لها أحاديثُ في كنب الحديث (ن رسول الله و قال: لا تحد) بضم حرفي 
المضارعَةٍ وكسر الحاء المهملة ويجورٌ ضم م الدالٍ على أنَّ لا نافيةٌ» وجَرْمُها على 
أنّها نهن (امراةٌ على ميّتِ فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهرٍ وعشراً ولا قلبسُ ثوباً 
مصبوغاً إل ثوبَ غضب) بفتح العينٍ المهملة وسكون الصادٍ المهملة فباء موحدةء 
في «النهاية»”" أنّها رود يمنيةٌ يُعْصَبُ غزلها أي يُجْمَعُ ويد ثم يُضْبَعُ وينسر 
یی موی لقا ما عصبّ م أب لم يذه الم (ول تتح ولتم طيا 
إلا إذا طَهُوَتُ نُْدَةٌ) بذ بضمٌ النون وسكون الباء الموحدة فذال معجمةٌ ةِ أي قطعةٍ (منْ 
قُسْطِ) بضمٌ القافٍ 98 السين ا »> في «النهاية» 2 : ضَرْبٌ منّ الظيب 
وقيلّ العودٌُ (او اظفار) يأتي تفسيره (متفق ق عليه وهذا لفظٌ مسل ولابي داود 
والنسائيٌ منّ الزيادةٍ: ولا تختضبء وللنسائي: : ولا تمتشط) الحديثٌ فيه ۾ مسائلٌ: 
الأولى : : تحريم | إحدادٍ د المرأة فوقٌ ثلاثة ة ایام على آي ميټ من أب أو غيره 
وجواره ثلاثاً عليه. وعلى الزوج فقظ أربعة أشهر وعشرأً» إلا أنه اخ أبو داودٌ 
في «المراسيل)”*' من حديثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدو: مان النبي کل 
رخص للمرأةٍ أن تحدٌ على أبيْها سبعة أيام وعلى مَنْ سواه ثلاثة 5 آياما؛ فلو صح 
كان مخصّصاً للأب منْ عموم النّهْي في حديثِ آم عطية» إلا أنه مرسلٌ لا يُوى 


على التخصيص . 


إحداد الصغيرة كالكبيرة 
الثانية: في قول//امرآةٌإخراجٌ للصغيرة بمفهوموء فلا يجبٌ عليها الإحدادٌ 


»)۷١٤١( انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (١۷١١۱)ء و«أسد الغابة» رقم‎ )١( 
. 054 /۲( و«الاستيعاب» رقم (54")؛ وهتهذيب الأسماء واللغات»‎ 

(۲) زيادة من (ب). م (fo)‏ 

.(/0 (6) 

)2 رقم (104) ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب٠‏ وهو صدوق . 
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۸ ا 0 باب اليدةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


على الزوج فلا تُنْهَى عن الإحدادٍ على غيره أكثرٌ من ثلاثةء وإليه ذهبتٍ الحنفيةٌ 
والهادي وذهبَ الجمهورٌ إلى أنّها داخلةٌ في العموم وأنّ ور المراة خرج مرح 
الغالب والتكليف على وليْها في مَنْعِهَا من نّ الطيب وغيره؛ ولأن الْعِدَّةَ واجبةٌ على 
اة ة كالكبيرة ولا تحل جِظيها . 


لا إحداد في الطلاق 


الثالثة : : في قوله : إعلى ميټ دليل على أنهُ لا إحدادٌ على المطلَقة فان 
كان إرجعياً فإجماع) وإن كان بائناً فذهبٌ الجمهور] إلى أنه لآ إحداة عليه وهو 
قول الهادي E‏ ومالك اوروايةٌ عن أحمدَ لظاهر قولِه على ميّتٍ وإِنْ كان 
مفهوماً فإنهُ يؤيده أن الإحداة شرع لِقَطع ما يدعو إلى الجماع وكا ها في حقٌّ 
[المتوقّى عنْها]“ عدر رجوعها إلى الزوجء وأما المطلقةٌ بائناً فإنهُ يصح أن تعود 
معّ زوجها بعقدٍ إذا لم تكن مء رذعب آعروة منهم علي وذية بن علي وابو 
حنيفة وأصحابه إلى وجوب الإحداد] على المطلَقةٍ بائناً قياساً على المتوثّى عئها 
لأنّهما اشتر شترگتا في العِدةٍ واختلفتًا في سَببهاء ولأنّ العدة تحرّمٌ النكاح فحرّمث 
دواعيّه والقول الأول أَظْهَرُ دليلا. امود ژر 

الرابعةٌ: أنه لا دلالة في الحديث |على وجوب الإحدادٍ وإنَّما دل على جِلَّهِ 
E‏ | ال و أكثر العلماء ليما شري أب داوق مق 

بث آم سلمة [انها]1" قالث: دخل علي رسولٍ الله يكل حينَ توفي أبُو سَلمةَ وقد 
جما ع2 صَبْراً الحديثُ سياتي“ وَرَوَاُ النسائك . قال أبن كثير : وفي سنه 
غرابةٌ قال : ولک رَوَاهُ الشافعيغ” عن مالك ا فا ا وهوّ مما 
SL E‏ له أضلا. ولما أخرجّةُ عنْها أيضاً أحمدٌ"© 


)١(‏ في المخطوطتين (المميتة) والأصوب ما أثيتناه. 

() في «السئن؟ رقم (۲۳۰۵). (۳) زيادة من (ب). 
() برقم: (6/ 4 )1١١‏ من كتابنا هذا. 

).2 في «السئن» (7/ 7١14‏ - ۲۰۵) رقم (70137) وهو حديث ضعيف. 
(U‏ في «بدائع المنن» (۳۱۹/۲ - ١‏ رقم ۱۷۱۰). 

¥( في «المسند» .)۳١۲/۳(‏ 


a e DEDEN 


كتاب الرجعة باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك 4 
وجا جرع RE‏ جلي وا E AR‏ 


وأبو داو © والنسائة9© أن رسو ل الله ل فال : r‏ 
ل ال تختضتُ ولا تكتحلٌ»» قال الحافظ 

بن كير إسناده جَيد. لكن رواهٌ البيهقة ”© موقوفاً عليها . (وذهب الحسن والشعبي أن 
u‏ والمتوقی عنّها زوجُها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبانٍ ويتنقلان ويصنعاد 


ما شاءتاء واستدلًا بما خر جَهُ احم وصحَححَهُ ابن حبَانَ من حديثٍ أسماءَ بنتِ 
عُمَيسٍ قالك: : دحل علي رسول الل ية الوم الثالتٌ من قَثْلٍ جعمَرٌ بن أبي طالب 
فقالَ: لا تحدّي بعد يومِكِ هذا . هذا لف أحمد ولهُ الفا كلّهَا دالٌ على أمْره يل لها 
بعدم الإحدادٍ بعدّ ثلاث» وهذا ناسح لأحاديثٍ أمْ سلمةً في الإحدادٍ لأنهُ بعدّها 
الت آم سلمة ارت بالإحداوء بعد موب رَوْجهاء ومو متقدمٌ على غل جعفرٌء 
O‏ باج ميعز علا بعلت لا حاج | إلى سَرْدِها . 

المسألة الخامسةٌ: فى قوله: أربعة ا وعشراًء قيلّ الحكمةٌ في التقدير 
بهذو المدة أذ الولتإ [يتكامل خلقه]|" وينفح فيه الروحٌ بعد مضي مائ وعشرينٍ 
يوماً ا وهي زيادةٌ على أربعةٍ آشهر بنقصان الأهلة فُجَبْرُ الكسر إلى العقدٍ على طريقٍ 
الاحتياط» وَذِكُرٌ العشر موا باعتبار الليالي| والمرا مع يايها/عندٌ الجمهور» فلا 
تحلّ حتى تدخلٌ الليلةٌ الحاديةٌ عر . 


.)۲۳٠٤( في «السنن» رقم‎ )1١( 
. رقم ه08 ”"), وهو حديث صحيح‎ ١4-0 /( زفق في «السئن»‎ 
. موقوفاً عليها‎ )٤٤١ /۷( في «السئن الكبرى»‎ )( 
في «المسند؟ (59/5*") و(1"8/5).‎ (€) 
.)۳۱٤۸ في «الإحسان» 418/90 رقم‎ )0( 
والطبراني‎ »)٤۳۸/۷( قلت: وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳/ 001/0 والبيهقي‎ 
رقم لضفه‎ ١9/174( فی «الكبير»‎ 
ا الهيثمي في «المجمع» » (۳/ ۱۷) وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح.‎ 
قلت: وقال الحافظ في «الفتح» (۹/ 4417): «قال شيخنا في «شرح الترمذي»: ظاهره أنه‎ 
لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالثء لأن أسماء بنت عميس كانت‎ 
زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهي والدة أولاده عبد اللّى ومحمدء وعون‎ 
وغيرهم. قال: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوزء وأجات بأن هذا الحديث شاذ‎ 
اه.‎ ٠. . مخالف للأحاديث الصحيحةء وقد أجمعوا على خلافه.‎ 
. في (ب): «فإن». (۷) في (ب): «تتكامل خلقته)‎ )0 


۰ باب المد والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


المسألة السادسة: في قوله: تَوْباً مصبُوغاًء دليل على التي عن كل مصبوغ 
بأ لون إلا ما استدْنَاُ في الحديث. قال ابن عبدٍ البرٌ: أجممٌ العلماء على أنه لأ 
يجوز للحادّة لبس المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صُبِعّ بسوادء فَرَخخصٌ فيه مالك 
والشافعی لكونه لا خد للزينةٍ بل هو من لباس الحزنٍ. واختلف في الحرير فذهبتِ 
الشافعية في الأصح إلى المنع لها طلقا مضبوغاً أو غير مصبوغء قالوا: لأنه ييح 
للنساءِ للتزيّن بو والحادةٌ ممنوعّة منّ التزين. وقال ابن حزم”': إِنَّها تجتنبٌ الثيات 
المصبوغة فقظ إويحل لها أن تلبس مآ شاءت من حرير/أبيض أو أصفرٌ من لوبو الذي 
لم يُضْبَعْ ويباح لها أن تَلبَسَ المنسوج بالذهب والحليٌ كلو من الذهب والفضةٍ 
والجوهر والياقوتٍ وهذا جمودٌ منه على لفظ النصّ الوارد في حديثٍ أمّ عطيةً. 
وأما حديتٌ آم سلمة الذي فيو لني عن ليها الثيات المعصفرة ولا الممشقةً ولا 
الْحْلِيَّ فقال: إن لم يصح لأنهُ من رواية/إبراهيم بن طهمانأورُدٌ عليه بأنهُ منّ 
الحمّاظٍ الأئبَاتِ الثقاتِ وقد صحّح حديئه جماعة منّ الأثمة كابْنِ المبارك وأحمد 
وأبي حاتم واب حزم أدارٌ التحريم على ما ثبت بالنصٌ عنده وغيثه من الأئمة 
ل أعني الزينة مطلقاً]» فبقيَ كلامُهم أنَّ ثوبَ العضب 
إذا كان فيه زينة مُيِعَثْ من ويخصّصُونٌ الحديتٌ بالمعتى المناسب للملع وتقدّم تفسير 
ثوب العضب عن «النهاية؛ وللعلماء في تفسيره أقوالٌ أَحدْ. ١‏ 


المسألة السابعة: قوله: ولا تكتحل دليل على منوها منّ الاكتحالٍ وهو قول 
وقال ابن حزم : «ولا تكتحل ولو ذهبث عيئاها لا ليلا ولا تهار» 
ودليله حديثٌ الباب وحديتٌ م سلمة المتّمَقٍ عليه أن امرأةٌ توفي عنْها زوججها 
فخافوا على عَيْها ابوا المي يل فاستأذنُوة) في الكل كَمَا أذنَّ فيه بل قالَ: لاء 
مرتين أو ثلاثاء وذهب الجمهورأمالكٌ وأحمدٌ وأبو حنيفة وأصحابه إلى آنه جور 


الاكتحالٌ بالإثُمدٍ للتداوي مستدلينَ بحديثِ آم سلمة الذي أخرجَهُ أبو داو" أنَّها 
رو ي ٍِ أم ي أخرجه أبو 


(1) في «المحلَّى) ۲۷٦/۱۰(‏ _ ۲۷۷), () زيادة من (). 


(9) في «المحلّی؛ (۲۷۹/۱۰). 
() البخاري رقم »)٥۳۳١(‏ ومسلم رقم .)۱٤۸٦/۱٤۸۸/٦۱(‏ 


(5( في «السنن» رقم 4%(« وهو حديث صحيح . 


9 س ERE‏ ھا کے : 


كتاب الرجعة باب العِدَّةِ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك موف 


قالث في كُحْلٍ الجلاء ء لما سألثها امرأة أنَّ زوؤْجَها تُوْفْيَ وكانث تشتكي عيتها 
فأرسلث إلى آم سلمةٌ فسألثها عن كُخلٍ الجلاء فقالث ام سلمة: : لا يحل منة 
إلا ِنْ أمر لا بدّ منهُ يشت عليكِ فتكتحلينَ بالليل وتمسحيئة بالتهار. ثم قالٺ أمْ 
سلمةٌ: دخل علي رسول اللو ية حينَ توفي أبو سّلمَةَ وذكرث حديتٌ الصَّبْرِء قال 
ابن عبد البرٌ: وهذا عندي وإِنْ كان مخالفاً لحديثها الآخرّ الناهي عنٍ الكحل مع 
الخوفي على العين ! إلا أنه ي يمك الجَنْح بأنُ إل عرف منّ الحالة التي تاها أ 
حَاجَتَها إلى الكحل خفيفةٌ غيرٌ ضرورية والإباحةٌ في الليلٍ لدفع الضررٍ بذلك. 


قلتُ: ولا يِشُمَّى أنَّ كَتْوَى آم سلمة قياسٌ ينها للكحل على الصبر» 
والقياسٌ مع النصٌ الغابتِ والنّهْي المتكرر لا يُعْمَلُ به عندّ مَنْ قال بوجوب 
الإحداد. 1 

ه/ ٠١4"‏ - وَعَنْ م سَلَمَةَ وا قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْني صَبرأء بَعْدَ أن 


توفي ابو سَلَمَةَ قَقَالَ رَسُوُ الله لك : «إِنهُ يُشِبُ ب لوج قلا تَجعَلِبه إلا بالل وَالْرَعِي 


بالتّهارِء وَلَا تَمتَشِطِي بالطيب. وَلَا بالْحِنَاءِ َإِنهُ خِضَابٌ». قُلْتُ: باي شيء أَمْتَشِظ؟ 
قَالَ: «با سُذرهء رَوَاه أب دار5 وَالتْسَائ 9 وَإِسَْادُهُ حَسَنٌ. [ضعيف 
م 8 لجسن . 


<7 


روم ل فة فك ئة فتن عند يرا بعد ان قوئ فو سل ففال 
رسولٌ الله يل: إنة يشب" الوخة) بضم حرفي المضَارَعَةَ (فلا تَجْعَلِيهٍ إلا بالليلٍ 
وانزعِيهِ بالنهار ولا تمتشطي بالطْيب ولا بالحناء فإنة خضابء قلث: : بايٰ شيء أمتشط 


قال: بِالسُدْرٍ. رواهٌ أبو داو والنسائيٌ وإسناده حسن). | فيه و دليل على 0 الطيب 


وهو عام لكل طيب. . وقد ورد في لفظ: لا تمس طيبا . ولكئه ق استّثنى فيما 
7" لال لساري 
القسظ والكستٌ مثلّ الكافورٍ والقافور يجورٌ في كل مهما القاف والكا 8 


النووي : الس والأظفارٌ نَوْعَانٍ معروفان من الْبْحُورٍ. 


(1) في «السئن» رقم (۲۳۰۵). 
زفق في «السنن» (5/ 3١6 - 7١4‏ رقم ۳۷٥۳)ء‏ وهو حديث ضعيف. 
(۳) أي يحسّنه ويجمُّله ويلونه. (4) في «شرح صحيح مسلم؛ (۱۱۹/۱۰). 


۳۲ باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


النهي عن الكحل للمعتدة 

e 5‏ رأة قَالَتُ: کک إنَّ ابي مات عَنْهَا 
وجا وقد اشتكث عَيْنَْاء أمتكخْلْهَا؟ كال: مله مدن عليواا". [صحيح] 

(وعنّها) أي أمٌ سلمةً (انَّ امرآةٌ قالث: :يا رسول اللّهِ إن ابْنَّتِي مات عَنْها زوجُها وقد 
اشتكث عيئها اقَتَْحْلُها) [بضمٌ الحاء] ° (قال: لا. . متفق عليه) تقد الكلامٌ في الَكُحْلٍ 
وظاهرٌ الحديثِ أنها زلا تكتحل ]” للتداوي فمن قال : : إنهُ تمن الحادة من الكحل بالإثْمدٍ 
لا شمر" وابريا. » فاما الكحل لوليا والغتدروث ونحؤهما فلا باس پو؛ 
لأنه لا زيئة فيه بل ي يصح العينٌ» يرد عليه لفظ الحديث» فإنّها سألت عن كحل تُدَارَى به 
العينٍ لا عن كُسْلٍ الإنْمدٍ بخصّوصِه إلا أن يُذَعَى أن الكحل إذا أَظلِقٌ لا يتبادر إلا إليه. 


تخرج المعتدة لحاجة 

/V‏ 140 - وعَنْ جَايرٍ َيه كَالَ: ظُلْقَتْ حَالَتِي و فَأَرَادَتْ أن نَج 
نَحْلَّهًا. فَرَجَرَهَا رَجُلّ ان تَخْرْجَ» فأئت انب كل َقَالَ: «بلّىء جُدي تَحْلَكِء 
فإك عَسَى أنْ تَصَدَّقي أو تَفْعَلِي مَعْرُوفاً»» رَوَاهُ مسل . [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ قال: قث خالتي فارادث ان جد بالجيم والذالٍ المعجمةٍ هوّ الَظمٌ 
المستأصِلٌ كما في «القاموس»” 3 وفي «النهاية»" : : بالدال المهملة صِرَام م النخلٍ وهو 
قطعٌ ثمرمًا (فزجِرََا رجلّ ان تخرج فاتتٍ النبي بل فقال: :بل جي نَخْلَِ فإِئُكِ عَسَى ان 


تَصٌدّقي أو تفعلي مَعْرُوفاً. . روا مسلمٌ) في باب جوازٍ خروج المعتدّةٍ 5 البائ كما بو بوب له 
النووئ . وأخرجة أبو داو" والنسائيك”'' بزيادةٍ و طلَمَّتْ خالتي ثلاثا . 


(۱) البخاري رقم »)٥۳۳(‏ ومسلم رقم .)۱٤۸۸/1۱(‏ 


9) زيادة من (ب). (۳) في (ب): «لا تكحلها». 
(4) في (ب): «تحصل». (9) في صحيحه رقم (1487). 
(7) «القاموس المحيط» (ص۲۳٤).‏ 0 ۰/0( 


(4) في «شرح صحيح مسلم؛ .01١8/1١(‏ (4) في «الستن؟ رقم (۴۲۹۷). 
قلق 00-0 رقم (9/5١5؟‏ رقم .)"06٠‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم حي ة وهو حديث صحيح. 


2 ت م ج ا 


كتاب الرجعة باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك r‏ 
لاس ا ا س 


والحديثٌ دليلٌ عَلَى ججوازٍ خروج المعتدةِ من طلاتي بائن من مَنِْلِها في النها 
للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجقٍ. وقد ذهب إلى ذلكَ طائفةٌ منّ العلما 
وقالوا : يجوز الخروجُ للحاجة والعذر ليا ليلا وتَهَاراً كالخوفي وحَشْيةَ انهدام المنزلٍ» 
ويجورٌ إخراجها إذا تاذ بالجيرانٍ أو تأذّوا بها اذى شديداء لقوله تعالّى: لا 
يجوش ين يرهن هلا نخ إلا أن بأ ية مينر وفسَرٌ الفاحشةً 
بالبذاءة على الأحماء [ونحوهم]”؟. وذهبت ث طائفةٌ منهم إلى جواز مُخروجها نَهَاراً 
مطلقاً م اليل للحديث المذكور وقياساً عَلّى عِذَّةِ الوفاق» ولا يسْنّى أنَّ الحديتٌ 
المذكورٌ ءُ ل فيه جوا الخروج برجاء أل تصق أذ تفعلٌ معروفً وهذا عذرٌ في 
الخروج » وأما لغيرٍ عُذْرٍ فلا يدل عليهء إلا أنْ يُقَالَ إنما هذا رجاءٌ فعلٍ ذلكٌ» وقد 
يُرْجَى في کل روج في الغالب. . وفيه دلي على استحباب الصَّدَقَةٍ من التمر عند 
جِدَادِهِ واسْتِحْبّابِ التعريض لِضَاحِيهِ حبه بعل الخير والتذكيرٍ بالمعرُوفي والبرٌ. 


ر 
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6/۸ رمن أريقة بلي تابي أذ ا حرج في لَب عبد 
كَفَتَلُوكُ َالَت: كَسَأَنْتُ رَسُول الله يله أن أَزْجعَ إِلَى أَمْلِي» فإن ا 
ملكا لي يَمْلِكُهُ ولا تممه كَثَالَ: لمم كلما كُنْتُ في الحَُجُْرَةٍ نَادَانِيء كَقَالَ: 
«انكثي في بَِِكِ ختى يبلغ الاب ر أَجَلَّهُه قَالَت: و ا أشْهُر 
وَعَشْرا ٠‏ قَالَتْ: َقَضَى پو بَعْدَ عُنْمَانُ. أَخْرَّجَهُ أُحمَّد"" وَالأرْبَعَة")» وَصَححَهُ 


الذي وَالدعَين وَابِنُ اد“ وَالْحَاكم" َر“ . [صحيح] 


)0 سورة ة الطلاق: الآية .١‏ (۲) في (ب): «غيرهم؟. 

(EY E V/V) فى «المسئند»‎ )۳( 

)6( 7 داود رقم (۲۳۰۰)» والترمذي رقم (۱۲۰۴)» وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي 

(/149)» وابن ماجه رقم (۲۰۳۱). 

(ه) كما في «الموارد» رقم [(مسسقة 

زفق ٠ E‏ وآقره الذهبي» ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي . 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 091 رقم 41): والدارمي (158/7): والشافعي 
فى «الرسالة» فقرة »)١115(‏ والطيالسي رقم (1154). 

(۷) كالمحدّث الألباني في «الإرواء؛ رقم (۲۱۳۱ التحقيق الثاني)» ذكر ذلك في «صحيح سنن ˆ 


۳٤‏ باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


(وعن فَرَئِعة)''" بضمٌ الفاء وفتح ح الراء وسكونٍ المثناة التحتية وعين مهملةٍ 
أخت أبي سعيدٍ الخدري» شهدث بيعة الرّضُوانِ ولها روايدٌ (بنتٍ مالك أنَّ زؤْجَها 
خرج في طلب أَعْبُدٍ له فقتلوه قالث: : فسالثُ رسول الله ل ان ارجع إلى أهلي فن 
زوجي لم يترك لي مَسْكَناً يملكّه ولا نفقةٌ فقال: : «نعم»» فلمًا كذث في الحجرة ناداني 
فقال: : امي في بِيِكٍ حٌى يبلعٌ الكتابُ أجله, قالث: : فاعتددث فيه أربعة اشهرٍ وعشراء 
قالث: فَقَضَى په عثمانٌ بعد ذلك. أخرجَة أحمدٌ والأربعةٌ وصككة الترمذي تصني 
بضم م الذال [المعجمة]“ (وابن حبانٌ والحاكمٌ وغيزهم) أخرجوةٌ كلهم من حد 
سعد بن إسحاق بنّ كعب عن عيه زین بدي كعب بن َر عن [فريعة مله 
المذكورة في ما الحديث]9© . قال ابن عبد البر^: هذا حديثٌ معروفٌ مشهود 

عند علماء ء الحجازٍ والعراق» وأعلُ عبد الح ينعا لابن حزم بجهالة حال زيئبت 
واا سعد بن ساق غین مشهور العدالةء وتُعُقَّتَ بان زينبٌ هذو منّ التابعياتِ 
وهي امرأةٌ أبي سعيڍء رَوَى عنها سعد بنُ إسحاق وذكرّها ابن حبان في 
الثقات* “ وقذ رَوَى علها سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة فهي امرأة تابعية 
تحت صحابيٌ» ؛ ثم .زوق عا اقات رل طن فیا بطري" '» وسعدٌ بن إسحاقٌ 
وثقةُ أبن معينٍ والنسائئ ي والدارقطنية”" أ* وَرَوى عنهٌُ حماد بن زيدٍ وسفيان الثوري 
وابنُ جريج ومالك وغيرهم. . والحديتُ دليل على أن المتوفى عنها زوجُها تعن في 
بيتها الذي نوث فيه العدة ولا تخر من إلى غيروء وإلى هذا ذهب جماعةٌ من السلفي 


= ابن ماجه» رقم (1581), 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» واللّه آعلم. 

() انظر ترجمتها في : «الإصابة) رقم »)۱١۹۲۸(‏ و«أسد الغابة» رقم (۷۲۰). و«الاستيعاب» 
رقم (7011): و«اتجريد أسماء الصحابة؟ (2.597/5 ۲۹۳) ولالثقات» (۳/ 0م , 

(؟) زيادة من (ب). زرف زيادة من 0 

9) في «الاستذكار» ۵ رقم 010415). 

.(YV1/) افك‎ 

0( انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم (؟70١١):‏ و«الاستيعاب» رقم ,)0"41٠١(‏ 

)¥( كما في «تهذيب التهذيب» (۳/ >٠٥‏ رقم ۸1۸). 


كتاب الرجعة باب المد والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك o‏ 
عبار اه سس = 


والخلفٍ» وفي ذلك عدَّةٌ رواياتِ وآثارٌ عن الصحابة ومَنْ بعدَهة . 


وقالَ بها أحمدُ والشافعيُ وأبو حنيفةٌ وأصحابُهم» وقالَ ابن عبدٍ البرٌ: وبه 
يقولٌُ جماعةٌ فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصرّ والعراق وقضّى به عمر 
بمحضّر من المهاجرينَ والأنصار. والدليلٌ حديثٌ [فريعة]”" ولم يطعن فيه أحدٌ 
ولا في رواتِهِ إلا ما عرفت وقد دُفَعَ. ويب لها السّكْتَى في مال زَّوْجِهَا لقوله 
تعالى: عي إخراع 22784 والآيةٌ وإِنْ كان قذ نيِح [منها) استمرارٌ النفقةٍ 
والكسوة حولا فالسُكُنَى باق مها مدة العَِّوه وقد قرّرَ الشافعئٌ الاستدلال 
بالآية بما فيه تطويلٌ. وذهب طائفةٌ من السلفٍ والخلّفٍ إلى أنه لا سُكْنَى للمتوفى 
عنها. رَرَى عبد الرزاق”*» عن عُرْوَة عن عائمَة أنّها كانث تفتي المتوفى عنها 
بالخروج في عِدَّتِها. وأخرج أيضاً" عنِ ابنٍ عباس أنه قال: إِنّما قال الله تعتدٌ 
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)١(‏ منهم: عمر بن الخطاب» وعثمان» وابن مسعودء وابن عمرء وأم سلمة» وزيد بن ثابت 
والقاسم بن محمد» وعروة بن الزبير» وابن شهاب. 
ه أما عن عمر فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (۲/ 091 097 رقم ۸۸) والبيهقي (۷/ 
۴۳) و«مصنف عبد الرزاق» (۳۳/۷) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب» كان يرد المتوفى عنهنٌ أزوامجَهُنّ من البيداءء يمنعْهنٌ الحج». 
ه أما عن عثمان فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (041/1) وغيره كما تقدم في أواخر 
حديث الفريعة. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۷/ ۴۲) وابن حزم في «المحلى» /٠١٠١(‏ 
:)٩‏ عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة» أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها 
في عدَّتها وضربها الطلتىء فاتوا عثمان فسألوه» فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق . 
« أما عن ابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (915/5)» والبيهقي (۷/ 
۷ ) وابن حزم في «المحلى» .)559/١١(‏ 
« أما عن ابن عمر فقد أخرجه مالك (۲/ ۹۲٥)ء‏ وعبد الرزاق في «المصنف» )۳١/۷(‏ 
بإسناد صحیح › والبيهقي (EFT «Eo /V)‏ : 
ه أما عن البقية فقد ذكرهم ابن عبد البر في «الاستذکار) (۱۸۱/۱۸ - 147). 

(۲) في (أ): «المفريعة». (۳) سورة البقرة: الآية 749. 

.»اهيف١ في (ب):‎ )٤( 

ره في ١المصنف»‏ (۷/ ۲۹ رقم ٠١‏ بإسناد صحيح . 

(5) في «المصنف» (۲۹/۷ رقم ١‏ والبيهقي (۷/ 175) بإسناد صحیح . 

(۷) في «المصنف» (۷/ ٠١‏ رقم 84 ), 


حرفا باب العدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


ب عبد الله ومثلّه عن جماعة منّ الصحابة وإليه ذهب الهادي فقال: 
تجبٌ لها السْكْتى لا تبيثُ إلا في مَنْزِلهًا. . ودليلهم ما ذكرَُ ابن عباس من 
0 تعاى كر مدَّةَ العدةٍ ولم يذكر السكتى. والجوابٌ أنه تَبَتَ بالسُنّةِ وهو 
حديثٌ [فريعة]“ وبالكتاب أيضاً كما تَقدّمٌ إل أن [فريعة]0 7 صرحت فيه أن 
البيتَ ليس لِرَوْجهاء ع مث ألا لا تخرٌ من اليت الذي مات فيه وهي 
فد 
فيه سواء كان له [أم] 


وقذ أطال في «الهدي النبوي:©» الكلامٌ على ما يتفرّعٌ من إثباتِ السُّكْنّى» 
وهل تجبٌ على الوَرَثَةِ ثة من رأس التركةٍ أو لا؟ وهل تحرج من منزلها للضرورة [أم 
ل وذْكرٌ خلافاً كثيراً بِينَ العلماءِ ء في ذلك ليس للتطويل بنقله كثِيرٌ فائدق إِذْ 
ليس على شيءٍ من تلك الفروع دليلٌ ناهض . 

٠ ۰/۹‏ - وَعَنْ فَاِمَةبنْتِ َس َالَتثْ: : قُلْتُيَا رَسُولَ اللو إن رجي 
لقني كلاثاء وَأحَاف أن يتم على » فَأَمَرَمَاء فَتَحَوَلَتُْ رَوَاهسْلمٌ. [صحيح] 

(وعن فاطمة بِنْتٍ قيسٍ قالث: قلت يا رسول اللّهِ إن زَؤْجِي طَلَقَنِي ثلاثاً واخافُ 
أن مُفْتَكَم) [بغير)" الصيغة (علي) أي يُهْجمْ عليّ أحدٌ بغيرٍ شعور (فامرق 
فتحوّلث. ٠‏ رواة مسلم). ٠‏ تقدّم الكلام على حديث فاطمة وحكم ما أفادّه ولا وة 


لإعادةٍ المصنفي له 
0 
٠4/٠٠‏ - وَعَنْ عَمْرِ بْنِ الْعَاصٍ ي قَالَ : لا سوا لينا س ياء عام 


الْوَلَّدِ إا توفي عَنْهَا سَيدُهَا أربعَةُ نر وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدٌ خمد ویو ارد وان ماج 


)١(‏ في (ب): «الفريعة». (؟) في (ب): «الفريعة». 
۳) في (ب): «او». )©( )1۷4/0 _ (AT‏ 

(0») في (ب): «أو لا», (1) في صحيحه رقم .)۱٤۸۲(‏ 
(۷) في (ب): «مغيرًا. 0) في «المسنده ۲۰۳/5). 
4( في «السئن» رقم ,)۲۳١۸(‏ 0 في «السنن» رقم (۲۰۸۳). 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحداد والاستبراء» وغيرٍ ذلك YY‏ 
ا و ج ج 


وَصحَهُ الائ وَعَلهُ الدارَفُظنْ بالائقظاء“. [حسن] 


(وعنْ عمرو بن العاص قال: لا نشوا لينا سنه نبيناء عِدَةُ ام الولد إذا توفي 
عنْها سيِّدُها اربعة اشهرٍ وعَشْر. رواة احم وابو داود وابنٌ ماجة وصكُكَة الحاكمٌ 
واعلَّهُ الدار قطني بالانقطاع)» وذلكَ لأنهُ منْ رواية قُبَيْضَةَ بن ذُؤيب عنْ عمرو بن 
العاض ولم يَسْمعْ منة قالّه الدارقطني. رقن ا البستر: نة ا رابو 
عبيلٍ. وقالٌ محمد بِنُ موسى: سألتٌ أبا عب اللَّهِ عنهُ فقالَ: لا يصحٌ. وقال 
الميمونيٌ: رأيثٌ أبا عبدٍ اللَّهِ يتعجب منْ حديث عمرو بنِ العاصٍ هذا ثُمّ قالَ: 
أي سُنَةِ للنبئ كَل في هذا وقال: أربعة أشهر وعشراً إِنّما هي عِذَةُ الحرّة عن 
التُكاح وإنّما هذه أمَةٌ خرجث عن الرِقّ إلى الحريّة. وقالَ المنذري" في إسناد 
حديث عمرو: مط؛ بن طَهْمَانَ أبو رَجَاءِ الوراق وقذ ضعٌفهُ غير واحيء وله عله 
ثالئةٌ هي الاضطرابٌ؛ لأنهُ رُوِيّ على ثلاثةٍ وجوه قال احم : حديتٌُ مُنْكرٌ. 
وذ رَوَى حلاس عن علي مثلّ روابة قبيصةً عنْ عمرو لكنّ حلاس بنَ عمرو قذ 
كلم في حديثه كان ابن معين لا يبا بحديئه. وقال أحمدٌ في روايته عنْ عليّ: 
بال إنّها كناث. وقالَ البيهقك”* روايةٌ حلاس عنْ علي ضعيفةٌ عند أهل العلم 
والمسألةٌ فيها خلافٌ ذهب إلى ما أفادَهُ حديثٌ عمرو الأوزاعئ» والناصرٌء 
رالظاهريةء وآخرونَ وذهت مالك والشافعيُ وأحمدُ وجماعةٌ" إلى أن عِدَها 


. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي‎ )۲٠۸/۲( في «المستدرك»‎ )1١( 
قلت: مطر الورّاق روى له البخاري تعليقا ومسلم في المتابعات» كما تكلموا في حفظه‎ 

(۲) في «السنن» (م/ و.*) وقال: «... والموقوف أصح. وقبيصة لم يسمع من عمرو؟. 
قلت: وأخرجه البيهقي (۷/ ٤٤١‏ _ 448) وقال: والصواب موقوف» وهو مرسل لأن 
قبيصة لم يسمع من عمرو. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. 
وأخرجه ابن حبان رقم (۱۳۳۳ - موارد) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (۷1۹). 
وخلاصة القول أن الحديث حسن» والله أعلم. 

(۳) فى «المختصر» .)۲٠١/۳(‏ 

(4) ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» .)٤٤۸/۷(‏ 

.)548/19/( ذكره البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )٥( 

) انظر: «الاستذكار» (۱۸۸/۱۸ رقم .)۲۷٤٤٤ ۲۷٤٤۳‏ 


0 


۸ باب العِدّة والإحدادٍ والاستبر اءء وغيرٍ ذلك كتاب الرجعة 
عة لالا ليس زوجة ولا مطل فلي إلا اسبراء وها وذلك بحيضة تبيه 
ِالأمَةِ يموت عنْها سيُدثماء وذلكَ مما لا خلاف فيه. وقالَ مالل : : فان كانت 
ممنْ لا تحيضٌ اعتدَّتْ بثلاثة ثة أشهر ولها السّكْتّى. وقال أبو حنيفة : عِدَيُّها ثلاث 
ض» وهو قول عل" وا بن مسعوو وذلكٌ لأنّ العِدَهٌ إنّما وجبث عليها وهي 
ا ولا أمة فتعتدٌ عِدَّةَ الأمَة؛ فوجبٌ E‏ 
ركه e‏ ْنَا : : إذا كان المرادٌ الاستبراء مَك حيضةٌ إِذْ بها يتحقَّجُ شو 
[براءة الرحم](* وقال قومٌ: عِدَّتُها ضف عِدَةِ الخد ل 
مَنْ يَرَى ذلك وسيأتي. . وقالتٍ الهادوية: عِدَنها حيضتانٍ تشبيهاً بعدة البائع 
والمشتري فإنّهم [أوجبوا]”” على البائع الاستبراء بحيضةٍ وعلى المشتري كذلكٌ 
والجامعٌ زوالٌ الملك. قال في «نهاية المجتهد» : «سببُ الخلافي أنَّها مسكوتٌ 
عنها - أي في الكتاب والس - وهي مترودةُ الَو بين الام والح فأمًا مَنْ شَيّهَهًا 
بالرَوْجَة الأمَةِ فضعيف» وأضعف منه مَنْ شَبّهَهَا بِعِدّةِ الحرةٍ المطلّققى انتهى . 


حر 


قلت: وقد عرفت ما في حديثٍ عمرو منّ المقالٍ فالأقربٌ قول أحمدُ 
والشافعيّ أنّها تعتدٌ بحيضة» وهو قول أبن عمرٌ وعروةً بن الزبير ا بن 
محمد د والشعبيئّ والرڙهري» لان الأضلٌ البراءةٌ 7ع الحكم وعدم ها عن 
الأزواج» واستبراء الرجم يحصل بحيضة. 


E‏ نَا الأقْرَاءُ الأظهَار. أَخْرَّجَهُ 
الك في َة ست صَحِيحج*". [إسناده صحيح] 


.)۲۷٤٤۷ ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار؛ (۱۸/ ۱۸۸ رقم‎ )١( 
.)۲۷٤٥۷ ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (۱۸/ ۱۸۹ رقم‎ )( 


(۳) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)٤٤۸/۷(‏ 
209 ذكر ذلك ابن عبد البر في «الاستذكان (۱۸/ ۱۹۰ رقم 010404). 


(©) زيادة من (أ). زفق في (ب): «يوجبون». 
(۷) أي «بداية المجتهد ونهاية المقتصده لابن رشد الحفيد (۳/ 187) بتحقيقنا 
() في (ب): «من». (9) في «الموطأ» (5/ - ۵۷۷) بسند صحیح . 


س اي 


كتاب الرجعة باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغيرٍ ذلك ۴۹ 
کب اااي ملستت 


(وعن عائشة ا قالث: إن الأقراءً الأطهارٌ. أخرجه مالك في قصةٍ بسني 
صحيج) والقصةٌ هي ما أفادهُ سياق الحديث. قال الشافعئ: [أنا)“ مالك عنٍ 
ابن شهاب عن عروةً عنْ عائشة نها قالث: وقذ جادلها في ذلكَ ناسٌ وقالُوا: 
إن الله تعالّى يقولُ ثلاث قروء فقالتُ عائشةً: صدقتّم وهل تدرونَ ما الأقراة؟ 
الأقراء الأطهارٌء قال الشافعيُ: أَخْبَرَنا مالك عن ابن شهاب ما أدركتٌ أحداً منْ 
نقهاينًا إلا وهر قول هدًا. يريد الذي قالته عائشةٌ» انتهى. واعلمْ أن هذو مسل 
اختَلّف فيها سلف الأمّةِ وحَلَفُها معّ الاتفاقي أنَّ القَرءَ بفتح القافب وضمها يُظلَقُ 
لغدّ على الحيض والهر وأنهُ لا خلات أنَّ المراد في قوله تعالّى: لله 
0004 أحدهما لا مجموعهما إلا أنّهم اختلقُوا في الأحدٍ المراد منهما فيها؛ 
فذهبّ كثيرٌ منّ الصحابة وفقهاء المدينةٍ والشافعي وأحمدٌ في إخدى الروايتينِ وهو 
قول مالك وقالَ: هو الأمرٌ الذي أدركتٌ عليه أهل العلم ببلينا أنَّ المراد بالأقراء 
في الآية الكريمة الأطهارٌ مستدلَّينَ بحديث عائشةً هذّاء قال الشافعئ: إنهُ يدل 
لذلكَ الكتاتُ واللسانُ» أي اللغةٌ أما الكتاتٌ فقولّه [تبارك و" تعالى: 
اقوش ِيدّتبِنَ4”؟2 وقذ قال ب في حديث ابن عمر*: «ثمّ تطهرٌ ثم إن شاء 
أمسكَ وإِنْ شاء طلَّنَّء فتلك العِدّةُ التي أمَرَ اللّهُ أنْ تطلّق لها النساء»» وفي حديثِ 
ابن عم لما طلَّنَّ امرأتهُ حائضاً قال رسول الله ل: إذا طهرث فليطئّقْ أو 
بيك ونلا كل : «إذا طلقم النساء نطلقوهنٌ لقَبْلٍ عِذَّهِنَ اؤ في معدتو قال 
الشافعي : أنا شَكَكْتٌ. فأخبرَ لا أنَّ العدَة الشهْرٌ دون الحيض وقراً فطلقوهنٌ لِمَبْلٍ 
عدتهءٌ وهو أنْ يطلْقَهًا طاهرأء وحينئلٍ يستقبل عِدَّهاء فلو ظُلْقّتْ حائضاً لم تكن 
مستقبلةً عِدَّتَها إلا بعد الحيض . وأما اللسانٌ فهر أن القَرءَ اسم معناةٌ الحبسٌُ» تقول 
العربٌ: هو يقرئ الماء في حوضه وفي سِقًائه» وتقولٌ: يقرئ الطعامٌ في شِذْقَه يعني 


(1) في (ب): «أخبرنا». (۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۸. 
(۳) زيادة من (1). (4) سورة الطلاق: الآية .١‏ 


(ه) أخرجه البخاري رقم »)٥۳۳۲(‏ ومسلم رقم .)۱٤١۱١(‏ 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه رقم الا 1). 1 

(۷) ل عِدتهنّ؛ هذه قراءة ابن عباس وابن عمر. وهي قراءة شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع. 
ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا - أي الشافعية ‏ وعند محققي الأصوليين. 


4 باب الهِذَة والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


يحيسٌ الطعامٌ فيوء وتقول إذا حبس الشيء: أقْرَهُ أي حَبَا وقال الى :١‏ 
أفي كل يوم أن جاشم غزوق تشد لأمصَامًا عزيمَ عراِكًا 
مورّثَة عزاً وفي الحيّ رفعة لما ضا فيها من قروءٍ نِسَائِكًا 
القَرمُ في البيتِ بمعنّى الظهرِء لان ضِيّمْ أطهارّهنٌ في غَرَاتِهِ وائرمَا عليه 
أي آثر الغو على القعود فضاعث قروء نسائ بلا جماع» فدلٌ على أنّها الأطهائ. 
وذهبٌ جماعةٌ منّ السلفي كالخلفاءِ الأربعةٍ وابن مسعودٍ وطائفةٌ كثيرةٌ منّ الصحابة 
والتابعينَ إلى أنّها الحيض»ء وبو قال أئمةٌ الحديث» واليد رجح أحمدٌ ولق عن أنه 
قال: كنت أقولٌ إِنّها الأطهارٌ وأنا اليم أذهبٌ إلى أنّها الحيض. وهو قول 
الحنفية وغيرهم"» واستدلُوا بأنةُ لم يُسْتَعْمَلٍ القَرْءُ في لسانٍ الشارع إلا في 
الحيض كقولِه تعالّى: 9ی يل من أن يكن ما حل أنه نه نايهن وهذا هو 
الحيض والحمإ” لان المخلوقٌ في الرحم هو أحدُهماء وبهذًا فر السلك والخلك» 
وكقوله يك «دَعِي الصلاة ايام آقرايكٍ ولم يقل أحد أنَّ المراد بو الطهى 


,)۲٠۲ _ ۱۹۹/۱۱( والأبيات في دیوانه (91). 0( انظر: «المغني»‎ )١( 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )9( 
وهو حديث صحيح.‎ (4 
روي من حديث عدي بن ثابت» ومن حديث عائشة» ومن حديث أم سلمة» ومن حديث‎ 
سودة بنت زمعة.‎ 
أما حديث عدي بن ثابت فقد أخرجه أبو داود رقم (۴۹۷)» والترمذي ۱۲۳). وابن‎ e 
ماجه رقم (110(« وإسناده ضعيف.‎ 
وأما حديث عائشة فقد أخرجه الطبراني في «الصغير» (۲/ ۲۹۲ رقم ۱۱۸۷ - الروض‎ ٠ 
الداني) من طريق قمير امرأة مسروق عنها.‎ 
من طريق هشام بن عروةء عن أبيه‎ )1١04 رقم‎ ۱۸۸ /٤( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ 
«وأما حديث أم سلمة فقد أخرجه الدارقطني 7 رقم )4 وقال الدارقطني:‎ 
,)٠٠۲ /۱( رواته كلهم ثقات ذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ 
وأما حديث سودة فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (٤۹۱۸)ء وأورده الهيثمي‎ © 
وقال: وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه.‎ )۲۸١/١( في «مجمع الزوائد؛‎ 
.)۲٠۲  701/1( وانظر كلام الإمام الزيلعي في «نصب الراية» على الأحاديث هذه‎ 


05 1 


كتاب الرجعة باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك 4١‏ 
و ا ا ل ا چ کح 


ولقوله يل فيما أخرججه احم وأبو داو" في سَبَايَا أؤْطاس©: ١لا‏ توا 
حامل حنّى تضع» ولا غير ذات حمل حی تحيضٌ حيضةً» وسيأتي"؟. وأجاب 
الأولونَ عن الآيةٍ [بأنها]*» أفادث تحريمّ كِثْمَانٍ ما حَلَقَ الله في أَرْحَامِوِن» وهو 
الحيض أو الحَبَّل ار كلاهما. ولا ريبٌ أنَّ الحيض داخلٌ في ذلك» ولكنّ تحريم 
كتمانه لا يدل على أنَّ القرْء المذكورٌ في الآية هوّ الحيضء فإنّها إذا كان 
الأطهارٌ فإنّها تنقضي بالظعْنِ في الحيضة الرابعة أو الثالثةء فكتمان الحيض يلزمٌ 
منهُ عدم معرفة انقضاء الشُهْرٍ الذي تتم به العِدَّةُ فتكونٌ دلالةٌ الآية على أن الأقراء 
الأطهابُ أظهرٌ [وأجابوا]”2 عن الحديث الأول بان الأصحٌ أن لَفْطَهُ كما قال 
الشافمه9؟: [انا)“ مالك عن نافع بن سليمان بنِ يسار عن أمّ سلمة أن النبيّ يله 
قال: (ِلعنْمَظِْ عِدادٌ الليالي والأيام التي كانت تحيضهنٌ منّ الشهر قبل أن يصيبها 
الذي اصابها ثم لِتَدَعَ الصلاءً ثم لتيل ولمُصلٌ»: وهذو روايةٌ نافع ونافعٌ أحفظ 
من سليمانٌ عن أيوب الراوي لذلكَ اللفظ*2. هذا حاصلٌ ما ثُقِلّ عن الشافعيّ 
من ردّه للحديث الأول وعنٍ الحديثِ الثاني بأنهُ آلا يشك)''“ أنَّ الاستبراء ورد 
بحيضة وهو الثم عن رسول الل ء وهر قول جمهور الأنةِ. والفرق بين 
الاستبراء والعِدَةِ أنَّ الد وجبثٌ قضاءً لحق الزّوْج فاختصثٌ بزمان حقّه وهوّ 
الله ويأنّها تتكرد فتعلم فيها البراءة بواسطة الحيض بخلافي الاستبراء. واعلم 
أنه قد أكثرٌ الاستدلالَ المنازعون في المسئلة منّ الطرفَيْنِء کل يستدلٌ على ما 


. رقم ١؟  فتح الرباني)‎ 66/١19 في «المسند»‎ )١( 

(0) في «السئن» رقم (/5161). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ ۱۹۵)» من حديث أبي سعيد الخدري وصِحّحه على شرط 
مسلم. وكذلك صِتّحه المحدث الألباني في «صحيح أبي داودا. 

9) أوطاس: واد من ديار هوازن» فيه كانت وقعةٌ حنين للنبي ل بيني هوازن «معجم 
البلدان» (۲۸۱/۱). 

©( رقم )1١67/14(‏ من كتابنا هذا. (0) في (ب): «بأن الآية . 

0ن في (ب): لاو. (۷) في «بدائع المنن» ۳۸/١(‏ رقم €( 

(۸) في (ب): «أخبرنا). 

(9) أخرجها الدارقطني في «السئن» ۲٠۷/١(‏ رقم ۷). 

)٠١(‏ في (ب): «لا شك». 


خف باب المِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


ذهب إليهء وغايةٌ ما [أفاده الآية والحديث]7" أنه أَظلِقٌ القْرْءُ على الحيض وأظلِق 
على الظهِرِء وهو في الآ محتمّل كما عرفت فن كان مشئركاً كما قالّه جماءة 
فلا بذ من قرينةٍ [معينة]"» وإ كانَ في أحدِهِما حقيقةً وفي الآخَر مجازاً 
فالأصل الحقيقةً ولكنّهم مختلفونً هل هو حقيقةٌ في الحيض مجارٌ في اله أي 
العكس. قال الأكثرون بالأوَّلِء وقال الأقلُونَ بالثاني؛ فالأولون يحملونّهُ في الاي 
علّى الحيض لأنهُ الحقيقدٌ رالاقلُودً على اله ولا ينهض ليل على تعن أحد 
القوليْن؛ لأنَّ غاية الموجودٍ في [كتب]0© اللغة الاستعمالٌ في المعَييْنِ وللمجاز 
علاماتٌ منّ التبادرٍ وصحة المي [وغيره]©» ولا ظهورَ [ما أفاده لهما ههنا“. 
وقد أطالٌ ابنُ القيم الاستدلال على أنه الحيضش واستوفى المقال» ولم يقهرْنًا 
دليله إلى تعبينٍ ما قالَء ومن أدلةٍ القولٍ بأل الأقراء الحيض : 


طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان 


1۰0/۱۲ - وَعَنٍِ ابن عْمَرَّ و كَالَ: طلاقُ الأمَةٍ تَظِلِيئَئَانٍ وَعِدَّمْهَا 
حَيْضَمَانٍ. رَوَاهُ الدَّارَفْظي". وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعأً وَضَمَمَ". [ضعيف] 


)١(‏ في (ب): «أفادت الأدلة». ) في (ب): «معنییه». 
(۳) زيادة من (). (4) في (ب): «ونحو ذلك». 
(5) في (ب): لها مُناء. »( في السنن؟ ۳۸/٤(‏ رقم .)1١9‏ 


0 وأخرجه الدارقطني في «السئن» (8/4" رقم )1١4‏ مرفوعاً وضعفه. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم 0 کلیهما من طريق عمر بن شبيب المُسْلِي» عن 
عبد الله بن عيسى» عن عطية» عن ابن عمر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة' (۱۳۹/۲ رقم 9/878 701/4): «هذا إسناد ضعيف» 
لضعف عطية بن سعيد العوفي» وعمر بن شبيب الكوفي. 
رواه البيهقي في سننه الكبرى ‏ (59/7) - من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب 
به مرفوعاًء وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمرء ورواه مالك في «الموطأء (۲/ 
4 رقم  )00‏ موقوفاً على ابن عمر. 
ركذا رواه الدارقطني في سته-(۳۹/۲ رقم )1١١‏ من طريق عبيد الل بن عمر عن نافع عن أبن عمر به. 
ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سننه الكبرى 0 
وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود رقم (2)5189 والترمذي رقم (1185)» وابن 
ماجه رقم (۲۰۸۰) اھ. 


00 | 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك يدف 
ا ا يت 
وَأَخْرَجَهُ أَبُو داو وَالتّرْمِذِي واب مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ ونا وَصَحَحَهُ 


الْحَاكِمْ وَحَالَقُوكُ فَائَمقُوا عَلَى ضَعْفِدا©. [ضعيف] 


قوله : (وعن ابن عم : طلاقٌ الامة) المزْرّجَةٍ (تطليقتانٍ وعِنتُها حيضتان. 
روا الدارقطنئ) موثُوفاً على ابن عمرّ (ونخرجَة مرفوعاً وضكّفة) لأنهُ من رواية 
عطية العوفيٌ وقد ضكَفَهُ غير واحدٍ منّ الأئمة"» (ولخرجة نبو داود والترمذي 
وان ماجة منْ حديثٍ عائشة) بلفظ: طلاقٌ الأمَةٍ طلقتانٍ وقرؤها حيضتان» وهر 
ضعيفٌ لأنهُ منئْ حديثٍ مظاهر بن مسلم قال فيه أبو حاته”": مُنْكرٌ الحديث» 
وقال ابنُ معين: لا يعرف (وصككة الحاكمٌ وخالفُوة فاتفقُوا على ضَعْفِهِ) لما عرفتَه 
قَلّا يتم به الاستدلال [على المسألة]©» الأولّى. واستُدلٌ به مُا على أنَّ الأمَُ 
تخالف الحرة كُتَِيْنُ عن الزوج بطلقتيْنٍ وتكونٌ عِدَتُها قُرْأَيْنِ. واختلف العلماء [في 
هذا الحكم] على أربعةٍ أقوالٍ أنُواها ما ذهبث إليه الظاهرية" منْ أن طلاق 
العبدٍ والحر سواء لعموم النصوصِ الواردة في الطلاق منْ غير فرتقي بين حر وعَبْدٍ 
وأدلةٌ التفرقة كلها غيرٌ ناهضةء وقد سرد الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرح فلا 


= قلت: وأخرج حديث عائشة الحاكم (۲/ )٠٠٠١‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ .)۷١‏ 
قال الترمذي: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرف 
له في العلم غير هذا الحديث». 
وقال أبو داود: «وهو حديث مجهول». 
وقال الحاكم: «مظاهر بن أسلم شيخ من آهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا 
بجرح» فإذاً الحديث صحيح». ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في «الإرواء» :)١44/(‏ «وذلك من عجائبه - أي الذهبي - فإنه أورد 
مظاهراً هذا في كتابه #الضعفاء؟. . . اه. 
قلت: حديث عائشة ضعيف. وكذلك حديث ابن عمر؛ واللّهُ أعلم. 

)١(‏ تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه. 

(۲) انظر: «المجروحين» (۲/٩۱۷)ء‏ و«الجرح والتعديل؛ (۳۸۲/۲)ء و«الكاشف» (؟/ 
٥‏ و«المغني؟ (۳/۲٤)ء‏ و(الميزان» (۷۹/۳)ء و«التقريب» .)۲٤/۲(‏ 

(۲) وقال أبو عاصم: ضعيف كما في «التاريخ الكبير» (۷۳/۸ رقم .)511١‏ وقال ابن حزم 
فى «المحلى» :)۲۳٤/۱۰(‏ ضعيف. 

() فى (ب): «للمسألةه» (ه) في (ب): «في المسألة». 

.)۲۳١ ۔‎ 170 /1١( انظر: «المحلى) لابن حزم‎ )٩( 


i:‏ باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


حاجة بالإطالة ةِ بَذِكْرها ب عدم نهوض دليل قول منها عندّنا. وأما عِدَنّها فاخدّلت 
أيضاً فيها فذهبتٍ الظاهريةٌ إلى أنّها كَعِدَّةِ الحرة أيضاً قال بو محمدٍ ابن 0 
لان اللَّهَ تعالى عَلَّمَنَا العددّ في الكتاب فقال: «وَلطلتاتٌ ربصب ,انين لق 

04 الي بتر منم يدش تكبا بح ا 9 ابر 
َ4 وقال: وي يس ا لن َي یکی تة 
مر ایی كر مير اوت الكت 030 بسن له 4 . 

وقذ علمَ الله تعالى | إِذْ أباح ل ْنَا الإماء الین ا المذكوراتٍ وما فرق 
اا ربك نسيًا 
تَعْمَّبَ [في]““ استدلاله بالآياتٍ بأنّها كلها في e‏ الحرائر فن قولّه: 
چ 2 ا جع علا فيا قدت پ4 فى حقٌ الحرائر فإن افتداء المَةِ إلى سيّدها لا 
إليهاء وكذًا قولّه: 5 با ع علي أ بم j‏ فجعل ذلكَ إلى الرَّوْجِيْنِء 
والمرادٌ به العقدٌ» وفي الأمَةٍ ذلك يختص بسَيّدِهاء ودا قولّه : E‏ جل 
فلا جاح لیک فيا كَمَأنَّ ن أَنشيهقٌ ى لسري“ والأَمَةٌ لا فعل لها في نفسها. 
قلتٌ: : لكّها إذا لم تدخل في هذه الآياتٍ ولا تثبثُ تبك فيها سن صحيحةٌ ولا 

إجماعٌ ولا قباس ناهض هنا فماذًا یکو حكْمُها في عِذَّتِها؟ فالأقربُ أنها زوجةٌ 

شرم تآ إن الشارع فس لا من أحل لا وطؤها إلى زوجة أو ما ملكت اليم 
في قوله: إل مق أن يهم أو ما ملكت ابي وهذه التي هي محل النزاع 
ليسٹ ملك يمين قطعاً فَهِيَ زوجةٌ انملعي ]ل الآياتُ؛ وخروجُها عن حكم 
الحرائرٍ فيما ذكرٌ منّ الافتداءء والعقدُ والفعل بالمعروفٍ فى نفسهاء لا ينافي 
دخوها في حم العِدّو لأنَّ 0 بالسيّدِ كما تعلق 

في الحرّةٍ الصغيرة ة وبالوليٌء فالراجحٌ أنّها كالحرَةٍ تطليقاً وعِدّةٍ 


.77 4 سورة البقرة: الآية ۲۲۸. (0) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)( سورة الطلاق: الآية 4. () زيادة من‎ )9( 

(©) سورة البقرة: الآية 779. () سورة البقرة: الآية .77٠9‏ 
(۷) سورة البقرة: الآية 776. (۸) سورة المؤمنون: الآية 5. 


(9) في (ب): «فتشملها». 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراء» وغيرٍ ذلك 31> 
الس 0ك 


تحريم وطء الحامل من غير الواطئ 


۳ 2 رَعَنْ رُوَيْفِع بْنِ نابت هه عَنٍ اللي له قال: ا يَجِلُ 
لامر ؤي بالل وَالؤم الآخر أن يَسْقِي مَاَهُ رَرْعَ يروه أخْرَّجَهُ أَبُو داو 


وَالدرْذِي”"2 وَصَحْسَهُ اب باد" وَحَسَنهُ البَرَارُ [حسن] 


ترجمة رويفع بن ثابت 


(وعنْ ژويفع) تصغيرٌ رافع (بنٍ ثابت)؟؟ من بني مالكِ بنِ النجارٍ عداده في 
المصريِينَ توفي سنةٌ ست وأربعينَ (عن النبي ل لا يحل لامرىئ يؤمنْ بللهِ واليوم 
الآخِر أنْ يسقي ماه رع غيره. لخرجة ابو دود والترمذي وصححة ابن جِبَّانَ 
والبزاز) فيه دليلٌ على تحريم وظءِ الحامل منْ غيرٍ الواطئ وذلك كالامَةٍ المشتراة 
إذا كانت حاملا من غيره والمسبيةء وظاهره أنَّ ذلك إذا كان الحمْلٌ متحقّقء أمّا 
إذا كان غيرٌ متحقّق [ويملك]“ الأمهُ بسبي أو شراءٍ أو غيره فسيأتي أنه لا يجوز 
وطؤها حتى يُْعيْرَاً بحيضة. وقد اختلّف العلماء في الزانية غير الحامل هل تجبٌ 
عليها اليد أو تستبرأ بحيضة؟ فذهب الأقل إلى وجوب العِدَّةِ عليها وذهبّ الأكثرٌ 
إلى عدم وجُوبها عليهاء والدليلٌ غيرٌ ناهضٍ مع الفريقين» فإِنَّ الأكثرٌ استدلُوا 
بقوله يه: «الولدٌ للفراش [وللعاهر الحجر)"“" ولا دليلٌ فيه إلا على عدم 


)١(‏ في «السنن» رقم )١١64(‏ و(9ه١؟)‏ و(۲۷۰۸). 

() في «السئن» رقم )١1١1(‏ وقال حديث حسن. 

زفرف رقم  17100(‏ موارد). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؛ (4/ 1۲)» وأحمد مطولًا ومختصراً (8/5١1؛‏ 
8 24)؛ وسعید بن منصور رقم (1117): والدارمي (۲/ ۲۳۰)» والطبراني في 
«الكبير» رقم c(fEA0)y (EEAT)y )٤٤۸۲(‏ و(5445) و(۸۸٤٤)‏ و(٩۸٤٤)‏ من طرق . . . 
وهو حديث حسن» انظر الكلام عليه في «الإرواء» رقم (ففتضفة 

(4) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (۵٠۲۷)ء‏ و«الثقات» (۱۲۹/۳)ء و«شذرات الذهب» 
(0/1). 

)0( في (ب): «وتملك». () زيادة من (0. 

0) وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم (1۸1۸)» ومسلم رقم »)۱٤۵۸/۳۷(‏ 
وسيأتي تخريجه رقم (9١/لاه١٠)‏ من كتابنا هذا . 


i$‏ باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستيراء. وغير ذلك كتاب الرجعة 


لحوقٍ ولدٍ الزّنَى بالرّانِي. والقائل بوجوب العدَةٍ استدل بعموم الأدلةٍ ولا يمى 
أن | الزانية غيرٌ داخلةٍ فيها فَإنّها في الزوجات»ء نعم تدخل في دليلٍ الاستبراء وهو 
قوله يل: دل ُوْطَأُ حاملٌ حتى تضعٌ» ؛ ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضٌ 
حيضةً7 . قال المصنف في «التلخيص» : إنها استدلتٍ الحنابلة بحديثٍ رويفع 
على فسادٍ نكاح الحامل منّ الرّّى» واحتج به الحنفيةٌ على امتناع وظيِهاء قال : 
وأجابَ الأصحابٌ عنهُ بان ورد في السَّبى لا في مُظلّق النساءء وتَعْقَّتَ بن العبرةً 
[لعموم] اللفظ . 


ما تصنعه امرأة المفقود 


4 2 ورَعَنْ عُمَرَ ڪه (في امراً ق الْمَْقُوِ) تَرَيْصٌ أَرْبَعَ سِنينَ ٤‏ 
ا ا 


تعد أربعة أَشْهُرٍ وَعَشْرأ أَخْرّجَهُ مال“ وَالشَّافِمِك 2 , [مرسل] 
(وعن عمنّ 5ه في امرأةٍ المفقودٍ تربص اربع سنينٌ ثم تعتدٌ اربعة اشهر 
وعشرةً لخرجة مال والشافعي) وله طرق أحَث وفيه قصة أخرججها عبد الرزاقي 
بسديه”"” إلى الفقيدٍ الذي قُقِدَ قال: دخلتٌ الشعبٌ فاستهوئنى ني الجن فمكثتٌ أربعَ 


سنن فاب ارآ عت ب الخطاب اه فارعا ان تر ادبع سن من حي 
رفعث أمرّها إليه ثم دعا وليه - أي ولي الفقيدٍ - فطلقّها ثم ثم مرها أن تعتدٌ أربعةً 
أشهر وعشراً ع جثت بعد ما تزوجٺ› ترا وبين نّ الصداق الذي 
کے 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۷/ ۵٥‏ رقم ۲١‏ - الفتح الرباني)ء وأبو داود رقم (۴۱۵۷)» والحاكم في 
(المستدرك؛ (۲/ 2)1١96‏ وصځحه على شرط مسلم. . من حديث أبي سعيد الخدري. 
قلت: وهو حديث 
شف (دايضيفة ) في (ب): البعموم». 
©( في «الموطأ» )0۷0/۲ رقم ۵۲). 
)0( في «الأم» .)۲٤۱/(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي «(f0 /V)‏ وابن حزم في «المحلى؛ )10/1۰( وقال: روى عن 


عمر أيضاً قول رابع لا يصح لأنه مرسل من طريق مالك عن يحبى بن سعيد الأنصاري 
عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب قال: فذكره. 


0( في «المصنف» (ا/457 رقم 1 
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أصدقئها . ورواء ابن أبي يبه" عن عمرٌ وَرَوَاُ البيهقيي" [ ا أخرججها 
الهتي رفا أنه قال لعمر لما رع : إني حرجت لصلاة العشاء ف فسبتني الجن فليثتٌ 
فيهِمْ زماناً طويلًا فغزاهم جنَّ مؤمنون أوْ قال مسلمونً» فقاتلُوهُم رظهروا عليهم 
َسَبَوَا منهمْ سَبَايا فسبؤني فيمن سبوا منهم فقانُوا : : نراكَ رجلا مسلماً لا يحل لنا 
سباك فخبروني بين المقام وب اقول فاخترث القفول» فاقبنُوا معي فأما اللي فلا 
يحدّثوني وأما النهارٌ فعصار ريح الّعَهاء فقال له ر ر: فما كان طعامّكَ فيهم؟ قال : 
الفولُ وما لا يذكرٌ اسم الله علي قالّ: فما شرابّك؟ قالَ: الجدفء قال قتادةٌ: 
والجدتث ما لا يخمِّرُ منّ الشراب]9". وفيه دلي على أنَّ مذهبٌ عمرّ أن امرأةً 
اوی معي اريم سني دن جوع عت انی إلى لماعم تين من ا ا 
يفيدٌه ظاهرٌ رواية الكتاب» وإِنْ كانت روايةٌ ابن أبي شيبة دالّة على أنه يأمرٌ الحاكم 
ولي الفقيدٍ بطلاتي امرأته . وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمدُ وإسحاقٌ وه احدٌ قلي 
الشافعيّ وجماعةٌ من الصحابة بدليل فل عمرّ وذهبٌ أبو يوست ومحمدٌ وروايةٌ عن 
أي سنن وال الي العا إلى اا تن عن اال جب تی يصح لها موه أو 
طلاقه أو رِنه» ولا بد منْ 6 تَيَمَن ذلك» قَانُوا : لأنَّ عقدّها ثابتٌ بيقين فلا يرتفمٌ إلا 
بيقين» ر 1 : «امرأة المفقود امرأةٌ ابتليث 
فلتصبٌ حبّى يأتيها يقينٌ موتّه»؛ قال البيهقيخ”»: هو عن عليٌ مطوْلًا مشهوراً. ومثله 
أخريجه عنه عبد الرزاقي”" قالتٍ الهادوية: فن لم يحصل اليقينُ بموتّه ولا طلاقِه 
تربصت العمرٌ الطبيعيَّ مائةٌ وعشرينٌ سنة» وقيل مائة وخمسينٌ إلى مائتين ثتين . وهذًا كما 
قال بع المحققينَ قضيةٌ فلسفيةٌ طبيعيةٌ يتبرأ الإسلامٌ مها إذ الأعمار قشم منّ 
الخالتي الجبارٍ» والقولٌ بأنها العادةٌ غير صحيحقٍ كما يعرثه كل مميز» بل هو أندرٌ 
النادرء بل مُعْتَرَكُ المنايا كما أخبرٌ به الصادقٌ بِينَ الستينَ والسبعينّ» وقالَ الإمامم 
يحيى : لا وجه للتربّصٍ لكن إِنْ ترك لها الغائبٌ [ما ت تقوم بہ)" فهرٌ كالحاضرء إِدُ لم 


.)447/19( في «السئن الكبرى»‎ )۲( .)۲۳۸/٤( في «المصنف»‎ )1١( 
.)041/0( زيادة من (أ). () في الأ‎ )۳( 
OYY رقم‎ ٩١ /۷( في «المصنف»‎ )0 .)٤٤٤/۷( في «السئن الكبرى»‎ )٥( 


(۷) في (ب): هما يقوم بها». 
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يفئّها إل الوَّطءٌ وهو حقٌ له لا لهاء [وإن لم يترك لها ما تقوم بها فسخه]”" الحاكمٌ 
عند مطالبتها من دون انتظارٍ لقوله تعالى: وا يكم 46 ولحديث : «[لا 
ضر وا" لا ضرا في الإسلام؛» والحاكمٌ وضع لرفع المضَارَة في الإيلاء 


.۲۳١ زيادة من (). () سورة البقرة: الآية‎ )١( 

9) زيادة من (أ). 

)4( وهو حديث حسن. 
روي من حديث: عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» 
وجابر بن عبد اللهوء وعائشة» وعمرو بن عوف» وثعلبة بن أبي مالك القرظي» وأبي لبابة. 
ه أما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن ماجه رقم .)۲۳٤١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 
۳ وأحمد  755/0(‏ برام وأبو نعيم في «أخبار أصفهان» .)۳٤٤/۱(‏ 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 7” رقم 8717): «هذا إسناد رجاله ثقات إلا 
أنه منقطع. . »٠.‏ قلت : والانقطاع بين إسحاق وعبادة» وفيه علة أأخرى وهي جهالة حال 
إسحاق هذاء قال الحافظ في «التقريب» رقم (445): «مجهول الحال». 
« وأما حديث ابن عباس» فيرويه عنه عكرمة» وله ثلاث طرق عنه: 
الأولى: عن جابر عنه. أخرجه ابن ماجه رقم :)١94١(‏ وأحمد (۳۱۳/۱)» والطبراني 
في «الكبير» (۱۱/ ۳٠۲‏ رقم 7©» قلت: وهذا في سنده واهء وهو جابر الجعفي» 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ 88 رقم 818): «وقد اتهم . 
الثانية: عن داود بن الحصينء عن عكرمة به. وزاد: «ولجارك أن يضع في جدارك 
خشبته». أخرجه الدارقطني 09 رقم 85). والخطيب في اموضح أوهام الجمع 
والتفريق» (۲/ ۹۷)» والطبراني في «الکبير» ۸٦/۲(‏ رقم ۱۳۸۷) بدون الزيادة. قلت: 
هذا سند لا باس به في الشواهد. 
الثالثة: عن عكرمة به. أخرجه ابن أبي شيبة ‏ كما في «نصب الراية» )٠۸١ - ۳۸٤ /٤(‏ 
وسكت عليه الزيلعي. قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد. 
« وأما حديث أبي سعيد الخدري. فأخرجه الدارقطني ۸/9 رقم 2)86 دون 
الزيادةء والحاكم (كلاة_مه) والبيهقتي 04/0 من طريق الداروردي. عن عمر بن 
يحبى المازني عن أبيه عنه وزاد: «من ضار ضرّه اللو ومن شاق شي الله عليه . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم» ووافقه الذهبي. وخالفهما الألباني في 
«الإرواء» (5/ )4٠١‏ بقوله: «وهذا وهم منهما معآء فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج 
له مسلم أصلاء وأورده الذهبي نفسه في «الميزان»» وقال: «قال عبد الحق في أحكامه: 
الغالب على حديثه الوهم». 
نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الداروردي به أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» 
كما في «نصب الراية» )۳۸١ /٤(‏ وقال: «قال ابن القطان في كتابه: وعبد الملك هذا لا 
يعرف له حال ولا يعرف من ذكره». 
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كتاب الرجعة باب المِدّة والإحدادٍ والاستبراء» وغيرٍ ذلك 4۹ 
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وَالظْهارٍ وهذًا أبلغُ» والفسحٌ مشروعٌ بالعيب ونحوه. 

قلتُ: وهذا أحسنٌ الأقوال» وما سلف عن علي وعمرٌ أقوالٌ موقوفةٌ. 

وفي الإرشادٍ لابن كثير عن الشافعيّ بسنيو إلى أبي الزناد قال: سالك 
سعية بن المسيّبٍ عن الرجل لا يج ما ينفقٌ على امرأه قال: يرق بيتهماء 
قلك: سك قال: س قال الشافعيئ: الذي يشب أنَّ قول سعيدٍ سنةً أنْ يكونَ 
َة النيئ إا وقذ طوّلنا الكلام في هذا في حواشي 'ضَوْءِ النهار» واختزنا 
الفسمٌّ بالغيبة أو يعدم قدرة الزوج على الإنفاق» نعم لو ثبت قوله: 


= وقد أخرجه مالك في «الموطا» (۲/ ۷٤١‏ رقم 11) عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه مرفوعاً وقال 
الألباني في «الإرواء» (۳/ :)41١‏ وهذا مرسل صحيح الإسناد . وهذا هو الصواب من هذا الوجه . 
« وأما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه الدارقطني (18/4؟؟ رقم »)۸١‏ وقال الزيلعي في 
«نصب الراية» :)۸١ /٤(‏ وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. وقال الألباني في الإرواء 
:)41١/6(‏ «هو حسن الحديث» وقد احتج به البخاري» وإنما علة هذا السند من شيخه 
ابن عطاءء وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف كما في التقريب». 
ه وأما حديث جابرء فقد أخخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (019) وأورده الهيثشمي 
في «المجمع» )١١١ /٤(‏ وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه. 
ه وأما حديث عائشة فله عنها طريقان: 
الأول: من طريق الواقدي: أخرجه الدارقطني (4/ ۲۲۷ رقم ۳) وسئده واه جداً من أجل 
الواقدي فإنه متروك» والطريق الأخرى من وجهين آخرين» ومن رواية القاسم عن عائشة. 
الوجه الأول : أخرجه الطبراني في «الأوسط» ۱۹١/١(‏ رقم ۷۰ _ الطحان) وسنده واه جداً . 
روح بن صلاح ضعيف» وأحمد بن رشدين» قال ابن عدي: كذبوه [المجمع / ١136كا.‏ 
الوجه الثاني: أخرجه أيضاً الطبراني في «الأوسط» (۲۳/۲ رقم ٠١١۷‏ - الطحان) وقد 
فات الهيثمي في «المجمع؛ هذا الطريق. قلت: وفيه أبو بكر بن أبي سَبْرَةٌ رموه بالوضع 
د كما في «التقريب» (۲/ ۳۹۷ رقم .)6١‏ 
ه وأما حديث عمرو بن عوف. فقد ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۰/ )١1684- ۱١۷‏ 
وقال: إسناده غير صحيح . 
ه وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي» فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» (85/5 
رقم ۱۳۸۷) وفي سنده إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف» لين الحديث. قاله 
الحافظ في «التقريب» ٥٤/١(‏ رقم ۳۷).ء 
« وأما حديث أبي لبابة فقد أخرجه أبو داود في «المراسيل» رقم (41). 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه وشواهده. 

. لم أعثر عليه في الحاشية المذكورة‎ )١( 
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الْمَفْقُودٍ امْرَنَهُ حتى يأييها الان أَخْرَجَدُ الدَّارقْظنِي بإسْنادٍ ضيف" . [موضوع] 

(وعنٍ المغيرةٍ بن شعبة قال: قال رسول الله كذ: امراةٌ المفقود امراثه حمّى 
يَأُتِيَهَا البيانٌ. اخرجَة الدارقطنيٌ بإسنادٍ ضعيفي) لكان مقوّياً لتلكَ الآثار إلا أنه 
ضعَفهُ أبو حاتم والبيهقيٌ وابنُ القطان وعبد الحقٌّ وغيرهم . 


تحريم الخلوة بالأجنبية 

04/11 - وَعَنْ جابِرٍ ضيه قَالَ: قال رَسُولُ اللو كه: «لا يبت رَجُلُْ 
عِنْدَ ائْرَأَوٍ إل أن يَكُونَ تاكحاً أو دا مَخرم»» رَوَاهُ مل . [صحيح] 

(وعنْ جابرٍ ضيه قال: قال رسول الله ل لا يَبِيكنٌ) منّ البيتوتة وهيّ بِقاءٌ الليلٍ 
(رجلٌ عند امرأةٍ إلا أن يكونّ ناجحاً او ذا محرم. لخرجَةُ مُسلم)» وفي لفظ لمسله©) 
أيضاً زيادةٌ: عند امرأق ثيّبٍ» قيل: إِنّما حص التي لأنّها التي يذل عليها غالبا 
وأما البكْرٌ فهيّ متصونة في العادةٍ مجانبةٌ للرجال أشدّ مجانبة» ولأنة يُعْلَمُ بالأوْلّى 
أنه ذا نهِيَ عن الدخولٍ على الثيب التي يتساهل النامنُ في الدخولٍ عليها فبالأؤْلَى 
البكرٌ. والمرادُ منْ قوله: «ناكحاً» أي مزوجاً بها. وفي الحديث دليل على أنّها 
تحرمٌ الخلوةٌ بالأجنبية وأنةٌ يباخ لها الخلوةٌ بالمحرّم وهذانٍ الحكمان مُجْمَمٌ 
عليهما. وقذ صب العلماء المحم بأنة كل مَنْ حرم عليه نكاحها على التأبيد يسبب 
مباح يحرٌّمُهاء فقولّه: «علّى التأبيدِ؛ احترازٌ من أت الزوجة وَعَمّيَهَا ايها 


() في «السئن» 72 رقم (100). وهو حديث ضعيف. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» :)477/١(‏ «سألت أبي عن هذا الحديث» فقال: هذا 
حديث منكر. ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث» يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير 
وأباطيل؟ اه. 
«وأعله أيضاً عبد الحق بمحمد بن شرحبيل» وقال: إنه متروك. 
وقال ابن القطان في كتابه: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه» ودونه صالح بن 
مالك ولا يعرف» ودونه محمد بن الفضل لا يعرف حاله» اه. 
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. واللَهُ أعلم. 

() في «صحيحه؛ رقم (۲۱۷۱). () في لصحيحها رقم (۲۱۷۱/۱۹). 
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ونحوهِنٌ» وقولّه : البسيب باح احترازٌ عن أمْ الموطوءة لشبهة وبنثها فإنّها حرام 
على التأبيدٍ لك لا بسب مباح» فإ وَظءَ الشُّبهةٍ لا يوصت بأنة مباح ولا محرم ولا 
بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنهُ ليس فعلّ مكلف . . وقولّه : (يحرمهافء احترازٌ 
عن الملاعنة» فإنّها محرّمةٌ على التأبي لا لحرمتها بل تخليظاً عليه . . ومفهومٌ قول : 
لا بیت آنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهارٍ خلوةً أو غيرَهاء لکن قولّه: 

۷ 9 - وَعَن ن ان عَبّاسٍ يها عَنٍ التي كله قَالَ: : هلا يلون رَجُلُ 
بامْرَأةٍ إلا م ذي مَحْرَما خوج اريف . [صحيح] 

(وعن ابن عباس وها عن النبي #لذ: EEN‏ 
اخرجَةٌ البخاري). دلَّ على تحريم تَْوَيهِ بها ليلا أؤ نهار وهُوَ دليلٌ لما دل عليه 
الحديثٌ الذي قَبْلَهُ وزيادةء وأقادٌ جوارٌ خلوة الرجل بالأجنبية لعج مع نا 
وتسمَيئها خلوة ةّ تسامخ» فالاستثناء منقطعٌ . 


استبراء المسبيّة وجواز وطئها قبل الإسلام 
۸ رَعَنْ ا بى سَهِيدٍ ذه أنَّ النّبيَ ل قَالَ: في سَّبَايَا 


اواس : : دلا وا حال خنى تَضّعَ ولا کی ات حن عتى تجيض حَيضة» 
آخرجة أبو داد » وَصَحَحَهُ اليحَاكو” , [صحيح] 


(۱) في اصحيحه» رقم .)٥۲۳۳(‏ 
قلت: وأخرجه مسلم رقم (TE /EYE)‏ 

(۲) في «السنن» ر قم (۲۱۵۷). 

فرق في »)۱۹١ /۲( oR‏ وصخحه على شرط مسلم. وأقره الذهبي. 
قلت: وأخرجه الدارمي (۲/١۱۷)ء‏ والبيهقي »)٤٤۹/۷(‏ وأحمد (۳/ »)٦۲‏ من طريق 
شريك» عن قيس بن وهب (زاد أحمد؛ء وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيك 
الخدري . 
قال الحافظ في «التقريب» "0١/١(‏ رقم 4 «شريك بن عبد الله النخعي الكوفي 
القاضي بواسط» ثم الكوفة» أبو عبد اللو صدوق» يخطئ كثيراء م منذ ولي 
القضاء بالكوفة. وکان عادلًا فافلا عابداء شديداً على أهل البلع. . 
ومع ذلك فقد حسّن الحافظ في «التلخيص» كيفك إستاده . 
قلت: وللحديث شواهد وبها يكون الحديث صحيحا > واللّهُ أعلم . 


ذف باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


- وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابن عَبّاسٍِ ويا في الدًارفظني. [حسن] 

(وعن ابي سعيد دَق أنّ النبيّ بلا قال في سَبَايَا أوطاس) اسم واد في ديار 
هَرَازِنَ وهو موضعٌ [بقرب]“ تين وقيل: وادي أوطاس غير وادي حنينٍ (لا تُوْطَاُ 
حاملٌ حدّى تضع؛ ولا غير ذاتِ حَفْلٍ حنّى تحيض حيضة. اخرجة ابو داوة وصكحة 
الحاكمٌ وله شاه عنٍ ابن عباس) بلفظ نَّهَى رسول الله ية أن بوا حاملٌ حى تضم 
أذ حائل حتى تحيض» (في الدارقطني) إلا أنه من رواية شري القاضي وفيو كلدة©© 
قالّه ابنُ كثير في «الإرشاد». والحديثٌ دليل على أنه يجب على السابى استبراء 
المسبيّة إذا أراد وظامًا بحيضةٍ 1إا“ كانث حائلًا ليتحققٌ براءة رَحمِهَاء وبوضع 
الحمل إِنْ كانث حاملاء وقيس على المسبيّةِ المشتراة والمتملّكَةٍ بأي وجو من وجوو 
التمليكِ بجامع ابتداء الملك. وظاهرٌ قوله: «ولا غير ذاتِ حَمْلٍ حنّى تحيض 
حيضةً) عمومُ البكر والثيّبء فاليْبٌ لِمَا ذُكِرَ والبكُرٌ أخذاً بالعموم وقياساً على العِدَةٍ 
ّا تجبٌ على الصغيرة ممٌ العلم ببراءة اليّجِم وإلى هذا ذهب الأكثرون. 

وذهبٌ آخرونٌ إلى آل الاستبراء إنما يكونُ في حقٌّ مَنْ لم يعلمْ براءة رحيهاء 
وأما مَنْ علم براءةً رحِيِهًا فلا استبراءَ عليهاء وهدًا رواة عبد الرزاق“ عن ابن عمرٌ 
قال: إذا كانت الأمَةٌ عَذْراءً لمْ تستبرئ إن شاء؛ ورواهُ البخاري في الصحي ° 


زفق في «السنن» (۳/ ۲۵۷ رقم .)0١‏ 
وقال الألباني في «الإرواء» :)50١/1(‏ «سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي 
حسنء فان رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم» غير أبي محمد بن صاعد. 
وهو يحبى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ؛ وشيخه عبد الله بن عمران العابدي وهو 
صدوق كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح» (؟/؟/١1)‏ عن أبيه. وله طريق أخرى من 
رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً بالشطر الأول منه وزاد: «أتسقي زرع غيرك»: 
آخرجه الحاكم (۲/ ۱۳۷) وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي وهو كما قالا» اه. 
والخلاصة: أن الحديث حسنء واش أعلم. 

(؟) في (ب): احرب». 

(۳) ذكره الحافظ في «التقريب؟ ۳١ /١(‏ رقم 18) وقد تقدم قريياً. 

هق في (ب): اإن2, (60) في «المصنف» (۷/ ۲۲۷ رقم 11905). 

(6)5 455/4 مع الفتح) معلقاً. ووصله البيهقي (2)450/9 وصحححه الألباني في «الإرواء» 
١1/0‏ رقم ۴۱۳۹). 


NOON: 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك Yor‏ 
کاو اس سس 0ك 


عنه» وأخرجَ في الصحيع مثلّه عن علي ڪه من حديثِ بريدةً» ويؤيدٌ هذا 
مفهومٌ م القولٍ ما أخرجّه أحمدُ مِنْ حديثِ ُوَيْقَعا": امَنْ گان يؤْمنُ بالل واليوم 
الآخر فلا ينك ثيّياً من السّبايا حنَّى تحيضٌ»» وإلى هذا ذهب مالك على تفصيل 
أفادّه قول المازّرِي [من المالكية]”" في تحقيتي مذهيه حيث قال : إنَّ القولٌ الجاممَ 
في ذلك أن كل أ أن عليها الحملّ فلا يلرم فيها الاستبراة» وکل مَنْ غَلَتَ على 
الظنّ كوثها حاملا أو شك في حملها أو تردٌّدٌ فيه فالاستبراءُ لازم فيهاء وکل مَنْ 
غلب على الظنٌ برا رجيها لك يجوز حصوثه فالمذهبٌ على قوليْنِ في ثبوت 
الاستبراءء وسقوطه»› وأطالَ بما خلاصيّه: أنَّ مأخدٌ مالكِ في الاستبراءِ إنَّما هوّ 
العلمٌ ببراءة الرحم بحيثُ لا تلم ولا ن البراءة وجب الاستبراءً وحيتٌ تُعْلمْ أو 

ُن البراءةٌ لم يجب الاستبراء» وبهذا قال ابن تيميةٌ وتلميده اب بن الق 
والأحاديثٌ الواردةٌ في الباب تشيرٌ إلى أن العِلّةَ الحمل أو تجويره» وقذ عرفت أن 
النص ورد في سبايا أوطاس وقِيسٌ عليه انتقال الملكِ بشراء أو غيرٌه. وذهبّ داودٌ 
الظاهرئ“ إلى أن لا يجب الاستبراء في غير السَّبَايا لأنهُ لا يقولٌ بالقياس فوقت 


على معز ال ولأن الشراءَ ونحوّه عقد كالتزويج. 


واعلم أنَّ ظاهرٌ أحاديثٍ السَّبايا جوا وظيِهنّ وإ لم يدخْلْنَ في الإسلام 

فإنه اة لم يذكز في حل الوظء إلا الاستبراء بحيضة بحيضةٍ أو يوضع الحملءٍ ولو كان 
الاسام شرطاً لبَيّنه وإِلّا لزم تأخيرٌ البيانٍ عنْ وقتٍ الحاجة ولا يجوزء فالذي 
قَضَى به إطلاق الأحاديتٌ وعمل الصحابة في عه [الرسول]2©0 ي يقضي جوازٌ 
الوظءٍ للمسبيِّةٍ منْ دون إسلامء وقد ذهب إلى هذا طاوسُ وغيره. واعلم أن 
الحديتٌ دل بمفهومه على جوانً الاستمتاع قبل الاستبراءِ بدونِ الجماعء وعليه دل 


)0( في (صحيحه) (55/4 رقم (f0‏ 
قلت : وأخرجه أحمد في «المسند» (ه/وه). 
زفق وهو حديث حسن تقدَّم تخريجه رقم )1١91/17(‏ من كتابنا هذا. 
(۳) زيادة من (ب). 
5( انظر ما قاله ابن القيم في حكم رسول الله إل في الاستبراء «زاد المعاد؛ (0/ "١1١‏ 000 
(0) انظر: «المحلّى' ( ۰ - "90١‏ رقم .)5١1١‏ 
(5) في (ب): «رسول الله 2386 . 


o4‏ باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستيراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 
فعل ابن عمرٌ آنه قال : وقعث في سهمي جارية يوم جَذُولاء” كان عُيقها إبرينٌ فضةء 
قال : فما ملكت نفسي أنْ جعلتٌ أَتَينُها والنامنُ ينظرون. أخرجة البخارية . 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 

6 - وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ طفن عن الب يك ثَالَ: «الْوَلدُ للفِراش» 
َلِلْماِر الجر مقن علي ين حَيينه”". [صحيح] 

- وَمِنْ حَدِيثِ عَائْشَةَ في ِصَّةٍ ستأتي قرييا9؟. [صحيح] 

- وَعَنٍ ابْنِ مَسعودٍ عِنْدَ النَسَانِعُ”©. [صحيح لغيره] 

وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أبي دَاود“. [ضعيف] 

(وعن أبي شُريرة َه عن النبيّ كل قال الولد للفراشٍ وللعاهر الكجز. متفقٌّ 
عليه من حديذِه) أي أبي هريرةً (ومن حديثٍ عائشة في قصة ستاتي قريباء ومن ابن 
مسعويٍ عِنْدَ النْسائِي وَعَنْ عُثْمَانَ نة ابي دَاودَ). قال ابن عبدٍ البرٌ: إنهُ جاءَ عن 
بضع وعشرين نَنْساً منّ الصحابة. والحديتٌ دليلٌ على ثبوتٍ نسب الولدٍ بالفراش 
منّ الأب. واختلف العلماء في معنّى الفراش» فذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه اسم 


0( جلولاء: ناحية من نواحي السوادء في طريق حُراسان» فتحها المسلمون في السنة 
التاسعة عشر. «معجم البلدان» »)۱١۷/۲(‏ ولامعجم ما استعجم» )4/0( 

() لم يخرجه البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٤(‏ ۲۲۷ - ۲۲۸). 
وانظر: «التلخيص الحبير؛ .)١/٤(‏ 

(۳) البخاري: رقم (1۸۱۸)» ومسلم .)۱٤٥۸/۳۷(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم 2)1١١67(‏ والنسائي (5/ ۱۸۰ رقم ۳٤۸۲‏ و۸۳٤۳)»‏ وابن 
ماجه رقم (٠٠۲)ء‏ وأحمد FAT YA FAD‏ حمل (AY EVO ETT‏ 
والدارمي (؟/؟16). 

(4) أخرجه البخاري رقم )5١97(‏ ومسلم رقم 2)١401//95(‏ ومالك (۷۳۹/۲ رقم 20٠١‏ 
وأحمد 07 ١6ل‏ لاا( وأبو داود رقم (۲۲۳۷)» والنسائي (5/ ١8١‏ رقم 
٤‏ وابن ماجه رقم (5 202٠١‏ والدارقطني مختصراً (۲/ .)٠٥۲‏ 

() أخرجه النسائي (5/ 181 رقم ١۸٤۳)ء‏ وقال أبو عبد الرحمن: ولا أحسب هذا عن 
عبد الله بن مسعود» والله تعالى أعلم. وهو صحيح لغيره. 


() أخرجه أبو داود رقم (۲۲۷۵). وهو حديث ضعيف. 


الست سس سس صسس سسسب وسو سسسب ووو 


كتاب الرجعة باب العِدَّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك هه" 
“جوا اسك 


للمرأةٍ وقذ يُعَبّرٌ به عنْ حالة الافتراش» وذهبٌ أبو حنيفة إلى أنه اسم للزؤج ثم 
اختلمُوا بمادًا يثبتُ» فعند الجمهور إِنْما يثبتُ للحرّةٍ بإمكانٍ الوظء في ع 
صحيح أو فاسد وهوّ مذهبٌ الهادوية والشافعي وأحمدء وعند نَ أبي حنيفة أنه يثبتٌ 
بنفس العقد وإ عل أن لم يجتمغ بها بل ولو طلقها [عقية]؟ ؛ في المجلس [ثبت 

الفراش ]("2: وذهبٌ ابن تيميةً إلى أنه لا بد من معرفةٍ الدخولٍ المحلق واختارة 
تلميده ابن القيّم قالّ: وهل يَعُدٌّ اهل اللغةٍ وهل [المعرفة]" المرأةً فِرّاشاً قبل 
البناء بهاء كنت تأتي الشريعة هُ بإلحاق نسب منْ لم يَبْنِ بامرأيه ولا دخل بها ولا 
اجتمعٌ بها لمجردٍ إمكان ذلك» وهذًا الإمكانٌ قذ يُقْطَمْ بانتفائه عادةً فلا تصيرٌ 
المرأةٌ فرَاشاً إلا بدخولٍ محمّقٍ. قال في «المنار» : «هذا هوّ المتيقنُ ومن ن أن 
لا الحكم بالدخول بمجرد الإمكان فك غايئة أنه مشكولك فيه ونح متعبّدون في 
جميع الأحكام بعلم أو ظنٌ» والممكنٌ أعم منّ المظنونِء والعجبٌ من تطبيق 
الجمهور بالحكم مع م الشك» فظهرٌ لك قوة کلام ابن تيمية وهو روايةٌ عنْ أحمد 
هذا في بوت فراش الحرّوٍء وأما ثبوتٌ فراش الأمةٍ فظاهرٌ الحديث شموله له 
وأنهُ يثبتٌ الفراشٌ مَةٍ بالوظء إذا كانث مملوكة للواطئ أو في شبهة مِلْكِ إذا 
اعترفٌ E‏ والحديتُ وارد في الأمَةٍ ولفظه في روايةٍ عائشة(0) 
رسول اللَّو هذا ابن أخي عتبة'" بِنّ أبي وقاص عهد إليّ أنه ابنّه انظر إلى شِبْهِهِء 
وقالَ عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله لِد على فراش أبي من وليديّه. فنظر 
رسولٌ الله ل إلى شِبْهِهِ رأى شَبْها ينا بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعدٌ 
الولدٌ للفراش وللعاهرٍ الحَجَرٌ واحتجبي منةٌ يا سوداء فأثبت النبي كله الول 
بفراش زمعة للوليدة المذكورة فسببٌ الحكم ومحله نما كان في الامَةٍ. وها قول 
الجمهور وإليه ذهبٌ الشافعيٌ ومالك والنخعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ» وذهبتٍ الهادوية 


قالتٌ: اختصمٌ سعد بن أبي وقاص وعب بن زمعة في غلام» فقال سعدٌ: يا 


)١(‏ في (آ): «عقيب». (۲) زيادة من (أ). 

(۳) في (ب): «العرف». )٤(‏ للمقبلي .)٥۱۷/١(‏ 

(5) تقدم تخريج حديث عائشة في حديث الباب. 

() مات عتبة هذا كافراً وكان أوصيئ أخاه سعداً باستلحاق هذا المولود الذي ولد على 
فراش زمعة. 


5" باب العِدَةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغير ذلك كتاب الرجعة 


والحنفيةٌ إلى أنه لا ينبت الفراشٌ للأَمَةٍ إلا بدموى الولد ولا يكفي الإقرارٌ بالوظءِ 
فإن لم يذْعِهِ فلا نسب ب وكات ملكا لمالِك الأمَةٍ وإذا ثبت فراشها بدعوته أولٍ ولد 
منها فما ولدثه بعد ذلك لحقّ بالسيّدِ ون لم يدع المالك ذلك قاو : : وذلك للفرق 
بِينَ الحرّةٍ والأمةٍ فإنَّ الحرّةٌ ترادُ للاستفراش والوظء بخلافي ملك اليمينِ فان ذلك 
تاب وأغلبٌُ المناقع غيرٌه. وَأحيت بال الكلام في الأَمَةِ ة التي انْيْزّتْ للوظءء فإن 
الغرضّ منّ الاستفراش قد حصلّ بها فإذا عرف الوظء كانت فِرَاشاً ولا يحتاج 
إلى استلحاق» والحديثٌ [دل]“ لذلك؛ فإنة لِمَا قال عبد بن زمعةً: ولد على 
قَرَاش أبي ألحقة النبئ ب بزمعة صاحب الفراش ولم يُنْظَرٌ إلى الشّبّه البِيّنِ الذي 
فيو المخالفةٌ للملحوقٍ به. وتأولتٍ الهادويةً والحفية حديت أبي هريرة بتأويلاتٍ 
كثيرة وزعموا أنه نه وك لم يُلْحِقٍ الغلا المتنازّعَ فيه بنسب زمعة واستدنُوا بأنة عل 
أمرّ سودةً بن زمعةً بالاحتجاب منْهُ. وأجيبٌ بأنه أمَوَها م 
سبيلٍ الاحتياط والورع والصيانة لأمهاتِ المؤمنينَ منْ بعض المباحاتٍ بع اله 
وذلكَ لما رآه كل في الولدٍ من السب البيْنِ بعتبةً بن أبي وقاص» و 
مسلكٌ آخرُ فقالوا: : الحديثُ دال على مشروعية حكم بی حكمين وهو أذ باغ 
الفرع شَّبَهاً من أكثرٍ من أصل فيعطى أحكاماً فان الفراشَ نّ يقتضي إلحاقّه بزمعة 
والشَّبهُ يقتضي إلحاقه بعتبةً فأغلى الفرحُ حُكُماً بين حكمين فَروْعِيَ الفراشُ في 
إثباتِ النسب وروعي ابه البيْنُ بعتبة في أمرٍ سودة بالاحتجاب» قانُوا: وهدًا 
أذلى التقدير اتِء فإِنَّ الفزْعَ إذا دارَ بِينَ أصليْنِ فألْحِقَ بأحيجما فقظ فقذ أَنْطلٌ 
شَبْهُهُ بالئاني من كل وجي فإذا اَی بكل واحدٍ مثهما من وجو كان أؤْلى من 
إلغاء أحدهما في کل وجْدء فيكون هذا الحكم وهر إثباتٌ السب بالنظرٍ إلى ما 
يجب للمدّعي من أحكام البنوة ة ثابتاً وبالنظر إلى ما يتعلُّ بالغيرٍ منّ النظر إلى 
المحارم غير ثابتِء قالُوا: : ولا يمتنع ثبوثٌ النسب من وجو دون وجه كما ذهبٌ 
أبو حنيفةً والأوزاعئ وغيره م إلى [أنه]'" لا يحل أن يتزوّج بدتّه منّ الرّنَى وإِنْ 
كان لها حكمٌ الأجنبيق» وقدٍ اعترضّ هدذًا [المحقق العلامة تاج الدين]”” ابن 


)١(‏ في (ب): «دال». ه64 في (0: «آن». 
9) زيادة من (أ). 


كتاب الرجعة باب العِدّةٍ والإحدادٍ والاستبراءء وغيرٍ ذلك باه 7 
اسحسس ةاور ا او ا ج 


فيي العيو نيما ليس باي وفي الحديثِ دليلٌ على أنَّ لغيرٍ الأب أنْ يستلحقّ 
ر فان عبد بن زمعةً استلحقّ أخاءُ بإقراره [بالفراش] لأبيهِ وظاهرٌ الرواية 
أن ذلك يصح وإن لم يصدقه الورثةٌ فإن سودّة لم يذكرٌ منْها تصديقٌ ولا إنكارٌ إلا 
أن يُقَالَ إِنَّ سكوتها قائمٌ مقامَ الإقرارء وفي المسئلة قولان: 


الأول: أنه أذا كان المستلحق غيرٌ الأب ولا وارتٌ غيرٌه وذلكَ كأنْ يستلحقٌ 
الجدٌّ يلا وارتٌ سوا صح إفراره وثبتَ نسث المقدٌ به [كذا]9©» إِنْ كان المستحلقٌ 

بعض الورثة وصدَقَةُ الباقون والأصل في ذلك أنَّ مَنْ حار المال ثبت النسبٌ 
بإقراره واجداً كان نَ أو جماعةء وهذا مذهبٌ أحمدٌ والشافعي لأنَّ الورثةٌ قامُوا 
مقامٌ الميِّتٍ واخلوا محلّة. 


الثاني : للهادوية أنه لا يصح الاستلحاقٌ منْ غير الأب وَإنّما امقر به يشاركٌ 
5 الإرث دون النسب» ولكنّ قولّه يلل لعب هوّ أخوكٌ كما أخرجّه 

لبخارئ" دلي ثبوتٍ النسب في ذلك. ا ل 
ا A‏ يشترظ عدالةٌ المستلْحَقٍ 
O7]‏ ولا إسلامف أز هر إقرارٌ شهادة عر فيه أهليةٌ الشهادة؟ فقالتِ الشافعيةٌ 
وأحمدٌ: إنهُ إقرارٌ خلافة ونيابق» وقالتٍ المالكية : إنهُ إقرارٌ شهادة» و[استدلت]“ 
الهادويةٌ والحنفيةٌ بالحديثِ على عدم ثبوتٍ السب بالقيافة لقوله: : «الولد 
للفراش»» قانُوا: ومثل هذا التركيب يفيدٌ الحصرٌ ولأ لو ثبت بالقيافة لكانث 
قن حصلتٌ بما رآهُ منْ شَبَهِ المدّعِي به بعتبةً ولم يحكمٌْ له بن شك به به لغيره» 
وذهبٌ الشافعيٌ وغيره إلى ثبوت النسب بالقيافة إلا آنه إنما ب يثبتٌ بها فيما حصل 
من وظايْنِ محرمین كالمشتري واا يطآن الجارية في تمر فيل الاستتبراء 
واستدنُوا بما أخر ر الشيخان" من استبشاره يه بقول مُجَزٍ المدلجيّ وقد رى 


(1) في (ب): «بأن الفراش». (۲) في (ب): «كذلك». 
زفرف في (صحیحه) رقم (E)‏ من حديث عائشة. 
)٤(‏ زيادة من (ب). (0) في (ب): «استدل». 


(7) وهو حديث صحیح» تقدَّم تخريجه رقم )۱۰٥۷/۱۹(‏ من كتابنا هذا . 
(۷) أخرجه البخاري رقم (7006): ومسلم رقم »)۱٤٥۹(‏ من حديث عائشة. 


مه" باب العِدّةٍ والإحداد والاستبراء» وغير ذلك كتاب الرجعة 


دمي أسامة بن زيد ودين هذو الأقداَ بعشها من بعض» فار ستبشّر يلل بقوله وقرَمٌ 
على قيافته» وسيأتي الكلامٌ فيو آخر باب الدّعارَى وما اليك من قوله قن قصة 
الان : :إن جاءث به على صفة كَذَا فهر لفلانٍ» أو علّى صفة كَذًَا 0 الله 
دلي الإلحاق بالقيافة ولكنْ مَتَعَهُ مَتَعَتّهُ الأيمانُ عن الإلحاق» فدل على ن القيافةً مقتض 

لكنّه عارضّ العمل بها المانع ؛ ؛ وبانه يق قال لام سيم لما قالف :أو حتلم الما 
فقال: فمن أينَ يكون الٌَ؟»: 


ولأنة أمرّ سودة بالاحتجاب كما لب م رای من ال وبأنه قال للذي 
لك برا E‏ ا ؟» فاه ملاحظة للشَّبهِ 

وقد أجاب التمَاةٌ للقيافة 00 لا ا والحكم الشرعيٌ يثبئه 
الدليل الظاهرٌء فالتكلف لردٌ الظواهر منّ الأدلةٍ [محاباة]”" عنٍ المذهبٍ ليس من 
شأن المتّبع لما جاء عن الله وعنّْ رسوله. وأما اضر فى عدي الولدٌ 
للفراش » فنعم هر لا يكونُ الولدٌ إل للفراشٍ مع ثبوته والكلام جم انتفائه ؛ ولأنة 
قذْ يكون حَضراً أغلبياً وهرّ غالب ما يأتي منّ الحضرء » فإف الحضرّ الحقيقيّ قليلٌ 
فلا يقال قذ رجعتم إلى ما ذممتّم منّ التأويل. 

وأما قوله: وللعاهر ‏ أي الرَّان نى - الحجرء »> فالمراڈ به الخيبة والجرمانء 
دقيل: له الرميّ بالحسجارة؛ الانانة لا يشت انه ا ف يت على الزاني 

د نا نا 


»( رقم الحديث ›»)۱۳۳١/۱١(‏ من كتاينا هذا. 

() وهو حديث متفق علیه» تقدّم تخريجه برقم (9/ ۲۲ )٠‏ من كتابنا هذا. 
(۴) أخرجه مسلم رقم (۳۱۱/۳۰) من حديث أنس. 

() في (ب): «أنت بولد». 

(0) وهو حديث متفق علیه» تقدم تخريجه رقم )1٠١8/49(‏ من كتابنا هذا . 
(5) في (ب): «محامات. 

0) في (ب): «يقصر 
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كتاب الرجعة باب الرضاع 10۹ 
قات لزعل ا ا ي ا ي 


[الباب الرابع] 
باب الرضاع 


بكسر الراء وفتحهاء ومثله الرضاعة 


لا يصير الصبي رضيعاً بمصّه للثدي مرة أو مرتين 
۷ عن عَائِضَةَ وا كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلة: «لا تُحَرُمْ 
الْمَصّةُ وَالْمَصْتَانِه, أخْرّجَهُ مُسْلِهُ"". [صحيح] 


(عن عائشة ا قالث: قال رسولٌ الله إل: لا تحرّمُ المصّةٌ والمصّتانٍ. نخرجة 
مسلمٌ). المصّةُ الزاحدةٌ منّ المصّ» وهو أخدٌ اليسير منّ الشيء كما في الضياءِء 
وفي «القاموس» : مص مَصِضُْهُ بالكسر أْمَصّهٌ و مَصَصْيْهُ أَمُضُهُ كَخْصَضئَهُ أخْصّهُ: 
شرب شُرْباً رفيقاً الخ دل علن آذ مص الصبي للثدي مرةٌ أو مرتينٍ لا 
يصيرٌ به رَضِيعاً وفي المسألة أقوالٌ: 

الأول: أنَّ الثلات قصاعداً تحرم م وإلى هذا ذهبٌ داود وأتباغة وجمافة مص 
العلماء e‏ وحديثه الآخرٌ بلفظ: «لا د تحر الإملاجةٌ 
والإملاجتان»“ »> فأفادٌ بمفهومه تحريم ما فوقٌ الاثنتين. 

القولٌ الثاني : لجماعةٍ منّ السلف والخلّفٍ وهو أن قليل الرضاع وكثيرة 
يحرم وها پروی عن علي وابن عباس وآخرينَ منّ السلف وهو مذهبٌ الهادوية 


)0( في اصحيحه رقم (No: ٠(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »)41/١(‏ وأبو داود رقم (۲۳). والنسائي 2)01١1١/5(‏ 
والترمذي رقم »)١١80(‏ وابن ماجه رقم (1940). 
(۲) «القاموس المحيط؛» (ص4١8).‏ (۳) أخرجه مسلم رقم .)۱٤١۱/۱۸(‏ 


1۰ باب الرضاع كتاب الرجعة 
والحنفية ومالك وقَالُوا: حدٌ ما وصل الجوف بنفيه. وقد ادْعِيَ الإجماع على أنه 
يحرم منّ الرّضاع ما ب اا واستدلُوا بأنه تعالّى علّق التحريم باسم الرضاع 
فحيثٌ وجدّ اسمّه وجدّ حَكْمُّةُء وورد الحديثٌ موافقاً للآبية فقال يك : يحرم س 
الرْضاع ما ب يحرم منّ النسب». ولحديثِ عقبةٌ الآتي'"» وقوه ب «كيت وقد 
زعمث أنَّها u‏ ولم يستفصل عن عدد [الرضعات]0©, فهذه أدلتهم ولكنها 
اضطريتٌ أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطراباً كثيراً ولم يرجم إلى دليل. 

ويُجابٌ عما ذكروةٌ منّ من التعليق باسم الرّضاعِ أنه مَل به الشارعٌ بالعد 
وصَبْطهُ به وبعدّ البيانٍ لا يقال إنهُ ترك الاستفصال. 

القول الثالث: إِنَّها لا حرم إلا خم رضعات وهو قول ابن مسعودٍ وابن 
الزبير والشافعيّ وروايةٌ عن أحمدّ» واستدُوا بما يأتي من حديث عاو وهر 
نص في الخمس. وبا سهلةً بنك سهيلٍ أرضعث سَالماً حمس رضعاات وياتي 
أيضا” . وهذا وَإِنْ عارضه مفهومٌ حديث المصَة والمفكان فن الحكم في هذا 
منطوقٌ وهو أَنَْى من المفهوم فهو مقلم علي وعائشةٌ وإِنْ روث أنَّ ذلكَ كان 
قرآناً فلن له حك حبر الآحادٍ في العمل بو كما عرف في الأصولء وقد عَضَدَهُ 
حديثٌ سهلة فإ فيه لها أرضعث سالماً حمس رَضعاتٍ لتحرم عليه عليه وإنْ كان فعل 
صحابيةٍ فإنةُ دال أنه قد كان متقرّراً رأ عنتهم [أنها]”" لا [تحرم]" إلا الخمسٌ 
الرضعاتٍ ويأتي تحقيقه. وأما حقيقةٌ حقيقةٌ الرضعة هي المرة ٍ مِنْ الرّضَاعٍ كالضربة من 
الضرب والجلسة من الجلوس» 0 فمتّى ال عَم الصَّبيُ الذي وامتص منةٌ ثم م ترك ذلك 
باختیاړو من غيرٍ عارض كان ذلك رضعةٌ والقطع لعارض كفس أو استراحةٍ 
يسيرة أو لشيء يلويه ثم يعودٌ من قريب لا يخرججها عن كَْنِها رضعةٌ واحدةٌء كما 
ن الآكل إذا قطعَّ أكُلّه بذلكٌ ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلةٌ واحدة وهذا 


. من حديث ابن عباس‎ )۱٤٤۷( أخرجه البخاري رقم (2)5144 ومسلم رقم‎ )١( 
من كتابنا هذا.‎ )1١57/1١١( زفق وهو حديث صحيح سيأتي رقم‎ 

9) في (0: «الرضاع». 

(5) وهو حديث صحيح سيأتي رقم )1١51 /٥(‏ من كتابنا هذا . 

)٥(‏ وهو حديث صحيح سيأتي رقم (۳/ )9١6‏ من كتابنا هذا. 

(5) في (ب): «أنه». (۷) في (ب): «یحرم). 


a erreur 


كتاب الرجعة باب الرضاع ٣۹۱‏ 
امش ل 2 و 


مذهبٌ الشافعئ فى فى تحقيوٌ تحقيق الرضعة الواحدة وهو موافقٌ للغقّء فإذا حصلتُ خمسش 
رَضْعَاتِ على هذهو الصفة : حَرَّمَتُ. 


لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة 


۲ _ رَعَنْهَا ا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الل ة: لظن مَنْ 
إخوانكي فَإنْمَا الرْضَاعَةُ من المَجَاقاء ممل عل“ . [صحيح] 

(وعثها) [أي عنْ عائشة] (قالث: قال رسولٌ اللّهِ ل انظزن من إخوائُكُنْ فإئما 
الرضاعةٌ من المجاعة. متفقٌ عليه). في الحديثِ قصةٌ وهو أنه 4ة دحل على 
عائشةً وعندّها رجلٌ» فكأنة تير وهه لا كأنة كرة ذلك فقالت: إنه أخي 
فقال: «انظرْنٌ من إخوائكُنٌ فإنّما الرٌضاعةٌ منّ المجاعة». قال المصنك”": لم 
أقث على [اسم هذا الرجل]" وأظئه ابناً لأبي الْمَعِيْسِ. وقولّه: اتظرنَء أمر 
بالتحفتي في أمر الرضاعةء هل هو رضاعٌ صحبحٌ بشرطه من وقوعر و في زمنٍ 
الرّصاع ومقدارٍ الإرْضّاع؛ فإنما الحكمٌ الذي ينشأ منّ الرّضاع إِنّما يكونُ إذا وع 
ا غّ [المشروطآ“ ٠.‏ وقالَ أبو عبيدٍ: معناءٌ أنه الذي إذا جاعَ كان طعامّهُ الذي 
يشبِعُهُ اللبنَ منّ الرضاع لا حيتٌ يكون الغذاءُ بغير الرضاع؛ وهر تعليلٌ لإمعان 
التحقق في شأنٍ الرضاعء ون الرضاعٌ الذي تثبتٌ ب به الحرّمةٌ وتحل به الخلوةٌ هوّ 
حيثٌ يكونُ الرضيعٌ طفل يس اللبنُ جوعته؛ لأنَّ معدلّه ضعيفةٌ يكفيْها اللبنُ وينبتُ 
بذلكَ لحمُه فيصيرٌُ جُْءاً مِنّ المرضعة فيشترك في الحُرْمَةٍ ممّ أولادهاء فمعناة لا 
رضاعةً معتبرةٌ إلا المعِْيةٌ عن المجاعةء أو المُطعمةٌ منّ ل فهر في معنّى 


حديثٍ ابن مسعوة الآتي”*: «لا رضاع إلا ما أنشرّ العظمَّ وأنبت اللحمّاء 


,)1400 ومسلم رقم (؟"/‎ »)٥۱۰۲( البخاري رقم‎ )١( 
0) وأبو داود رقم‎ 2)١58/9( قلت: وأخرجهأحمد(45/5).: والدارمي‎ 
وابن الجارود في‎ »)47٠0 /۷( والبيهقي‎ »)۱۹٤٥( وابن ماجه رقم‎ ١ والنسائي‎ 
.)1۹١( «المنتقى» رقم‎ 

(۲) في «فتح الباري» (۹/ .)۱٤١‏ (۳) في (ب): «اسمه). 

2 في (ب): «المشترط». 

)2( وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم 17/۹ )٠‏ من كتابنا هذا. 


۲ باب الرضاع كتاب الرجعة 
وحديتٌ أ سلمة: «لا يحرم منّ الرضاع إلا ما فتقّ الأمعاء» أخرجَهُ الترمذيئ 
وصح . واستدلٌ بو على أن التغذي بلبن المرضعة محرّمٌ سواءٌ كان 
[شراباً]”” أو وُجُوراً أو سُعُوطاً أو حُقنة حيثُ كان يسن جوع الصبيٌ وهوّ قول 
الجمهورء وقالتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ: لا تحرّم الحقنةٌ وكأنّهم يقولون: لاتدخإ 
تحت اسم الرضاع. قلتٌ: إذا لوحظّ المعنّى منّ الرضاع دخلٌ كل ما ذكرُواء وإنْ 
ُوحِطَ مسمّى الرضاع فلا يشمل إلا التقامَ الذي ومصّ اللبن منهُ كما تقوئه 
الظاهرية فإنهم قالنُوا: لا يحرّم إلا ذلكَ» ولما حصّرٌ في الحديثِ الرضاعةً على 
ما كان منّ المجاعة كما قَذْ عرفتٌ. وقد ورد حديث عائشة معارضاً لذلك وهو: 


الإرضاع في الكبر 

۳ - وعَنْها ڪه تَالَتْ: ججاءث سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْل فَقَالَتْ: يا 
رول الل إن سَالِماً موی أبي حدَيَْة معنا في يَنيتَاء وذ ب ما يَُُ اجان 
ثَال: «أزضييه تخرّبي عليه رَوَاهُ مل . [صحيح] 


(وعنّها) [أي عنْ عائشة] (قالث: جاءث سهلةٌ بنك سهيلٍ فقالث: يا رسول الله 
إن سالماً مولى بي حذيفة معنا في بِيتِنًا وقد بلغ ما يبلغٌ الرجالٌ فقال: أرضِعِيهِ 


»( في «السئن» رقم (11615) وقال الشوكاني في نيل الأوطار» 7 دأعل بالانقطاع 
لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة؛ ولم تسمع منها شيعا 
لصغر سنْها إذ ذاك». 
قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير» أخرجه ابن ماجه رقم )١1947(‏ بإسناد 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ إلا أنه في رواية العبادلة 
عنه فإنه صحيح الحديث» وهذا منها. وهو حديث صحيح» وسيأتي باقي الكلام عليه 
رقم ۷ من كتابنا هذا. 

(0) في (ب): «شربأ». 

(۳) في صحيحه رقم (1461), 
قلت: وأخرجه أحمد (8/5” - ۳۹ و5/ 207١1‏ والحميدي رقم (۲۷۸)» وعبد الرزاق 
في «المصنف» رقم C((ITAAD‏ والنسائي 14/0 1۹0« 10/1(« وابن ماجه رقم 
)44((« والطبراني في «الكبير» رقم (1۳۷۳) و( 1۳۷)» و(57905) و۲9/ رقم ۷۴۷ 
و۷۳۸ و٤۷(‏ والبيهقي )04/۷( من طرق عن القاسم په . 


Te DADO 


كتاب الرجعة باب الرضاع اينف 
اا ج 


كَخْرّمي عليه. ‏ وفي سنن ابي داوت("): فأرضعته مس رَضَعَاتِء فكانَ بمنزلةٍ ولدها 
منّ الرّضاعة) ‏ رواة مسلم. وكأنةُ ذكرهُ المصنفُ كالمشير إلى أنه قد خصّصٌ هذا 
الحكم بحديثِ سهلة» فان دان على أنَّ رضاع الكبير يحرم مع أن ليس داخلا تحت 
الرضاعة منّ المجاعة. وبيانُ القصة أنَّ أبا حذیفة کان قذ تَبَنّى سالماً وزو 
وكانَ سالمٌ مولّى امرأة منّ الأنصار» فلمًا أنزل اللّهُ: «أدَعْوهُم لأَسَآي74" الآية 
كان م مَنْ [لا]9" أب معروف ثيب إلى أبيه» ومَنْ لا أبّ له معروفٌ كان مولي وأخاً 
في الدين» فعندٌ ذلك جاءث سهلةٌ تذكرُ ما نضَّهُ الحديثُ في الكتاب . 
وقد اختلّف السّلَفْ في هذا الحكمء فذهبث عائشةٌ ونا إلى ثبوتٍ حكم 
التحريم وإ كان الراضعٌ بالغاً عاقلا. قال عروةٌ: إل عائشةً أمّ المؤمنينَ أخذتٌ 
بهذا الحديث فكانث تأمرٌ أختها أمّ كلثوم وبنات أخيها [آن] يُرْضِعْنَ مَنْ أحبّتُ 
أنْ يدخل عليها منّ الرجالٍ. رواهُ مالك وروی عن علي وعروةً وهوّ قول 
اللي بن سعدٍ [وأبي محمي]" ابن حزم ونسّبَهُ في «البحر»" إلى عائشة وداوة 
الظاهريٰ وحبتُهِمٍ حديثُ سهلةً هذا وهو حديتُ صحيحٌ لا شك في ځور 
ويدلُ له أيضا قوله تعالى: تثكم الي اسفن ا 
ة4 فإنة مطلقٌ غيرٌ مقيلٍ بوقت» وذهبٌ الجمهورٌ منّ الصحابة والتابعين 
والفقهاء إلى أنه لا يحرم رم منّ الرضاع | إلا ما كان في الضّعْرٍ. 
وإلّما اختلقُوا في تحديدٍ الصّعْرِء فالجمهور قالوا : مَهْمَا كانَ في الحولَيْنٍ 
فإنّ رضاعه يحرم » ولا يحرم م ما كان بعدّهما مستدلّينَ بقوله تعالّى: حون امل 


ا 


لِمَنْ أََادٌ أن يي بج اع وقالت جماعةٌ: الرضاعٌ المحرّم ما كان قبل الفطام 


.)5051( في «السئن» رقم‎ )١( 
»)۱٥۸/۱( قلت: وأخرجه أحمد (7006/5 و۲۹۹ و۲۷۰ - ۲۷۱)» والدارمي‎ 


وعبد الرزاق رقم (۱۳۸۸۷)ء والبخاري رقم )٤٠٠۰(‏ و(0084)» والنسائي ٩۳/١‏ - 
14 والبيهقي  :09/0(‏ 450 و430)» من طرق عن الزهري» عن عروة عن عائشةء 
وبعضهم يزيد فيه على بعض . 


(۲) سورة الأحزاب: الآية 0. (۳) في (ب): «له. 
)٤(‏ زيادة من (1). (0) في «الموطأ» (؟/ 5١‏ رقم ۷). 
(5) زيادة من (ب). 0 )/10(. 


(۸) سورة النساء: الآية ۲۳. (9) سورة البقرة: الآية “777 


4 باب الرضاع كتاب الرجعة 


ولم يقدّروهُ بزمان» وقالَ الأوزاعي: إن فم ولهُ عام واحدٌ واستميٌ فِظَامُةُ ثم 
رضعٌ في الحولين لم يحرّمْ هذا الرضاعٌ شيثاً إن تمادّى رضاعُه ولم يفطمْ فما 
يرضعٌ وهر في الحولينٍ حرم وما كان بعدهما [لم]“ يحرّم لِوإِنْ تَمَانَى 
إرضاعه). وفي المسألةٍ أقوالٌ أَخَرُ عاريةٌ عن الاستدلال فلا نطيلٌ بها المقالء 
واستدلٌ الجمهورٌ بحديث: (إنّما الرضاعةٌ منّ المسجاعة»0© وتقدّم بأنه لا يصدق 
ذلك إلا على مَنْ يشبمٌه الب ويكونُ غذاء لا غير فلا يدخلٌ الكبيدٌ سيّما وقذ ورد 
بصيغةٍ الحصرء وأجابُوا عنْ حديث سالم [هذا]”' بأنهُ حاص بقصةٍ سهلةً فلا 
يتعدّى حكمُّه إلى غيرها كما يدل لهُ جوابُ آم سلما أمّ المؤمنينٌ لعائشة مؤلنا: دلا 
ری هذا إِلّا خاصاً بسالم وما ندري لعلَّهُ رخصةٌ لسالم»» أ آنه منسوحٌ. 


a 


وأجابٌ القائلون بتحريم رضاع الكبيرٍ بأنَّ الآيةَ وحديتٌ: «إنما الرضاعةٌ مر 
المجاعة»”” واردانٍ لبيانٍ الرضاعةٍ الموجبةٍ للنفقة للمرضعةٍ [والذي]”” يجبدُ عليْها 
الأبوانٍ رضِيا أَمْ گرها كما يرش إليه آخرٌ الآ وهو قوله تعالى: وَل الور م 
د كو باون4 وعائشةٌ هي الراويةٌ لحديث: (إنَّما الرضاعةٌ منّ 
المجاعة»0») وهي التي قالث: «برضاع الكبير» وأنهُ يحرم فد أنّها فهمث ما 
ذكرْناهُ في معنّى الآيةِ والحديث. وأما قول أمّ سلمةً إنهُ حاص بسالم فذلك طن 
منها وقذ أجابث عليْها عائشةٌ فقالث: أما لكِ في رسولٍ اللَّو أسوةٌ حسندٌ 
فسكتث أمّ سلمةً ولو كان خاصاً لبيّنه ل كما بِّنَ اختصاص أبي بردةً بالتضحية 
بالجذعةٍ منّ المغز. والقولٌ بالنسخ يدفعٌه أن قصةٌ سهلةً [متأخرةٌ]”” عن نزول آي 


زفق في (ب): «لا). () زيادة من (ب). 
زضف وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم )1١59/7(‏ من كتابنا هذا. 
() زيادة من (أ). )٥(‏ في (ب): «والتي». 


() سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 

0) يشير المؤلف كم إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في رقم (2»)0007 ومسلم رقم 
(2551/4)» وأبو داود رقم »)08٠0(‏ والترمذي رقم (8١195)؛‏ والنسائي (۲۲۲/۷» 
۳ ) عن البراء بن عازب و قال: ضحى خال لي يقال له أبو بُردة قبل الصلاة» 
فقال له رسول الله يك: شاك شاه لحم فقال: يا رسول اللَّه إن عندي داجناً جذ 
من المعزء قال: «اذبحها ولا تصلخ لغيرك»... الحديث. 

(8) في (أ): امتوخرةظ. 
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كتاب الرجعة باب الرضاع 11 
ا ا ا ا ا ا تت 
الحولَيْنٍ فإنّها قال سهلةٌ لرسولٍ الله يكل: كيت أرضعْهُ وهوّ رجل كبيرٌ؟ [قال]: 
هذًا السؤالَ منْها استتكارٌ لرضاع الكبير دالّ على أنَّ التحليل بعد اعتقاد التحريم . 

قلتُ: لا حى أنَّ الرضاعةً لغةً نما تصدقٌ على مَنْ كان في سن الصغرٍء 
وعلى اللخ وردث أيه الحولين وحديثٌ: (إنّما الرضاعةٌ من المجاعة"» والقول 
بأنَّ الآية لبان الرضاعة الموجبة للنفقةٍ لا ينافي أيضاً أنّها لبيانٍ زمان الرضاعةء 
بل جعله الله تعالّى زمانَ مَنْ أرادَ تمامّ الرضاعة وليس بعد التمام ما يدخل في 
حكم ما حكمٌ الشارعٌ بأنة قذ مء والأحسنٌ في الجمع بينَ حديثٍ سهلة وما 
عارضّةُ کلام ابن تیم فإنهُ قالَ: [إنه]© يعر الصّعَرٌ في الرضاعة إلا إذا دعث 
إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يُسْتَعْنَى عنْ دخوله على المرأة ويشق احتجابها 
عن كحالٍ سالم مع امرأةٍ أبي حذيقّة» فيل هذا الكبير إذا أرضعئه للحاجة أثّرَ 
رضاعهء وأما مَنْ عَدَاهُ فلا بد منّ الصَّرِء انتّهى. فإنهُ جَمْعٌ حسن بين 
الأحاديث» وإعمالٌ لها من غير مخالفةٍ لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاءٍ 
لما اعتبرئه اللغةٌ ولت له الأحاديثُ. ا 


ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة 


4 2 وَعَنْهَا أن أْلّحَ ‏ أا أبي الْقُمَيْس - جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ 
الْحِجَاب. قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أنْ ان لَه َا جَاءَ رَسُولُ الله ييه أخْبَرْتُهُ بالّذِي 


صَنَعْتُهُ كَأْمَرنى أنْ آذ لَه عَلَّن وَقَالَ: له عَمْكِه مم عَلَيه. [صحيح] 


(۱) فی (ب): «فإن». 

(۲) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم )۱۰٥۹/۲(‏ من كتابنا هذا . 

(۳) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ (7"4/ 59). 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(ه) البخاري رقم »)٥۱۰۳(‏ ومسلم رقم .)1٤٥(‏ 
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (۲۲۹)ء والشافعي في اترتيب المسند» (۲/٤۲)»ء‏ وأحمد 
فى «المسند» FA <Y Fly T/0)‏ ولالاقء (YI‏ والنسائى 2)١١*/5(‏ وابن ماجه 
رقم (۸٤۱۹)ء‏ والدارقطني (/ ۰۱۷۷ ۸ و174)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (۷/ 
۲ وفي المعرفة السئن والآثار» )1941١ /١١(‏ من طرق عن الزهري» عن عروة؛ به ٠‏ 


A‏ باب الرضاع كتاب الرجعة 


(وعنها) أي عن عائشة (انّ افلّع) بفتح الهمزة ففاءٍ آخرّه حاءٌ مهملدٌ مولى 
رسول الله يكل [وقيلَ مول لام م سلما“ رتخا ابي المُعس) بقافي مضمومةٍ وعين 
وسین مهملتين بينّهما مثناةٌ تحتية (جاء يستاذنٌ عَلَيْهَا بعد الحجاب قالث: : فأبيثٌ أن 
آذنَ لهء فلمًا جاءَ رسول اله 18 اخبرئه بالذي صنعتة فامرني أنّْ e‏ 
إنهُ عمّكِ. متفقٌ عليه). ٠‏ اسم أبي القعيس وائل ب بن أفلحَ الأشعري» وقيلَ: | 
الجعدُء فَعَلَى الأول يكونٌ أخوهُ وافقّ 5 0 أبيدء قال ابن عبد البرّ: لا ا 
لأبي القعيس ذكْراً إل في هذا الحديثٍ 


والحديثٌ دليل على ثبو كم الرضاع في حقٌّ ڏج المرضعة وأقاربه 
كالمرضعةء وذلكٌ لأ سب ب اللبنٍ هوّ ماءٌ الرجل والمرأة مَعاً فوجب أنْ يكونٌ 
الرضاعٌ مهما كالجدٌ لما كان سببٌ ولد الولدٍ أوجت تحري ولدٍ الولدٍ به لتعلقه 
[به) 27 ولذلك قال ابنُ عباس في هذا الحكم: لق واحدٌ. أخرجَهُ عنهُ ابن 
أبي شيب [قال]: الوظمٌ يدر اللبن فللرجل منهُ نصيبٌء وإلى هذا ذهب 
ا منّ الصحابة والتابعينَ وأهل المذاهب. والحديثٌ واضحٌ لما ذهبُوا 
إليوء وفي روايةٍ أبي داو ' زيادة تصريح عيث قالث: دحل علي آفلح 
فاستترتٌ منهُ فقال: أتستترينَ مي وأنا عمّكْ؟ قلتُ: من أينَ؟ قال: أرضعَئْكِ 
امرأةٌ أخي» قلت : إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل» الحديتٌ. وخالت 
في ذلك ابن عمرّ واب بن الزبير داع بن خدج وعائشة وجماعة منّ التابعينٌ وابنْ 
المنذرٍ وداودٌ وأتباعٌه فقانُوا: لا ر ينب حكمٌ الرضاع للرجل؛ لان الرضاعَ إِنَّما 
هوّ للمرأةٍ التي اللبنُ منهاء قانُوا: ویدل عليه قولّه تعالى: وڪم لب 
ازم دحت بآنّ الآية ليس فيها ما يعارضٌ الحديتٌ فاد ؤِكْرَ الأمهاتٍ 
لا یدل على أنَّ [من]0» عداهن ليسّ كذلك, ثم إِنْ دل بمفهومه فهرّ مفهومٌ 


.)۲٤۸ - ۲٣١ /۸( زيادة من (ب). 90) انظر: «التمهيد»‎ )١( 
في (ب): "بولده».‎ )۳( 

(5) أخخرجه مالك (707/5 - ۳٠٠)ء‏ والترمذي رقم »)۱۱٤۹(‏ وإسناده صحيح. 

)0( في (ب): «فإن». 


%0( في «السئن» رقم (۲۰۵۷)» وهو حديث صحيح . 
¥( سورة النساء: الآية . (A)‏ في (ب): اما , 


©0 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۹۷ 


لقب مرح كما عُرِفٌ في الأصول. وقذ استدنُوا رى جماعةٍ منّ الصحابة بهذا 
المذهب رلا يحْمّى أنه لا حبّةً في ذلكَ. وقد أطالَ بعص المتأخرينَ البحثٌ في 
المسألةٍ وسبقّه ابن القيّم في «الهدی»“ وشيخه ابن تيمية” والواضحٌ ما ذهبٌ 
إليه الجمهورٌ. 
عمو ٠١51/57‏ - وَعَنْهَا دنا كَالَتْ: گان يما انر مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرٌ رَضَعَاتٍ 
ا a‏ لا EE CE a‏ وو او و ا 22 
مَعْلومَاتِ يخرمن» ثم نسخن بخمس مَعْلُومَاتِء توفي رَسول الله يلو وهي 
فما يقرا مِنَ القُرْآن. رَرَاهُ مني“ . [صحيح] 

(وعنْها) أي عائشةً (قالث: كان فيما أَنْزِلٌ من القرآنِ عشرٌُ رضعاتٍ معلوماتٍ 
يحرٌّمنَ ثم تُسِخْنَ بخمس معلومات. فتُوْفّي رسولٌ اله يله وهو فيما يُفْرَ منّ القرآن. 
رواةٌ مسلم)» يُقْرَأُ بضمٌ حرف المضارَعَةٍ تريدٌ أنَّ النسحّ بخمس رضعاتٍ تأخَرَ 
إنزاله جداً حٌى إنهُ توفي رسول الله ل وبعض الناس يقرأ خمسٌ رضعاتِ 

َع قرآناً مَتْلُواً نه يبلعّه الس لقرب يه فلمًا بَلَعْهُمُ النسح بعد 

ل ل 0 
ذلك رجِعُوا عن ذلك وأجمعوا ن لا ايد > وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم 
وهر أحدٌ أنواع النسخ» فإنُ ثلاثة أقسام: 1 1 
لون" نسح التلاوة والحكم مثل عشْر رَضْعَاتٍٍ. 

والثاني: نسح التلاوة دون الحكم كخمس رَضَعَاتِءْ وكالشيخ والشيخة إذا 


و 


رّنيا فارجموهما. 


والثالث: نسح الحكم دون التلاوة وهو كثيرٌء نحو قولِهِ تعالّى: ولي 


en 


)1( (م/كمة_علاهة). 

۳( في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (74/ ۳۱ - .)۴١‏ 

(۳) في صحيحه رقم .)۱٤٥١(‏ 
قلت: وأخخرجه أبو داود رقم (7505)» والترمذي رقم (١6١١)»؛‏ والنسائي (5/ »)٠١١‏ 
وابن ماجه رقم »)۱۹٤۲(‏ وابن الجارود رقم (1۸۸)ء والبيهقي (7/ 404)»: والدارمي 
(//ا6١)ء‏ والشافعي في #ترتيب المسند» (۲۱/۲ رقم 5 /507)ء ومالك 2١8/9(‏ رقم 
۷) وابن حبان 7١7/5(‏ زقم ۷ 17508)»: وسعید بن منصور رقم (6)915 
والدارقطني (4/ 181 رقم .07٠‏ 


۸ باب الرضاع كتاب الرجعة 

ب : 

َوهو منكُم وَيَدَرُونَ أَروبَا204 الآية وقد تقدّمَ تحقيقٌ القولٍ في حكم هذا الحديث 

وأنّ العمل على ما أفادّه هوّ أرجح الأقوالٍ والقولٌ بأنَّ حديتٌ عائشةً [هذا]0© 

لیس بقرآن؛ لأنة لا يثبِتٌ بخبر الآحادٍ ولا هوّ حديثٌ لأنها لم تَروو حديفاً مردودٌ 

ا اّما وان لم تنبث قرآئيئه ويجري عليه حُكُمْ الفاظ القرآن فقذ رول عن النيئ كل 
روف و 7 7 1 7 ا 1 
سرن فلهُ حكمٌ الحديثِ في [وجوب]0© العملٍ به. وقذ عمل بمثل ذلكَ العلماء فعملٌ 
ا بو الشافعئٌ وأحمد فى هذا الموضع» وعمل [بوا“ الهادوية والحنفيةٌ فى قراءةٍ 
ا سحن ابن مسعودٍ في صيام الكمَّارةٍ ثلاث أيا , متتابعاٍ» وعمل مالك في فرض الأخ من 
کے ی ول ل نر عه o,‏ ا 0 EET‏ 
ع 3 ا اسح 8 

علي لآم بقرا 0 أب وله 3 أو اح ن ام والناس کم اچوا بهذه القرا 3 
کر والعمل بحديث الباب هذا لا عذْرَ عن ولد اخترنا العمل بو فيما سلفت. ١‏ ثم 


E 
م ممن بحرو من الرضعع ا یسرم من کے‎ 
وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ ا أن النّبىَ لا ريد عَلَى ابْنَةِ حمر‎ - ۱۰۳/٦ ا‎ 
َقال: «إنّهَا لا نجل ِيء إنْها ابه أخي من الرْضَاعَة وَيَسْْمُ من الرضَاَة ما‎ 
يخم من النْسَبٍ؛ متفقٌ علب“ . [صحيح]‎ 
(وعَنٍ ابن عباس و ان النبي كله أرِيد) بضمٌ الهمزة مبنيٌ للمجهولٍ من‎ 
الإرادة (على لبن حمزة) أي قبل لهُ لو تزوجتها (قال: إنّها لا تحل لي إنّها ابنة لخي‎ 
من الرضاعةٍ يحرم منّ الرضاعة ما يحرم منّ النسب. متفقّ عليو).‎ 
تلفت في اسم ابنة حمزة على سبعة أقوالٍ ليس فيها ما يجزمٌ بو وإنّما‎ 


eof eo 


كانت ابنة أخبه 5ل لأنهُ رَصَعّ من تُوَيْبَةَ أمَةِ أبي لهب وقد كانت أرضعت ع 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (75؟). () زيادة من (ب). 
[فرف زيادة من (أ). زهق زيادة من (ب). 


)0( البخاري رقم (١٤٠۲)ء‏ ومسلم رقم (11497). 


كتاب الرجعة باب الرضاع 4 
كابالرجا  ___‏ ااا 


الرضيع [ما عدا أولادة] فلا علاقةً بيهم وبِينَ المرضع فلا يثبتُ شيء منّ 
الأحكام لهم. 1 

۷ 2 رَعَنْ اَم سَلَمَةَ ونا َالَتُ: كَالَ رَسُولُ الله ة: دلا يُحَرْمْ 
مِنَ الرَضَاع إلا ما ف الأمعاءء وَكَانَ كَبْلَ الفطام»» رَوَاهُ المُرْمِذِئُ وصح هر 
رَالحاي“. [صحيح] 

(وعن لم سلمة ا قالث: قال رسول الله ه: لا يحرم من الرضاع إلا ما فَتَقَ) 
بالفاء فمثناة فوقية فقافي (الامعاة) جم اليعا بكسرٍ الميم وفتجها (وكانٌ قبل 
الفطام. رواةٌ الترمذيٰ وصكحة هو والحاكم). والمرادٌ ما سلكٌ فيها منّ الفثق بمعنّى 
الشق والمرادٌ ما وصل إليها فلا يحرم القليلُ الذي لا ينفذُ إليها ويحتمل أن المرادّ 
ما وصلها وغدَّاها [واكتفى به الرضيع]©2 عنْ غيره فيكونُ دلي على عدم تحري 
رضاع الكبيرء ويدكُ على أنَّ المراد هذا قوله في الحديثٍ وكانٌ قبل الفطام فإنهُ 
يراد به قبل الحولَيْنِ كما ورد في الحديثٍ الآخر: («إنَّ ابني إبراهيمَ مات في 
الغدي وإنَّ له مُرْضِعاً في الجنةه» وتقدّم الكلامُ في الأمريْنء ويدلٌ لِهَذَا 
[الحديث]0*؟ الأخير: 

يث حير 


)١(‏ زيادة من (ب). 

9) في «السنن» رقم 2)١١61(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان (١1/لا‏ ۳۸ رقم .)٤۲۲٤١‏ 
وقال الشوكاني في انيل الأوطار» (11/5"): «أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت 
المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة» ولم تسمع منها شيئاً لصغر سنّها إذ ذاك» اه. 
قلت: وله شاهد من حديث عبد اللو بن الزبير أخرجه ابن ماجه رقم )۱۹٤١(‏ بسند 
رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظء إلا أنه في رواية العبادلة 
عنه فإنه صحيح الحديث» وهذا منها. 
وله شاهد آخر أخرجه البزار رقم ٠٤٤٤(‏ _ كشف)» والبيهقي (۷/ هه4) حديث أبي 
هريرة. بسند رجاله ثقات» إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح» واللّه أعلم. انظر: «الإرواء» رقم (5190). 

() قلت: ولعل الصواب (ابن حبان) كما قال الحافظ نفسه في «الفتح» )۱٤۸/۹(‏ عقب 
الحديث: «وصحّحه الترمذي وابن حبان»» واللَهُ أعلم. 

)٤(‏ في (ب): «واکتفت به . (ه) زيادة من (أ). 


۷۰ باب الرضاع كتاب الرجعة 


-١ 10/۸‏ وَعَنْ ابن عباس وا قَالَ: دلا رَضَاعَّ إلا ذ في الحَوْلَِينا 
رَوَاةُ الدَّارَكْظِي واب عَڍي مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً وَرَجّحا الْمَوْفُوف“. [موقوف] 


قولّه: (وعنٍ ابن عباس و قالَ: لا رصاع ال في الحوليْن. رواهُ الدارقطنيي 
وابنُ عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجّحا الموقوف) لأنهُ تفرد برقْعِهِ الهيثمُ ب ب جميل”" 
عنٍ ابنٍ عَيَيْنَةَ قالَهُ الدارقطنيٌ وقال: كان ثقةٌ حافظاً. وروا سعيدٌ بن منصو ر 
عن ابن عيينة فوققَه. قلتٌ: : وهذا ليس بعل كما راء رار وقالٌ ابن عدي : 
إن الهِيكَم كان يغلّظ. وقال البيهقة9؟: : الصحيح أنه موقو وَرَوَى التحديدٌ 
بالحولَيْنٍ البيهقي”' عِنْ عمرَ وابن مسعودٍ. والحديثٌ دان على اعتبار الحولَيْنٍ 
ونه لا يُسَبَى يُسَمّى الرضاعٌ رَضَاعاً إلا في الحوقين. وقذ تَقدّمَ أنه الذي دلت عليه ال 
والقولٌ بأنّها | إما دل على حكم الواجبٍ منّ النفقةٍ ونحوها لا على مدةٍ الرضاع 
تقدّم دفْعُه. ويدل لِهدًا الحكم: 


0 


١ ۱1/4‏ - وَعَن ابن مَسْعُودٍ ڪه كَالَ: َال رَسُولُ الله يه: «لا وَضَاعَ 


)022( أخرج الدارقطني في «السنن» (4/ ٠۷٤ _ ١0/7‏ رقم ¢ وسعيد بن منصور في سننه رقم 
C9)‏ والبيهقي (7/ 447) عن ابن عباس موقوفاً. وقال البيهقي: هذا هو الصحيح 
موقوف . 
وأخرج الدارقطني في «السئن» 4/9 رقم 20٠١‏ وابن عدي في «الكامل» (۷/ 
۲ ) والبيهقي (177/7) مرفوعاً عن ابن عباس. 
قال ابن عدي: وهذا يعرف بالهيثم بن جميل عن ابن عقبة مسنداً وغير الهيشم يوقفه 
على ابن عباس» والهيثم بن جميل يسكن أنطاكيةء ويقال: هو البغدادي ويغلط الكثير 
على الثقات كما يغلط غيرهء وأرجو أنه لا يتعنّد الكذب» اه. 
« قلتٌ: وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» رقم (۰۳ ) عن ابن عباس قال: «لا 
رَضَاعَ بعد فطام» بسند 
٠‏ وأخرج مالك في #الموطأ» )6١ r‏ عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا رضاعة إلا لمن 
أرْضَعَ في الصّكَّرء ولا رَضَاعَة لكبير بسند 

(0) انظر: «الكامل» لابن عدي (۷/ 2015077 وسئن الدارقطني D)‏ ). 

2 في سننه رقم (910/5) كما تقدم . زفق في «السنن الكبرى» (۷/ 4509). 

() في «السنن الكيرى؟ (4515/0). 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۷۱ 
ود او و ا 


إلا ما اندر الْمَظمٌء وَأَنْبَتَ اللْحْمَاء أخْرَجَهُ أبُو دارد“. [ضعيف] 

قولّه: (وعن ابن مسعودٍ ص قال: قال رسولٌ اله بكل: لا رضاع إلا ما انشز) 
بشين معجمة فزاي» أي شد وى (العظم وانبك اللحم. أخرجَةٌ ابو داوة)» فإ 
ذلك إِنّما يکود لِمَنْ هو في سِنٌ الحوليْنٍ ينمُو باللبنٍ ويقْوَى به عظمّه وينبتٌ عليه 
لجيه : 


شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع 


۰ - وَعَنْ فة بن الْحَارثٍ أنه تَرَوّجَ اَم يى بنك أبي إِمَاتَء 
اعت امْرَأةٌ كَقَالَتْ: لَمَد أَرْضَعْمُكْمَاء كَسَالَ الي لل كَقَالَ: «كيف وَفذ 


قِيل؟1. كَثَارَقَهَا عة يكحب روجا غَيْرَهُ. أَخْرّجَهُ الْبُخَارِئ9 2.2 [صحيح] 
ترجمة عقبة بن الحارث 


(وعن عقبة بن الحارث)" هو أبو سروعةً عقبةٌ بِنُ الحارثِ بن عامرٍ القرشيٌ 
a 75 5‏ ول ء. 5 n teu Bem‏ 0 
النوفليٌ» أسلمٌ يوم الفتح يُعَدّ في أهل مكة (انهُ تزوج ام يحيى بنت ابي إهاي) 


)١(‏ في «السنن» رقم (۲۰۵۹) و(0050, 
قلت: وأخرجه أحمد (5/ ۸۰ رقم 4١١4‏ - شاكر) وفي سنده أبو موسى الهلالي وأبوه 
وهما مجهولان. لكن أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (9/ "457 رقم 2)11896 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )٤٦۱/۷(‏ من وجه آخر من حديث أبي حصين عن أبي 
عطية» قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فذكره بمعناه. 
وانظر: «الإرواء» رقم (۴۳٠٠۲)ء‏ و«التلخيص الحبير» ٤/٤(‏ رقم *«1580). 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف» واللَهُ أعلم. 

(۲) في صحيحه رقم لمع 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (50)» والترمذي رقم (۱١۱۱)ء‏ والنسائي (9/5١2)1؛‏ 
والبيهقي (۷/) والدارمي (۲/ ۷٠ء ,.)١68‏ وأحمد (٤/۷)ء‏ والطيالسي في 
«المسندة رقم نم1 ) بألفاظ. 

(۳) انظر ترجمته في: «أسد الغابة» رقم .)۷٠۶(‏ و«الإصابة» رقم (0504)» و«الاستيعاب» 
رقم (1841))» و«الثقات» (۳/ ۲۷۹)» وتجريد «أسماء الصحابة» /١(‏ 07817 , 


۷۲ باب الرضاع كتاب الرجعة 


بكسر الهمزة (فجاءتٍ امراةٌ) قال المصنف”: لم أعرفي اسْمّها (فقالت: قد ارضعتكما 
فسال النبي ل فقال: كيف وقذ قيلً؟ ففارقها عقبةٌ فنكحث زوجاً غيره. أخرجة 
البخاري). الحديتُ دليلٌ على أنَّ شهادة المرضعة وحدها لتُفبَُ]”©: ووب على 
ذلك البخاري» وإليه ذهب ابن عباس وجماعةٌ من السلف وأحمدٌ بن حنبل2 . 
وقالَ أبو عبيدِ: يجبٌ على الرجل المفارقة» ولا يجبُ على الحاكم الحكمٌ بذلك. 

قال مالك : إن لا يقبل في الرّضاع إلا امرأتان. وذهبتٍ الهادر ر(“ 
والحنفيةٌ إلى أنَّ الرضاعَ كغيرو لا بد من شهادة رجليْنٍ أو رجل وامرأتين» ولا 
تكفي شهادءٌ المرضعة لأنّها تقرّرَ فعلّها. قال الشافعي: تيل شهادةٌ افو 
ثالثِ نسوة بشرط أنْ لا تعرض بطلب أَجْرَوْء قالُوا: وهذا الحديتُ محمولٌ على 
الاستحباب والتحرزٍ عنْ مظان الاشتباو. 

وأجيبٌ بان هذا حلاف الظاهرٍ سيّما وقذ تكررٌ سؤاله للنبيّ يل أرب مراتٍ 
وأجابَة بقوله: «كيف وقد قيل!؟ وفي بعض ألفاظه «دغها». وفي روايةٍ 
الدارقطنيع : «لا خيرٌ لك فيهاك؛ ولو كان منْ باب الاحتياط لأمَرّه بالطلا مع 
أنه في جميع الرواياتٍ لم يذكرٍ الطلاقٌ فيكونٌ هذا الحكم [مخصوصاً])" من 
عموم الشهادة المُعْتَبَرٍ فيها العددٌُ. وقدٍ اعتبز ذلك في عوراتٍ النساءٍ فقلتّم : يكفي 
شهادةٍ امرأةٍ واحدة والعلةٌ عندّهم فيه أنه قلّما يلع الرجالٌ على ذلكَ فالضرورةٌ 
داعيةٌ إلى اعتباره» فكذا هُنَا 


3 


١‏ س وَعَنْ زيّادٍ السَهْوِيٌ كَالَ: نَهَى رَسُولُ الل 5 : أنْ تُسْتَرْضَعَ 
الْحنقاء. أخرجة أو كاو وهو مرل ويس يزيا صخا [مرسل] 


.)16 /9( في «فتح الباري»‎ )١( 

() في (أ): «يُقبل». 

() انظر: «المغني» لابن قدامة (11/ .)۳٤١ ۳٤١‏ 
() انظر: «بداية المجتهد» 8/١/5‏ - 0775 بتحقيقنا . 
(5) انظر: «البحر الزخار» (۳/ .)۲۷١‏ 

0( في «السنن» ١۱۷۷ /٤(‏ رقم الحلقة 

(۷) في (أ): «مخصوص». 

() في «المراسيل» رقم (۲۰۷). 


كتاب الرجعة باب الرضاع ۷ 
ا و س 


(وعن زياد السَّهُمِيّ قال: نَهَى رسولٌ اللّهِ كه ان تُسْتَرْضَعَ الحمقاء) خفيفة 
العقل (أخرجَةٌ ابو داوة وهو مرسلٌ وليس لزيا صحبة). 
ووه اهي أن للّضاع تاثيراً في الطباع فيختارٌ مَنْ لا حماقة فيها ونحوّها. 


= قلت: وأخرجه ابن قتيبة في «غريب الحديث» )۲۹۷/١(‏ من قول عمرء ولفظه: «إنَّ 
اللبن يُشَبّهُ عليه . 

قوله: بُ يريد: إن الطفل الرضيع ربما نرّع به الب إلى اثر من أجل اللبن» يقول: 

فلا تسترضعوا إلا من ترضون أخلاقه وعَفافه. وقد روى مثل هذا عن عمر بن عبد العزيز. 


A 


V4‏ باب النفقات كتاب الرجعة 


[الباب الخامس] 
باب الذفقات 


جَمْعٌ نفقق» والمرادٌ بها الشي الذي يدل الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره 
منّ الطعام والشراب ونحوهما. 


يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا منعها | 

ا ٠47‏ - عن عاي وه كَالث: َكلت هند بدك عت - انر أبي 

سيان - عَلَى رَسُولٍ الله كه كَقَالَث: يا رَسُول اللّدء إو أبَا سْفْيَادَ وَجُلّ شَحِيحٌ 

لا يُعْطينِي مِنّ انم ما كفيو َيَكْفِي بَنِيَ» إلا مَا أَحَذْتُ مِن مَالِهِ بير عِلْمو 

ْمَل عَلَيّ في ذَلِكَ يِن جُتاح؟ كَثَالَ: «حُِي من ماله بالْمَعْرُوفٍ ما يفيك وَمَا 
كفي بَتيك». سنن عليه" [صحيح] 

(عنْ عائشة ويا قالث: دخلث هندٌ بنثُ عتبة)”'" بنِ ربيعةً بن عبد شمس بن 

عبد منافي. أسلمث عام الفتح في مكة بعد إسلام زؤجهَاء يِل أبوها عتبةٌ وعثها 

شيبة وأخوها الوليدٌ بن عتبةٌ يوم بدر فشن عليها ذلك فلمًا يل حمزةٌ يوم 


لنفقة 


.)۱۷۱٤( ومسلم رقم‎ »)٥۳۹٤( البخاري رقم‎ )١ 
/۲( والدارمي‎ »)۲٤۷ 5145/8( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5687*), والنسائي‎ 
وأحمد ۳4/0 و وا٣( من طرق عن هشام بن عروة‎ (ET) والبيهقي‎ (۹ 
. عن أبيه عن عائشة په‎ 

() انظر ترجمتها في: «الإصابة» رقم »)1١180(‏ و«أسد الغابة؛ رقم (١٠۷)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (۹۸٥۳)ء‏ واتجريد أسماء الصحابة» (۲/ .)۳٠١‏ ولالثقات» (۳/ 4۳۹). 


E 


كتاب الرجعة باب النفقات Yo‏ 
کب چا اا 
أحد]”'؟ فرحتٰ بذلكَ وعمدث إلى بطنه فشِقَّتْهُ وأخذث كَبِدَهُ فلاكثْهًا ثم لفظتها . 
توفيث في المحرّم سنة أربعَ عشْرَةء وقيلَ غيرٌ ذلكَ» (امراةٌ ابي سفيان) أبو 
سفيانَ بن حرب”؟ اسمّهُ صخرٌ بن حرب بنِ آمية بن عبدٍ شمسٍ من رؤساءٍ 
قريش » أسلمٌ عام الفتح قبل إسلام زويجبيه حين أخذئُ جند النبي ل في يوم 
الفتح» وأجارَّهُ العباسُ ثم عَذَا به إلى رسولٍ الله يله فَأسْلّم. وكانث 30 
خلافةٍ عثمانّ سنةً اثنتين وثلائينَ (على رسول الله ل فقالث: :يا رسولٌ الله إِنَّ لبا 
سفيان رجلٌ شحيع) الشخ البخلُ معّ حرص» فهر أخصٌ منّ البخلء لبن 
يختصُ بمنع الما والشخٌ بكلّ شيءٍ (لا يعطيني منّ النفقة ما يكفيني ويكفي بني 
لا ما اخذث من مايه بغير عِلِْهِ فهل عَلَيْ في لك منْ جُناحٍ؟ فقال: : خذي من ماله 
بالمعروفٍ ما يكفيكِ ويكفي بنيك. متفقٌ عليو). 


ما يدل عليه الحديث 


الحديثٌ فيه دليلٌ على جواز ذِكْرٍ الإنسان بما يكرهٌ إذا كان على وجو ٠‏ 
الاشتكاء [والاستفتاء)"» وهدذًا أحدٌ المواضع التي أجارُوا فيها الغيبةً. ودل على 
وجوب نفقة الزوجة والأولادٍ على الزوجء وظاهرّه ون كان الولدٌ كبيراً لعموم 
اللفظ وعدم الاستفصال فإِنْ أنى ما [يخصّضةا من حديثٍ آخرّ وإلّا فالعموم 
قاض بذلك. وفيه دليل على أنَّ الواجبّ الكفايةٌ من غير تقدير للنفقةء وإلى هذا 
ذهب جماهيرٌ العلماء ۽ مهم م الهادي والشافعيٌ» وعليه دل قوله تعالى: لول ولور 
E eH‏ وفي قول للشافعيٌ: نه مقدَّرةٌ بالأمداد فعلّى الموسِر 
كل ع مُذَّانْء والمتوسط مد ونصف» والمعسِرٌ م وعنٍ الهادي كل يوم مدان 
وفي 5 شهر دِرَْهَمَادٍ لاودام» وعن أبي يَعَلو نْ أبى يَعْلَى الواجبٌ رَطَلانٍ منّ نّ الخبزٍ كل يوم 

حى المعسِرٍ والموسر وَإنّما يختلفان في . في صفته وجَْدتِهِ؛ لأ اموسر والمعبيرٌ 


(1) زيادة من (أ). 

(۲) انظر ترجمته في: : «الإصابة» رقم »)٤00(‏ ولأسد الغابة» رقم »)۲٤۸۲(‏ و«الاستیعاب» 
رقم (١١١۱)ء‏ و«الجرح والتعديل» (5/4:)» و«شذرات الذهب» (1/ 0 ۳۷). 

(۳) في (ب): «والفتيا. )€( في (1): اليخصه) . 

.۲۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )٥( 


۷٦‏ باب النفقات كتاب الرجعة 
مستويانٍ في قَذرٍ المأكولٍ وإنّما يختلفانٍ في الجؤدة وغيرها. قال النووءة0©: 
وهدًا الحديثٌ حجةٌ على منِ اعتبرٌ التقديرٌ. قال نال المصئك©: : تعقّباً له ليس 
ريحاً في الرد عليه ولكنٌ التقدير بما ذكرٌ يحتاج إلى دليل فإ ثب حملت 
الكفايةٌ في ذلك الحديثِ على ذلك المقدارٍ. وفي قولها: إلا ما أخذث من مالو 
دلیل على أن للم ولا في الإتفاتي على أولادها مع تَمَردِ رد الأب ودليل أن م 
تَعَذّرَ عليه استيفاءٌ ما یجب له [أ]" يأخدّفُ نه يله أقكها على الأللٍ في 
ذلك ولم يذكرٌ لها أنه حرامٌ» وقذ سألئهُ هل عليها جُنَاحٌ؟ فأجابَ بالإباحةٍ لها في 
المستقبلٍ وأقرّها على الأحْلٍ في الماضي. وقد ورد في بعض [ألفاظٍ الحديث]©» 
في البخارء“(“: دلا حرج عَلَيِكَ أن تطهِمِيهُمْ بالمعروفي». وقولّه: «خُذِي ما 
يكفيكِ وولدَك؛ يحتمل انز کا من . ویحتمل E‏ وفيه دلي على الحكم 
على الغائب منْ دونٍ نَضْبٍ عنه» وعليه برب البخاري ° با بُ القضاءِ على الغائب 
وذكرٌ هذا الحديتَ لكيه قال النووو”"5: شرظ القضاء على الغائب أن يكو 

غاا ي الل او مز ل قر عله او مار ول يكن ب سنياة و يه 

هذا بل كان حاضراً في البَلدٍ فلا يكون هذا من القضاء على الغائب إلا أنهُ قذ 
| الحاكم في تفسير [سورة]“ الممتحنة في «المستدرك)” "© آنه يل لما 

اشترط في البيعة على النساءِ ولا يسرفّ قالث هندٌ: : لا أبايعك على السرقة إني 
أسرق من مال رَؤْجِيء فكت سی أرسلَ إلى أبي سفيان يحلل لها من فقال: : أما 
الرطبٌ فنعم م 00 فلاء وهذا المذكورٌ يدل على أنه قَضَى على حاضر إلا 
أنه خلاف ما برب له البخاريء [وكالُ لم يصح له زيادة الحاكي]. 


)0 في «شرح صحيح مسلم؟ (۷/۱۲). (۲) في «فتح الباري؛ (0:04/9). 
(۳) في (أ): «کان له آن». () في (ب): «ألفاظه». 

() رقم (۲۳۲۸ _ البغا). 

0( في صحيحه (۱۳/ ١‏ رقم الباب ۸- مع الفتح»). 

2 في «شرح صحيح مسلم» (۸/۱۲). (۸) في (ب): «أخرج». 

)4( زيادة من ((. 

. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي‎ )445/5(٠ 

.)( زيادة من‎ )١١( 


كتاب الرجعة باب النفقات VV‏ 
كا لے م ا ل > و ت 

وا صل أنَّ القِصّة مترددة بِينَ كونه فيا وبين كونه حكماً» وكوثه نيا أقربُ 
لأنهُ لم يطلبها ببينة ولا استحلقّهاء وقد قيلّ إن حكمَ يلوه ِصِدْقِها فلم يطلب منها 
َة ولا يميناً فهو حجةٌ لمن يقولُ إنهُ يحكمٌ الحاكم بعلمو إلا أنهُ معَ الاحتمالٍ لا 
ينهضٌ دليًا على معيّنٍ من صور الاحتمال إنّما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة 
على الرَّوْجٍ للزوجة وأولاده» على أنَّ لها الأخدّ منْ ماله إِنْ لم يقمْ بكفايتها وهو 
الحكم الذي أرادَُ المصنف منْ إيرادٍ الحديثِ هذًا هُنَا في باب النفقات. 


الإنفاق على القريب المعسر 

۲ 97 وَعَنْ ارتي المُحاربي 4ه ثَالَ: قفتا الْمَيِينَةًء إا 
رَسُولُ الله يكل قَائْمٌ عَلَى الْمِثْبرِ يَخْطْتُ النَّامسَ ويَقُولُ: «يد الْمُعْطي الْعُلياء وَابْدَأ 
0 تَمُولُ: أُنَكَ وباك وأَختك وَأخاك ثم أذناكَ أذناك», رَوَاهُ النّسَائِك[1© 
وَصَححَهُ ابن بان والدارَفظني“. [صحيح] 


ترجمة طارق المحاربي 


(وعنْ طارقٍ المحاربي)“ هو طارقٌ بن عبد الله المحاربي بضم الميم وحاءٍ 
مهملة روى عنهُ جام بن شدّاد وربْعيٌء بكس الراء وسكون الموحدة وكسرٍ 
العين المهملةٍ وتشديدٍ المثناةٍ التحتيق» ابن جراش» بكسر الحاءِ المهملةٍ وتخفيف 
الراءِ والشين المعجمةء (قال: قدثنا المدينة فإذا رسولٌ الله كل قائمٌ على المنبر 


0( في «السئن» (51/0). (۲) في اصحيحه؟ رقم .)۳۳٤۱(‏ 

(۳) في «السئن» .)٤١ - ٤٤/۳(‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني رقم .)۸۱۷١(‏ وهو حديث صحيح. 
وفي الباب: عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أخرجه الطيالسي في «المسند» رقم (۷١1۲)ء‏ 
وابن أبي شيبة في «المصئف» (۳/ ١٠۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (1460/8). وعن 
رجل من بني يربوع أخرجه أحمد في «المسنده .)٦٤/۳(‏ 

(4) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (454)»: و«أسد الغابة» رقم (١۹٠۲)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (ها١١)ء‏ و«الثقات» (۳/ »)۲٠۲‏ و«تجريد أسماء الصحابة» »)۲۷٤/١(‏ و«الوافي 
بالوفيات» (15/ 080 . 


لديف باب النفقات كتاب الرجعة 
ّ 6 
يخطبٌ الناس ويقول: :ية المعطي اليا وابدأ بمن تعول ائ ولبات ولك وأخاك دم 
أذْناكَ أدناك. رواة نسي وصحّكة ابن حِبَانَ والدارقطني)ء الحديثٌ کالتفسیر 
لحديث: الب العليا خيرٌ منّ اليد السّفُلَى. وفسَّرَ في «النهار ية : اليّدُ العُنيًا 
ِالمُعْطِيَةِ أو المنفِقّق» واليَدُ السُفلَى بالمانعَةٍ أو السائلة. وقوه : «ابدأ بمنْ تَعوك» 
دليل على وجوب الإنفاقٍ على القريب. وقذ فصل بكر الأمْ قبل الأب إلى آخر 
ما ذكرف فدلّ هذًا الترتيت ب على 3 الام أحنُ من ن الأب بالبرٌ. قال القاضي 
عياضٌ: : وهو مذهبٌ الجمهور ويدلُ له ما أخرجة البخاريي”" من حديث أبي 
هريرةٌ فذكرٌ الأمّ ثلاث مراتٍ ثمّ ذكرٌ الأب ب معطوفاً , ُ بم فمن لم" يجد إلا 
كفاية لأحد ل أبويه خص 2011 الأمّ للأحاديث هذه . وقد َه “ره على زيادة حى 
الأمّ في قوله: َج اهس 8 لجسا علتد ائھ رما ووتعنة کا 


وفي قولِه: وأختَكٌ [وأخاك]”" | إلى آخرو دليل على وجوب الإنفاتي للقريب 
المعسر فإنُ تفصيل لقوله: وابدأ بم تعولُ» فجعل الأحّ من عياله» وإلى هذا ذهب 
عم وابنُ أبي لَيْلَى وأحمدٌ والهادي ولكنّهُ اد شترظ في «البحرة”" أن يكون القريثُ 
وارثاً بالنسپ» مستدلًا بقوله تعالّى: لوَعَلَ الْوَارثِ يكل د4 واللاء لي 
وعنة لشاف أن الف جب لقب غير ميب زيت أو صخرا و مجنو مزه عن 

ية نفسوء قالوا: فإنْ لمْ يكن فيه إحدى هه الصفات فأقوال احسئها تجث يال 
يقب أن يكلّت التكث مع اتساع مال قريبه. والثاني: : المنعٌ للقدرة على الكسب 
فإنة نازلٌ منزلة المالٍ. والثالث: : يجب نفقةُ الأضل على الفرع دون العكس لأنة ليس 
منّ المصاحبة بالمعروفي أن يكلف أصِلّهُ التكسبٌ مع عل السنّ» وعند الحنفية يلزمٌ 
الكتم القريب ف لير اجن ا ر و هكدًا في كتب الفريقين. 


(۲) ابن الأثير: (ه/ ۲۹۳). 
0( في ااصحيحها رقم (الاؤه). 
قلت: وأخرجه مسلم رقم )۲٥٤۸(‏ من حديث أبي هريرة. 


م في (ب): للا ©( في (ب: : «بها». 
(4) سورة الأحقاف: الآية .٠١‏ () في (): «وآخيك». 
40 7500 (4) سورة البقرة: الآية .۲٣۳‏ 


5 وووووووووووي ووو وي بر بش هش يي‎ SECO EDED EDED 


كتاب الرجعة باب النفقات ۲۹ 
بح رو سک ب ر ا ا ا 00 

وفي «البحر»”" نقل علوم [خلاف]”" هذاء وهِذِهٍ الأقوال لم يسفرٌ فيها 
وجه الاستدلالٍ. وفي قوله تعالّى: وتات کا الق عن ما ب : يشعرٌ بان للقريب 
حقاً على قريبه والحقوق متفاوتةٌ فمعَ حاجيّه للنفقةٍ ت تجبٌ ومع عَدَهها فحقه 
الإحسانٌ بغيرها منّ البر والإكرام. والحديتُ كالمبينٍ لذوي القُربَى ودرجاتهم 
فيجب ب الإتفاق للمعسرٍ على الترتيب في الحديثِ ولم يذكرُ فيد الول والزوجة 
لأنّهما قذ علِمَا من دليل آخرٌ والتقييد بكونه وارثاً محل توفت واعلم أن للعلماء 
[خلافاً]» في سقوط نفقةٍ الماضي» فقيل تسقظ للزوجة والأقارب» وقيل لا 
يسقطان» وقيل تسقط نفقةٌ القريب دون الزوجة. وعلَّلُرا هذا التفصيل بأنَّ نفقة 
القريب إِنّما د شُرِعَتْ للمواساةٍ لأجلٍ إحياءِ النفس وهذا قدٍ انْتَمَى بالنظر إلى 
الماضي» وأما نفقةٌ الزوجة فهيّ واجبةٌ لا لأجلِ المواساةٍ ولذا تجبٌ مع غِنَى 
الزوجة» ولإجماع الصحابة على عَم سقوطها فان تم م الإجماع, فلا التفات إلى 
[حلاف]“ منْ خالف بعدّه وقذ قال 46 :وله عليكم رثن وكسوثُون 
بالمعروف»“ فمهُمًا كانت زوجةً مطيعةٌ فهذًا الح الذي لها ثابتٌ. 


وأخرج الشافعية 0 بإسنادٍ جيل عنْ عمر طكه : : أنه كتبّ إلى أمراءٍ الأجنادٍ في 
رجال غابوا عنْ نساثهم فأمرّهمٌ أن يأمروهٌم بأنْ ينشمُوا أو يطلّقواء فن طلّقوا بعنُوا 


(A) (»‏ (۲) في (ب): «ما يخالف». 

(۳) سورة الإسراء: الآية .٠١‏ () في (): «خلاف». 

(0) زيادة من (ب). 

(1) وهو جزء من حديث جابر أخرجه مسلم رقم (1114). 

(۷) في «بدائم المنن» (۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ رقم ). 
وقال الشوكاني ف فى انيل الأوطار»: ۳۲۵/۲): «... وإليه ذهب جمهور العلماء كما 
حکاه ه في افتح الباري»: وحكاه صاحب ال عن الإمام علي ا وعمر وأبي 
هريرة» والحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وحماد» وربيعة» ومالك» زاك 
حنبل» والشافعي» والإمام يحبى 
«وحكى صاحب «الفتح» ال أنه يلزم المرأة الصبر وتتعلق النفقة بذمة الزوج. 
وحكاه في «البحر» عن عطاء والزهري والثوري والقاسمية» وأبي حنيفة وأصحابه» وأحد 
قولي اا اه. وانظر ما قال ابن القيم في «زاد المعاد» (547/6 - )٥١١‏ في حكم 
المسالة. 


۸۰ باب النفقات كتاب الرجعة 
ب ٍ 


بنفقةٍ ما حَبّسُوا؛» وصِصَّحَهُ الحافظ أبو حاتم الرازي”''. ذكرّةُ ابن كثير فى الإرشاد. 


۳ - وَعَنْ أبي هريره قَالَ: قال رَسُولُ الله : ملوك طَعَامًة 
وَكُسْوَتَهُ ولا يُكَلْفُ يِن العَمَل إلا ما يُطِيق" رَوَاهُ نلم . [صحيح] 

(وعن أبي هريرة 5م قال: قال رسول الله : للمملوك) والمملوكة على 
السدٍ (طعامه وكسوثه ولا يُكَلْفُ من العمل إلا ما يطيق. روا مسلمٌ). الحديتٌ دليلٌ 
على ما هوّ مجمّعٌ عليه منْ وجوب نفقةٍ المملوك وكسوته» وظاهرّه مُظلَنُ الطعام 
والكسوة فلا يَحبَانٍ منْ عين ما يأكلّه السَّيدُ ويلبسّهُ: وحديتٌ مسلم بالأمرٍ 
بِإظعَايِهِم مما يَظعَمْ وكسوتهم مما يِلْبَُ محمولٌ على النذب. ولولا ما قيل منّ 
الإجماع علّى هذا لاحتمل أن هذا يقيّدُ مطلقٌ حديثٍ الكتاب» ودلّ على أنه لا 
يكلقه السَّيدُ من الأعمالٍ إلا ما يطيقّه. وهذا مجمعٌ عليه أيضاً. 


وجوب النفقة والكسوة للزوجة 


000 


۱۲/64 - وَعَنْ حَكيم بن مُعَاوِيَةَ الُْمَيْرِيُ عَنْ أبيه كَالَ: قُلْتُ: بَا 
َسُولَ اللو ما حَنُ روج أحيتا عَلَه؟ كَال: «أن تيمها إا طَمِنتء وَتَعْسُومَا 
إا سيت الحَدِيتُء ودم في عِشْرَة النمَاءا*. [صحيح] 

(وعن حكيم بن مُعاوية القشيري عن ابيه)[معارية بنَ حَيْدَة]'* (قال: قلث يا 
رسول اللِّ ما حقّ زوجةٍ احينا عليه قالّ: أن تطعقها إذا طَعِمْتَء وتكشوها إذا اكتسيت. 
الحديتٌء وتقدّم في عشرة النساء) بتمايه ونسبّهُ إلى أحمد وأبي داود والنسائيٌ وابن 
ماجة وأنهُ علق البخاري بعضّه وصِححَةُ ابنُ حِبّانَ والحاكمٌ وتقدّمَ الكلام عليه. 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1037/1) رقم :)۱١١۱۷(‏ «قال أبي: نحن نأخذ بهذا في 
نفقة ما مضى» اه. 

زفق في صحيحه رقم (1557). 

إفرف تقدم تخريجه من کتابتا هذا برقم 494/0(« وهو حديث صحيح . 

)6( زيادة من (ب). 


كتاب الرجعة باب النفقات ۸۱ 


الاسم يي 


ه/ _ وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَلُْ» عَنْ اللي كل : في > حَدِيثِ 
الْحَجّ بطوله» قَالَ في ذِكْرٍ النّسَاءِ: دوَلَهْنٌ عَلَبكُمْ رِرْثُهُنْ وَكِسْوَنهُنٌ ن بالمَغروف» 
أخرَجَهُ نر“ . [صحيح] 


(وعن جابرٍ في حديثٍ الححٌ بطولِه قال في خر النساء: : ولهنّ عليكخ ررقن 
وكسوتُّهنٌ بالمعروف. اخرجَةُ مسلمٌ) وهر دليلٌ على وجو النفقة والكسوة للزوجة 
كما دلت له الآيةٌ وهو مُجْمَعٌ عليه. . وقد ذ تقدّم تحقيقّه وقوله بالمعروي إعلام بأنة 
لا يجبُ إلا ما تُعُورفَ من إنفاقي كل على قذْرٍ حاله كما قال تَعَالَى: لفق ذو 
سَعَةَ ين سعيف ومن فير عله رفم ففق يا ينآ ائ ااا يكلف اله تنما إلا مآ 
PE‏ ثم ثم الواجبُ لها طعامٌ مصنوعٌ لأنه الذي يصدقٌ عليه آنه نفقةٌ ولا 
ل برضا مَنْ يجبُ عليه الإنفاق. وقذ طول ذلك ابن ا ۳ 
واختارةٌ وهر الحقٌ فإنهُ قال ما لفظه: وأما فرض ن الدراهم فلا أضل له 
كتاب الل تعالى ولا سن رسول الله و آولا روي" ست 
ولا التابعينٍ ولا تابعيهم ولا نص عليه أحدّ منّ نَّ الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة 
الإسلام واللَّهُ تعالّى أوجبّ نفقة ةَ الأقارب والزوجاتٍ والرقيق بالمعروفي» ولیس 
منّ المعروفي فرض ن الدراهم بل المعروفٌ الذي نصّ عليه الشرعٌ أنْ عورم 
يبس ومهم مما يأكل؛ ولَبْسَتِ الدراهمٌ منّ الواجب ولا عوضه ولا مح 
الاعتياضٌ عمّا لم يستقرٌ ولم يُمْلَفْ فإنَّ نفقة الأقارب والزوجاتٍ إنّما تجبُ يوماً 
[فيوماً]* ولؤ كانت مستقرةٌ لم تصح المعارضةٌ عنها بغيرٍ رضا الزوج والقريب» 
فإِنَّ الدراهمَ تُجْعَلُ عِرَضاً عن الواجب الأصليٌ وهو إما البرّ عند الشافعيٌ أو 
المُقتاتُ عند الجمهور» فكيفٌ يجبرٌ على المعاوضة على ذلك بدراهمَ من غير 
رِضًا ولا إجبار الشرع له على ذلك» هذا مخالف لقواعدٍ الشرع ونصوص الأئمة 
ومصالح العباد. . ولك إن اتف ي المنفِنُ والمنقّنُ عليه جارٌ باتفاقِهمًا . على أنَّ في 
اعتياض الزوجة عن النفقةٍ الواجبةٍ لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيرو. 


(۱) في «صحیحه» رقم (۱۲۱۸). (۲) سورة الطلاق: الآية ۷. 
(۳) في «الهدي النبوي» (0/ ٤4۰‏ -05ه). (6) في (ب): «ولا؟. 
(0) في (ب): «فيوم؟. 


۸۲ باب النفقات كتاب الرجعة 


وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته 


ل - وَعَنْ عَبْدٍ اللو بن مُمَرَرَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: 
رول الل ل : «كقى بالْمَزءِ إْمأ أن بضع من يقوث». رَوَاه اساي“ [صحيح] 

هُوَ عند ملم" بلفظ: «أن يخس عمّن يَنْلِكُ ثُوتهه. [صحيح] 

(وعن عبد الله بن عم 5ه قال: قال رسول الله لة: كفى بالمرء إذما ان يضيّع م 
يقوث. روا النسائيٌ. وهو عند مسلم بلفظ: ان يحب عمن يملكٌ قوة) . الحديثٌ دليلٌ 
على وجوب النفقةٍ على الإنسانٍ لمن يقوتهُ فإنة لا یون آيْماً إلا على تركه [ما]0© 
يجب عليه. وقذ بُولِعَ فنا في إِنْمهِ بان جَعَلَ ذلك الثم كافياً في هلاكو عن كل نم 
شرا والذينَ يقوتّهم ويملك قوتّهم هم الذينَ يجبُ عليه إنفاقهم وهمْ أهلّه وأولاة» 
وعبيده على ما سلف تفصيله . ولف مسلم خاصيٌ بقوتٍ المماليك ولف الائ عامٌ. 
نفقة المتوفى عنها زوجها 

۷ - وَعَنْ جار يدع في الْحَاولٍ الى عنما روجا كَل : «لا تققة 
لهاه. حرج الببهقيي وَرِجَالَهُ قات لكن قال: الْمَخدُوط وَكْنهُ. [موقوف] 
لم“ . [صحيح] 


)0( في اعشرة النساء» رقم .)۲۹٥(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (؟/ ١5١‏ و٤۱۹)»‏ والحاكم »)٤٥۱/۱(‏ وأبو نعيم ۷ من 
طرق عن سفيان الثوري» به. 
وأخرجه الطيالسي رقم (۲۲۸۱)ء والحميدي رقم (049). وأحمد (۱۹۳/۲ و2)19404 
والنسائي في اعشرة النساء» رقم (۲۹۳)» والحاكم »)٠٠٠/٤(‏ والبيهقي ا 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )١51١(‏ و(۱۲٤۱)‏ و(۱۳٤۱)»‏ والبغوي في «شرح 
السنة» )11٠4(‏ من طرق عن أبي إسحاق» به. 
وهو حديث صحيحء والله أعلم. 

(0) في ااصحيحه! رقم (997). زف في (ب): «لما». 

(4) في «السنن الكبرى؛ (۷/ 570) رجاله ثقات لكن قال البيهقي: المحفوظ وقفه. 

)0( في صحيحه رقم (15480). 


كتاب الرجعة باب النفقات YAY‏ 
ل ا ا و ج 

(وعن جابرٍ يرفكه في الحاملٍ المتوفى عدّها زوجها قال: : لا نفقة لها. أخرجة 
البيهقيٰ ورجائه ثِقَاتٌ لكنْ قال: : المحفوظ وففة. وثبت َي النفقةٍ في حديثِ فاطمة 
بنتٍ قيس كما تقدّم. رواةٌ مسلمٌ). وتقدّمَ آنه في حقٌ المطلّقةٍ باينا وأنة لا نفقة لها 
وتقدّمٌ م الكلام فيه » و 54 في نفقة المتونّى عنْها [زوجها] وهذِه المسئلة فيها 
خلاف. ذهب جماعةٌ منّ العلماء ءِ إلى آنا لا تجبُ النفقةٌ للمتوثى عنها سوا كانث 
حاملًا أو حائلاء أما الأولى فَلِهَذا النصّء وأما الثانيةٌ فبطريت الأولّى . وإلى هذا 
ذهبتٍ الشافعية والحنفيةٌ والمؤيّدُ لهذا الحديث» ولأنّ الأصل براءةٌ الدّكَةِ 3 ووجوبٌ 
التريْصٍ أربعة أشهرٍ وعشراً لا يوجبٌ النفقة. . وذهبّ آخرونٌ مهم الهادي إلى 
وجوب النفقةٍ لها مستدلَينَ بقوله: تًا إلى ولعي إخراع774]2 . 


قالُوا: |: وسح المدة منّ الآبة لا يوجبٌ نس النفقة» ولأنّها محبوسة يسبب 
نك ننقثها: بواجت ل ع و 
ولیت يتوت يط ويد اروا وميه لأزجهم معا إلى الحولٍ عير 
راج فنسخت الوصية بالمتاع إما بقوله تعالّى: یشن ال 


انبر وعم ي وإما بآية المواريث» وإما بقول 5ل : الا وصية لوارث»”» 


.٠٤١ زيادة من (أ). (۲) سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۳) سورة البقرة: الآية 4 717. )٤(‏ سورة النساء: الآيتان .٠١ ›»۱١‏ 

(0) وهو حديث صحيح. ورد من حديث «عمرو بن خارجة» و«أبي أمامة» و«ابن عباس» 
واعبد الله بن عمرو» و«جابر» و«علي» و«أنس». 
« أما حديث عمرو بن خارجة فقد أخرجه أحمد (1817/4: ۱۸۷)ء وابن ماجه رقم 
(۷۱۲)» والنسائي (747/5)» والترمذي رقم »)511١(‏ والدارقطني ٠١۲/٤(‏ رقم 
.)٠‏ والبيهقي (235/5). والطيالسي رقم (1511).» والدارمي .)٤۹/۲(‏ قال 
الترمذي: : حديث حسن صحيح , 
قلت: في سنده شهر بن حوشب ضعيف لسوء حفظه إلا أن الحديث الصحيح بشواهده. 
« وأما حديث أبي أمامة فقد أخرجه أحمد (5717/5؟)2 وأبو داود رقم (۲۸۷۰)» وابن 
ماجه رقم ۷۱۳)» والترمذي رقم (* 114°( والطيالسي رقم (۱۷)» والبيهقي 30/ 
2145© والدولابي ف فى «الكنى» »)54/١(‏ وسعيد بن منصور (١/8؟١‏ رقم ۷). قال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قلت: في سنده إسماعيل ب بن عياش وهو قوي إذا روى عن الشاميين» وهذا الحديث من 
روايته عنهم لأنه رواه عن (شرحبيل بن مسلم) وهو شامي ثقة» وقد حسته الحافظ في = 


Af‏ باب النفقات كتاب الرجعة 
2 : 


وأما قوله تعالى : لمكن حى يَصَمنَ ه04" فإنّها واردة في المطلّقاتٍ 
فلا [يتناول]”" المتونّئ عنها . وفي سنن أبي داود”” من حديثٍ ابن عباس انها تُِكَتْ 
آة: ا متو منم يدند نْبا وة رجهم عا إل الصرلض94 بآبة 
[المواريث]””' بما فرض الله لهنّ منّ الرَيُع والثممُء ونسِعٌ أجل الحؤلٍ بأنْ جُعِلَ 
أجِنّها أربعة أشهر وعشْراًء وأما ذِكُرُ المصنفٍ حديتٌ فاطمةً بنتِ قيس هنا فكأنة يريد 
أن البائ والمتوئى عنها حُكمُهُما واحدٌ بجامع البينوَةِ والحل للغير. " 


دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد 


۸ - رَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله الى عَنْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله له : 


= «لتلخيص» (4۲/۳) أيضاً. 
۵ أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۷ رقم ۹۸) وقال ابن حجر: رجاله 
ثقات. ولفظه : تجوز وصية لوارث إلا أن تشاء الورثة». 
e‏ وأا حديث عبد الله بن عمرو فقد أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۸ رقم 97) وابن عدي في 
«الكامل» (817/1) وقال الحافظ في «التلخيص» (۳/ 47): إسناده واه. 
وأما حديث جابر فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم 004١‏ وفي سنده ضعف. 
e‏ وأما حديث علي فقد أخرجه الدارقطني ٩۷ /٤(‏ رقم ۰)٩١‏ وفي سنده ضعف. 
« وأما حديث أنس فقد أخرجه ابن ماجه رقم »)۲۷۱٤(‏ والدارقطني ۷۰/9 رقم ۸)» 
والبيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 754 209556 وهو حديث صحيح . 
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح؛ والله أعلم. 

)١(‏ سورة الطلاق: الآية 5. (؟) في (ب): «نتناول». 

(۳) »© وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )۲۸١/۲(‏ من طريق ابن سيرين عن ابن عباس. 
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع» ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس. 
© وأخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» )414/١(‏ من طريقين: عن حجاج عن ابن 
جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. الثاني: عن عثمان بن عطاء عن عطاء 
الخراساني عن ابن عباس . 
قلت: إسناد الطريقين ضعيف جداًء عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس. وابن 
جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني . وكذلك متابعة عثمان بن عطاء لابن جريج 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(6) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ () في (ب): «الميراث». 


e DEDEN 5‏ 2222-2060 2س وا اي ی 


كتاب الرجعة باب النفقات ”> 


ا ا ا ج ا ا ج جص 


«اليذ الْعُلها خَيرْ من اليد السفلى وَيبِدَأ أحَدُكُمْ بِمَن بول تَقُولُ الْمَرآُ: أطينني أو 
طَلفبِي»» رَوَاهُ الذَارفظني وَإِسْنَادُهُ حَسَن. [صحيح بطرقه] 


(وعن ابي هريرة 5ه قالَ: قا رسولٌ الله ك: اليد العُلْيَا خير من اليد 
الشفتى) تقدّمَ تفسيرّهما (ويبدا) أي بالبرٌ والإحسانٍ (احثكم بمنْ يول تقول المراةٌ 
ضفني او طلفني. رواهُ الدارقطنيٌ وإسناده حسنٌ) أخرجَهُ منْ طريتي عاصم عن أبي 
صالح عنْ أبي هريرة إلا أن في حِفْظٍ عاصم شيئاً. وأخرجة البخاري" موقوفاً 
على أبي هريرة. وفي رواية الإسماعيليٌ قانُوا: يا أبا هريرة شيم تقولهُ عن رَأْيِكَ 
اؤ عن قول رسولٍ الله كل؟ قالَ: هذا من كِيْسي إشارةٌ إلى أنه من استنباطو» 
هكدًا قَالَهُ الناظرونٌ في الأحادية» اندي يقير ابل وح أذ ابا مره قال 
له : قال رسولٌ الل يله ثم قانُوا هذا شية تقول عن أك أذ عن رسول الل 8 
أجابٌ بقوله: مِنْ كيسي جوابٌ المتهكم بهمْ لا مخبراً أنهُ لمْ يكنْ عن 
رسولٍ الله ا وكيت يصح حَمْلُ قوله منّ كيس أبي هريرةً على آنه اراد بو 
الحقيقة وقذ قال: قال رسولٌ الل ا فينسبُ استنباظه إلى قول رسولٍ اللو » 
وهل هذا إلا كذبٌ منهُ على رسولٍ الله لا وحاشا أبا هريرةً من ذلك فهو من 
وُوَاةٍ حديث: «مَنْ گڏبَ عَليّ متعيّداً كليتبوأ مقعدَهُ منّ الناره"» فالقرائنُ واضحةٌ 


)١(‏ في «السنن» (191//9 رقم ١‏ بلفظ : «المرأة تقول: أطعمني أو طلقني؛ ويقول عبده: 
أطعمني واستعملني» ويقول ولده: إلى من تكلنا». وتعقبه الحافظ في «الفتح» (001/9) 
بقوله: ١لا‏ حيجّة فيه» لأن في حفظ عاصم شيئاً» اه. 

ه وأخرجه البيهتي (۷/ ۷۰٤)ء‏ وابن حبان رقم (۳۳۹۳ - الإحسان) من طريق إسحاق بن 
منصور» عن حماد بن سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

« وأخرجه أحمد »4۷٦/۲(‏ ٤۲٥)ء‏ والبخاري رقم (هه8ه). والبيهقي (475/17 
و١۷٤)‏ من طرق عن الأعمش عن أبي صالح» به. 

ه وأخرجه أحمد (۲۷۸/۲ء 42507 والبخاري رقم )١55(‏ و(5ه08): والنسائي (0/ 
4 والبيهقي »)۱۸١ /٤(‏ من طرق عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة . 

زفق في (صحرحه) رقم .(YEA)‏ 

(MW‏ أخرجه مسلم في لاصحيحه» ١٠١ /1١(‏ رقم ۳/۳( من حديث أبي هريرة. 
والحديث متواتز ورد عن (۷۸) صحابي» انظر: «قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار 
المتواترة» للسيوطي (ص (۲۷-۲٣‏ | ' ا 


كك باب النفقات كتاب الرجعة 
[أن]”" لم يرذ أبو هريرة إلا التهكم بالسائل» ولا كُلْنَا إنهُ يتعينٌ أنَّ هذا مراده. 
ولي أت مالم ار و ا على أنه فسَّر قوله: مِنْ كيس أبي 
هريرة» أي مِنْ حِفْظ وعبرٌ عن بالكيس إشارةٌ إلى ما في صحيح البخارء 
وغيره من آنه بس وب أو ثَمِرةٌ كانث عليه فأملاة رسول اللو يله حديئاً كثيراً م ت 
له فلم ينس منهُ شيئاًء كأنة يقولٌ ذلكَ الثوبُ صارٌ كيس وأشرّنا لك | ا 
يأتِ المصنف بحديثِ أبي هريرة تاماً وتمامه في البخاري: «ويقولٌ العبدٌ أظمِمْني 
واستغولني؟» وفي روايةٍ الإسماعيليٌ : «ويقولٌ خادمكٌ أطعمني وإ بغني» وقول 
الابنُ: إلى مَنْ تَدَعْني؟»» والكل دليل على وجو الإنفاق على مَنْ ذُكرَ منّ الزوجة 
والمملوكِ والولدٍء وقد تقدَّم ذلك ودل [عليو]”" أنه يجب نفقةٌ العبدٍ وإلّا بيع 
وإيجابٌ نفقةٍ الول على أبيهِ وإن كان كبيراً . قال ابن المنذر: اخثُلِت في نفقة مَنْ بلع 
منّ الأولادٍ ولا مالّ له له ولا كسْبّء فأوجبٌ طائفةٌ النفقة لجميع الأولاد أطفالًا كانُوا 
أو بالغينَء إناثاً أو [ذكوراً)“ إذا لم يكن لهمْ أموالٌ يستغنونٌ بها عن الآباء. وذهبٌ 
الجمهورٌ إلى أن الواجبَ الإنفاقُ علبهم إلى أن ييلع الذّكرُ وتتزوجَ الأنتى , ثم لا نفقة 
على الأب إلا إذا كاثوا رُْنَى» إن كانث لهم أموال فلا وجُوبَ على الاب . وَاستُدِلٌ 
على أن [الزوجة]” إذا عر زوجُها بنفقتها ظَلِبَ الفراقٌ» ويدلٌ له قوله: 


إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق 


۱/4 - وَعَنْ سَعِدٍ بن المْسَيْبٍ ‏ في الرَّجُلٍ لا يد مَا يُنْقِقُ عَلَى أهْلِهِ - 
ر N‏ 2 عن فيان عن أبي الرَنَاو عَنْهُ قَالَ : 


2 ت 


.)119( في (ب): «ائّه. (۲) في «صحيحه؛ رقم‎ )١( 

9) في (ب): «على). (4) في (ب): (ذكراناً». 

(5) في (ب): «للزوجة». 

(5) وأخرجه الشافعي في «ترتيب المسندا (1/ ٠١‏ رقم ١٠۲)ء‏ وقال الشافعي #5ه: والذي 
يَشبهُ قول سعيد بن المسيب سنة أن يكون سنة رسول الله بلا . 
والخلاصة: أن الحديث مرسل قوي. 


كتاب الرجعة باب النفقات AV‏ 


(وعنْ سعيدٍ بن المسيب طه في الرَّجُلٍ لا يجدُ ما ينفقٌ على أهله قالَ: يفرّق 
بيتّهما. أخرجة سعيدٌ بِنُ منصور عن سفيانَ عنْ ابي الزنادٍ عنة و قال: قلت 
لسعيد بن المسيّب: سنة؟ قال: سنّة. وهذا مرسَلٌ قويّ)» ومراسيلٌ سعيدٍ معمولٌ بها 
لما عُرف أنهُ لا يُرْسِل إلا عن [عدل). قال ا والذي يُشْبِهُ أن يكون 
قول سعيدٍ سنَّة رسول الله لة. وأما قول ابن حزم" : لعلّه أراد سك عمرٌ فَإِنَهُ 
خلاف الظاهرء وكيت يقول له [القائل]!" سنةٌ ويريد E‏ 
هذا مما لا ينبني حمل الكلام عليهء وهل سألّ السائل إلا عن سنو رسولٍ الله يكل. 
وإِنَّما قال جماعةٌ إِنهُ إذا قال انار الث ا يريد سن الخلفاء إذا 
قال من السنة كذاء وأما بعد سؤالٍ الراوي فلا يريد السائلٌ إلا سل رسولٍ الله للق 
ولا يجبٌ المجيبٌ إلا عنها لا عن سنة غيره» لأنهُ إنّما [يسال]”*» عما هوّ حُجّةٌ 
وهو سنه ل. وقد حرج الدارقطنيئ والبيهقئ"' من حديث أبي هريره 0 
بلفظ: قال رسول الله ل : «في الرجل لا بج ما ينف على اثرأيو قال: ر 
بيتهما» وافادعرى المصلب آنه ريم الدارقطي ف ر ا 
غيرٌ صحيح » وقد حمَّقْنَاهُ في احواشي ضوء النهار»” ٠"‏ وسيأتي کناب عر | إلى أمراءٍ 
الأجناو“ في أنّهم يأخذونَ على مَنْ عندَهم مِنَ الأجنادٍ أن يُنْفَقُوا أو يطلْقُوا . . وقد 
اختلف العلماءٌ في هذا الحكم وهو فسح الزوجيّةِ عند إعسارٍ الزوج على أقوالٍ: 


الأول: ثبوت ي وهرّ مذهبٌ عليٌ وعمرٌ وأبي هريرة ة وجماعةٍ منّ 
التابعينَ ومنّ الفقهاء مالك والشافعيٌ وأحمد” »؛ وقال به أهلُّ الظاه” مستدلين 
ہما ذُكرَ وبحديث: الا ضَررَ ولا ضرا .©"١‏ وتقدَّمَ تحُريججةُ وبأنَّ النفقةً في مقابلٍ 


.)940/1١( في (ب): «ثققا. () في «المحلّی»‎ )١( 
في (ب): «سأل».‎ )٤( في (ب): «السائل».‎ )۳( 

(0) في «السنن» (91//9؟ رقم .)۱۹٤‏ (5) في «السئن الكبرى» (51/0). 
)¥( فد يك 

(۸) سيآتي تخريجه رقم )1١1/8/٠١(‏ من كتابنا هذا. 

(9) انظر: «المغني» (TY‏ 

قلف في «المحلّى» ( ٠‏ ) لابن حزم الظاهري اختيار عدم الفسخ . 

(۱۱) تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم )٠٠١۲/۱٤(‏ من كتابنا هذا . 


44 باب النفقات كتاب الرجعة 
الاستمتاعء بدليلٍ أن الناشِرّ لا نفقةً ة لها عند الجمهور فإذا لم تجب النفقةٌ سقط 
الاستمتاعٌ فوجبٌ الخيارٌ للزوجةء باتهم أوْجَبُوا على السيّدٍ بيع م مملوكه إذا عَجِرّ 
عن إنفاقه فإيجابٌ فِرَاقٍ الزوجة أُوْلَى؛ لأ كَسْبَها ليس مستّحقاً للزوج 00 
السيّد لكسب عبيوء وبأنةُ قد نقل ابن المنذرٍ إجماعَ العلماء على الفسخ بالعَِة 

والضررٌ الواقعٌ من العجز عن النفقةٍ أعظمْ منّ الضرر الواقع بكون لز علي 
5 تعالى قال: «ولا ساوً4 وقال: مساك بوي أو رع 

خسني وأي إمساكُ بمعروفي واي ضرر اشد منْ تركها بغير نفقةٍ. 


والثاني : ما ذهب البو الهادويةٌ والحنفيةٌ وهو قول للشافعيّ أنه لا فسح 
بالإعسارٍ عن النفقة0 مستدلّينَ ب بقوله تعالى: ووش رد لو رم فق م ا ٤اه‏ 
ا کک کف أده تَنمًا إلا مآ نا4 قالرا: : وإذا لم [يكلف]” الله [الز بج 
النفقة في هذا الحا فقذ ترك ما لا يجب عليه ولم يأئم بتركم که فلا يكونٌُ سبباً 
للتفريقٍ بيئّه وبين سَگَيْهِء وبأنهُ قد ثبت ثبت في صحيح مسل : إن يله لما طلبٌ 
أزواجه منه النفقةً قامٌ وبکر و إلى عائشةً وحفصة وجنا أعناقّهما وكلاهما 
يقولٌ: الین ونوك الل ا ما تبن عه لدي قالوا: فهذًا أبو بكر 
وعمر يضربان ابنتيهما بحضرته ڳلا لما سألتَاهُ النفقة التي لا يجدُهاء فلؤ كان 
الفسخ لها وهما طالبتان للحي لم يقر ان و الشيخينٍ على ما قعل ولَبيّنَ أن 
لهما أنْ تطالبا محَ الإعسارٍ حتَّى تثبتَ على تقدير ذلك المطالبةٌ بالفسخ» ولأنه 
كان في الصحابة المعسيٌ بلا ريب ولم يخبر لني و أحداً مثهم بال للزوجة 
الفسمٌّ ولا فسح أحد. قالُوا: ولأنّها لو مرضصتٍ الزوجةٌ وطال مرضها حبَّى تعذَّرَ 
على الزوج جِمَاعُها لوجبث نفقتها ولم يمكُنْ من الفسخ وكذلك الزوج . فدلّ أن 
الإنفاق ليس في مقابلةٍ الاستمتاع كما قلتّم؛ وأما حديتٌ تُ أبي هريرةً فقذ بين أنه 


.779 سورة الطلاق: الآية 5. (؟) سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۴۷۷ _ ۲۷۹/۳( انظر: «البحر الزخار»‎ )© 
سورة الطلاق: الآية ۷. () في (ب): «یکلفه».‎ )( 


(5) زيادة من (أ). 
۷( رقم 9 من حديث جابر بن عبد الله . 


كتاب الرجعة باب النفقات 1۸4 


ت 2 


من كِيسِه وحديئه الآخرٌ لعلّه مثلّه وحديثٌ سعيدٍ مرسّل. راجت ت بأنَّ الآيدٌ إنّما 
دلت على سقوط الوجوب على الزوج وبه نقول. وأما الفسخٌ فهو حن للمراة 
تُظَالِبُ به وباد قصة أَزْوَاجهِ ين وضرب أبي بكر وعمرٌ إلى آخر ما ذكرثُمْ هي 
كالآية ةِ دلت على عدم الوجوب عليه ل ولیس فيه أنهنٌ سَأَلْنَ الطلاق أي الفشخء 
ومعلومٌ أنهنٌ لا يسمحُنٌ بِفِرَاقِه فإنَّ اللّهَ تعالّى قل خَيَرَهُنٌ فاخترنّ رسول الله كلل 
والدار الآخرةً فلا دليلَ في القصةء وأما إقرارّه لأبي بكر وعمرٌ على ضْريهمًا قلمًا 
عم من أنَّ للآباء تأديب الأبناء إذا أَنَوْا ما لا ينبغي» ومعلومٌ أنه 5ل لا يفرط 
فيما يجت عليه مي الإنفاق فلعلّهُنَ لَب زيادةً على [الواجب] : فتخرجُ القصةٌ 
عنْ محل النزاع بالكلية» وأما المعسرونٌ منّ الصحابةٍ فلم يُعْلّمْ أنَّ امرأةً طَلَبَتِ 
الفسح أو الطلاقي لإعسارٍ الزوج بالنفقة ة ومنْعمها عنْ ذلك حتّى تكون حُمةٌ بل كان 
نساءٌ الصحابة كرجالهم يَضْبِرْنَ على ضَنْكِ العيش وتعسّره كما قال مالڭ: 3 نساءَ 
الصحابة كر يُرِدْنَ الآخرةً وما عند اللَّهُ تعالّى ولم يكن مرادّهنّ الدنيا ولم يكن 
ا ا وأما نساءً اليوم فإِنّما يتزوِّجَنَ رجاء الدنيا منّ الأزواج 
والكسوة والنفقة . وأما حديثٌ ابن المسيّبٍ فقذ عرفت أنه منْ مرا سيه وأئمةٌ العلم 
يَختارُونَ العمل بها كما سلف [وهو]”” موافقٌ لحديث أبي هريرة المرفوع الذي 
عاضدّه مرسل سعيدء ولؤ قُرِضسَ سقوظ حديثٍ أبي هريرةً لكان فيما ذكرًا ُن عنهٌ. 


والقولٌ الثالتُ: أنه يخر حبس الزوجٌ إذا أَعْسَرٌ بالنفقة حى يجدّ ما ينف وهوّ 
قول العنبري“. وقالتِ الهادويةٌ: يُحْبَسُ للتكشب» والقولان مشكلان لأنَّ 
الواجبٌ إنما هوّ الكَدَاء في ويه والعشاء في ويه فهو واجبٌ في وهيو فالحبْسٌ 
إن كانَ في خلال وجوب الواجب فهو مانعٌ [منة]"“ فيعودٌ على الغرض المرادٍ 
بالنقض» وإِنْ كان قبلّه فلا وجوبّ»ء فكيف حبس لغيرٍ واجب؟ وإِنْ كان بعدّه 


دق في (ب): «ذلك». 

(۲) خلافاً لابن حزم في «المحلَّى؛ (۰ 40/1۰ _ .(V‏ 

زفرف في (ب): افهوا. 

)6( هو: أبو الهزيل» زفر بن الهزيل بن قيس العنبري» صاحب أبي حنيفة . وكان حافظاء 
ثقة» توفي سنة (198)ه. الجواهر المضية (۲/ ۲۰۷ ۔ .)۲٠۹‏ 

(0) في (ب): لاعنهظ. 


۳۹۰ باب النفقات كتاب الرجعة 
صاز كالثييء ولا يُحْبَس له مع ظهور الإعسار اتفاقاً. . وفي هذه المسألةٍ قال 
محمد بن داودٌ لامرأةٍ سألئه عنْ إغسارٍ زوجها فقال: ذهب ناس إلى أنه يكلّث 
السعيّ والاكتسابٌء وذهبٌ قوم إلى أنّها تُؤْمَءُ مر المرأة بالصَّبْرِ اا فلم 
تفه منهُ الجوابٌ فأعادتٍ السؤال وهر يجيبها ثم قالّ: يا هذه قد أجبئك ولستُ 
قاضياً فأقضي› ولا سُلْطَاناً ا فأمضيء ولا روجا رمي وظاهرٌ E‏ الوقف 
في هڏو المسألة فيكونٌ قولاً رابعاً. 

القول الخامسٌ: أن الزوجة إذا كانت موسِرَةٌ وزوججها معسٌ كُلّّتَ الإنفاق 
على زوجها ولا ترجع عليه إذا عير لقولِهِ تعالى: وَل ألوَارثِ مكل 5ر4" 
وهو قول [أبي محمي)" ابن حزم'”". وَرُدٌ بن الآية سياقُها في نفقةٍ المولود 
الصغير ولعلّهُ لا يرى التخصيص بالسياقٍ. 

القول السادسٌ: لابن القيّم“ وهر أنَّ المرأةً إذا تزرّجته عالمةٌ بإعسارو أن 
كان موسراً ثم أصابثه جائحة فإ لا فسح لها وإلا كلا لها الفسخ. وكأنة جعلٌ 
عِلْمَها رضًا [بإعساره]”*© ولكنْ حيثٌ كان موسراً عندٌ توّجِه ثم أعسرٌ للجائحة لا 
يظهرٌ وجه عدم ثبوتټ الفسخ لها. إذا عرفت هذو الأقوال عرفت أنَّ أقُواها دليلا 
وأكثرّها اثلا هو القول الأول. وقد اختلّفٌ القائلون بالفسخ في تأ جيله بالنفقق 


2 
3 


فقالَ مالكٌ: يُؤْجلَ شهراء وقالَ الشافعيٌ: ثلاثة نه أيام» وقال حماد: سند وقيل: 


شَهْراً أو شَهْرَيْنِ. 

قلت ولا ليل على التعيينِ بل ما يحصل بو التضررٌ الذي يُعْلَم» ومن 
قال: إنهُ يجب عليه التطليقٌ قالَ: : ترافِعُهُ الزوجةٌ إلى الحاكم لينف أو يطلّقٌء 
وعلى القول بأنة فسخ ترافعٌة إلى الحاكم ليثبت الإعسارٌ ثمٌ تفْسَخُ هيّء وقيل 
ترافعه إلى الحاكم فيجبره ٠‏ على الطلاتي أو يفسح عليه أو يأذدٌ لها في الفسخ؛ فان 
فسح أو أذِنَ في الخ فهو فسخ لا طلاقٌ ولا رجعة له» وإ أيسرٌ في العدّة فن 
طلّقّ كان طلاقه رجعياً له فيه الرجعةٌ واللهُ أعلم. 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ۲۳۳. () زيادة من (أ). 
9) في «المحلى؛ (۹۲/۱۰). (4) في «زاد المعاد» (051/0). 
(4) في (ب): «بعسرته». 
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1ع ون مر َضِي الله الى عله ئه كب إلى أمَرَاِ الأجِنَادٍ 
في جال عَابُوا عن نسَاتِهمْ: أن يَحْدُومُمْ بان بنرا أذ بعلمو . فَإِنْ لّوا بَعَتُوا 
فة ما حَبَسُواء أخْرّجَهُ الشَّافِعيُ 1 م البق" باسناو حَسَنِ. [إسناده حسن] 

(وعن عمر هه انه كَتَبَ إلى أمراء الاجناد في رجالٍ غابُوا عنْ نساثهم أن 
ياخذُوهم بان ينفقُوا او يطلّقواء فإنْ طلّقوا بعدُوا بنفقةٍ ما حبشوا. اخرجَة الشافعيُ ثم 
البيهقئ بإسناد حسن). تقدّم تحقينٌ وجه هذا الرأي منْ عمرٌ وأنة دليل على أنها 
عنده لا تسقظ النفقةٌ بالمطل في حقٌّ الزوجةء وعلى أنه يجب أحدٌ الأمريْنٍ على 
الأزواج: إما الإنفاق أي الطلاق. 


الترغيبٌ في الإنفاق وعدم الادخار 


5 رَعَنْ ن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاء رَجُلُ إِلَى 
المي كل كَقَالَ: يا رَسُولَ الله عِنْدِي دِيئَارٌ؟ قَالَ: انيف عَلَى تَفْسك»» َالَ: 
عِنْدِي آخَرٌ؟ قَالَ: «أنْفِقهُ عَلَى وَلَدِكَ». قَالَ: عدي أخَر؟ قَالَ: «أنفقه على 
أهيك». قَانَ: عِنْدِي آخَر؟ قَالَ: «الفقة على خَادِيكَ»: قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ؟ قَالَ: 
نت أَغْلَم». أَخْرّجَهُ شافع" وَأبُو داو وَاللَفْظُ له وَأَخْرّجَهُ الشسائي“ 
الام بتَقْدِيم الزّوْجَةٍ على الوَلَدِ. [حسن] 


0( في «ترتيب المسئد» (۲/ .)1١‏ 

(۲) في «السنن الكبرى» .)٤٦۹/۷(‏ 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (/9/ "297 45). وابن أبي شيبة في «المصتف» 
)7١54/5(‏ وهو حسن الإسناد. 

۳( في «ترتيب المسند؛ (5/5 2  .)14‏ (4) في «السئن» رقم .)١191(‏ 

.)51/0( في «السنن»؛‎ )٠( 

زقف في «المستدرك» .)516/1١(‏ وصحّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

قلت: وأخرجه أحمد (؟/١70‏ وا۷٤)ء‏ والبيهقي 57/0») والبغوي في «شرح السنة» 

رقم )۱۱۸٥(‏ و(785١)»‏ والحميدي رقم :)١١15(‏ وابن حبان رقم (۸۲۸ - موارد). 
وغيرهم . 
والخلاصة: أن الحديث حسن» واللّه أعلم . 


4۲ باب النفقات كتاب الرجعة 
(وعن أبي هريرة 5 انه جاء رجلّ إلى رسول الله ل فقال: يا رسولّ الله 
عندي دينارء قال: أنفقةٌ على نفسكء قال: : عندي آَخَرُء قالّ: أنفقةٌ على وليك قالَ: : عندي 
آخَّنُ قالَ: انفقة على آهلك قالَ: عندي آخَرُء قال: انففة على خايمكء قَالَ: عندي آخن, 
قال: انك أعلمٌ. أخرجةٌ الشافعيٌ واللفظ لة» وابو داود» [واخرجه] النسائيٌ والحاكمٌ 
بتقديم الزوجة على الولد). 
وفي صحيح مسلم'” ' منْ رواية جابر بتقديم الزوجة على الولدٍ منْ غير تروء 
وقالَ المصنف: قال ابن حزم : اختلت على يحيى القطانٍ الثورئ» فقدّمٌ یحیی 
الزوجة على الولدٍ» وقدّمْ سفیانٌ الولدٌ على الزوجةه فينبغي أن لا يقد أحذهما 
علّى الآخر بل يكونان سواء لأنهُ قذ صح أنه يل كان إذا تكلّمَ تكلم ثلاث 
فيحتمل أن یکول في إعادته إياه قم الولدٌ مرةٌ ومرةٌ قدَّمّ الزوجة فصارا سواء. 
قلتٌ: : هذا حمل بعيذٌ فليس تكريره ل لما يقوله ثلاثً مد بل عدم التكرير 
1 وإِنَّما يكرّرٌ إذا لم يهم عن ومثل هذا الحديث ثِ جوابٌُ سؤالٍ لا 
فيه [التکرار!(“ لعدم الحاجة إليو لِقَهْم السائلٍ للجواب» ثمّ روايةٌ جابر التي 
اا یر دي ر . والحديثُ قد تقدّم وفيو حت على إنفاق 
الإنسان ما عندّه وأنة لا يدخرٌ لأنة قال لهُ في الآخر بعد كفايته وكفاية مَنْ يجبُ 
عليه : أنت أعلم ولم يقل ادَّخِرْ لحاجتِكٌ» وإِنّْ كانث هذه العبارةٌ تحتمل ذلك . 


حق الأم في البر مقدّم على الأب 


7 - وَعَنْ هز بن حكيم عَنْ أبيه عَنْ جو ون ئال: قُلث: با 
رَسُولَ الل مَنْ أبة؟ ال: مك قُلْتُ: 2 مَنْ؟ كَالَ: امك - 4 
؟ قَانَ: أك قُلْتُ: تم مَنْ؟ قَالَ: اباك د م الأثرَبَ قالأفرب». أَخْرَجَهُ أر 
مَنْ؟ َم مَنْ ر در بو 
داو وَالتَرْمذِيُ 8( وة 1 ن] 


زفق زيادة من (ب). زفق رقم )44۷( من حديث جابر. 
(9) في «المحلی» .)1١5/١١(‏ ©( في (ب): «غالب». 
(5) في (ب): «التكرير». 0( في «السئن» رقم .)٥۱۳۹(‏ 


إفف في «السئن» رقم (1891) وقال: هذا حديث حسن. 
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(وعن بَهْزْ) بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (ابنِ حكيم عنْ آبيه) حكيم 
(عنْ جِدٌو) معاوية بن حَيْدَةَ القُشيري”؟ [صحابيٌ]”" تدم ضبظه . 

(قالَ: قلث يا رسول اللَّهِ مَنْ أبنٌ؟ قال: امَك » قلك: ثم مَنْ؟ قالّ: أمَكَ قلثُ: ثم مَنْ؟ 
قَالَ: امك قلتث: ثم مَنْ؟ قالّ: اباك ثم الأقرب فالاقرب. أخرجَة ابو داو والترمذي 


00 


وحسشنة). 
وأخخرجَهُ الحاكة””"» وتقدَّمَ الكلامٌ عليه وأنه يقتضي تقديمّ الام بالبرٌء 
و[أنها كك به 1م الأب. 
¥ ¥ فنا 


= قلت: وأخرجه أحمد (ه/5. »٤ ٠١‏ 4206 والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم (؟) 
والبيهقي في «السئن الكبرى» )۱۷۹/٤(‏ و(۲/۸)» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(EV)‏ 
وهو حديث حسن . 

)١(‏ انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم )۸٠۸۳(‏ و«أسد الغابة؛ رقم (۹۸۲٤)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم (EY)‏ 

زفق زيادة من (ب). 

() فى «المستدرك» )٠١١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ك يخرجاه على شرطهما 
وح ب سار قن عض هه .. وقال الذهبي: صحيح 

(4) في (ب): «أحقيتها». 

(0) في (ب): «علی». 


© 


44 باب الحضانة كتاب الرجعة 


[الباب السادس] 
باب الحجضانة 


بكسر الحاءٍ المهملة مصدرٌ من حضنّ الصبيّ حَضْئاً وحضانة جعلّه في 
حِضّيِدء أو ربّاهُ فاحتضئة. والحِضّنُ بكسرٍ الحاءِ هُوّ ما دون الإبْط إلى الكشح أو 
الصَّدْرٍ أو العَضُدانِ وما بيتهماء وجانِبُ الشيء وناحيئّهُ كما في «القاموس 
[وهو”" في الشرع: حفط مَنْ لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يُهْلِكُهُ أو يضدة. 


الأم أحق بحضانة ولدها 


1 _ عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرو أن امْرَةٌ كَالَتْ: يا رَسُولَ اللو إن 


2 


ابْنِي گان بَظنِي لَه وعَاءء وَتَدْيِي لَه سِقَاءَ وَحِجْرِي لَهُ جوا وَإِنَّ أباهُ طَلَقَنِى 
وَأَرَادَ أنْ يَنْرِعَهُ مِئّيء كَقَالَ لَهَا رَسُولُ الل يكل: انت احق پو ما لَمْ تنججي»» 


رَوَاهُ أَحْمَدَ”” وَأَبُو | اؤ“ وَصَحْحَهُ الْحَائُ». [حسن] 


(وعن عبد الله بن عمرو) بفتح المهملةٍ ووقعٌ في بعض النسخ بضمّها وهو 


AE‏ (أنّ امراةٌ قالث: يا رسول الله إنَّ ابني هذا كانث بطني له وعاءَ) بكسر الواو 
والمد وقد يضم ويقالٌ: الإعاءٌ الظَرْفُ کما فی «القاموس»"» (وڻديي له سِقاءً) 


)١(‏ «المحيط» (ص1695١).‏ () في (ب): لوا 
™( في «المسند» (۲/ ۱۸۲). )4( في «السنن» رقم ۲۲۷). 


(5) في «المستدرك» (۲/ »)۲٠۷‏ وصخحه ووافقه الذهبي. 

قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟ (4/8 - 0). 

والخلاصة: فهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
(5) في «القاموس المحيط» (ص١۷۳١٠).‏ 


asas eager: 
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ككساءء جلد السخلة إذا أجذعَ يكونُ للماءِ واللبنٍ كما [في «القاموس* )"۰ 
(وجخري) بحاء مهملَةٍ E‏ فجيم فراع حضن ن الإنسان له جواءً) بحاء ء مهملة 
بزنة كساء أيضاً اسم المكانٍ الذي يحوي الشيءَ أي يضمّه ويجمعٌّه (وإن باد 


طلّقني واراڌ أنْ ينزعه مئيء فقال لها رسول الله ڳلا : انت احق به ما لم تَنْكِجِي. ٠‏ روا 
أحمدٌ وآبو داود وصحّحَة الحاكمٌ). 


الحديتٌ دليلٌ على أنَّ الأمّ أحنُ بحضانة ولدها إذا e‏ الأب E‏ منهاء 
وقد ذكرث هذهو المرأةٌ صفاتٍ [اقتضت اختصاصها) بها تقتضي استحقاقّها 
2 بحضائة ولدهاء وأقرّها يإ وحكم لها على ذلك. ففيه تنبيه على المعتى 

لمقْئضِي لمقْئّضي للحكم وأنّ العلل والمعاني معتبرة في إثباتِ الأحكام مستقرّةٌ في الفظرة 
والحكمٌ الذي دل علي الحديثٌ لا خلات فيه وتَضّى بو أبو بكر ثم 
عمرّء وقالٌ ابن عباس : «ريجُها وفراشها وحرّها خيرٌ لهُ منك حتّى یشب ويختار 
لنفسه»»› ا عبد الرزاق في قصة “. ودلّ الحديتُ على د الام إذا تَكَحَتْ 
سقط حقّها منّ الحضانة وإليه ذهب الجماهيرٌ. قال ابن المنذر”©: اعت على 
هذا کل مَنْ أحفظ عن [منْ آهل“ العلمء وذهب الحسنُ وابنُ حزم “ إلى عدم 
سقوط SS‏ . واستدلٌ بان انس بن مالك كان عند والديه وهي 
مروّجةٌ. وكا أمْ تزوجت [بالنبيّ E‏ وبقيَ ولثغاانن فاا . وكذا ابنة 
حمزة قَضَى بها الي ية لخالتها وهي مزْوّجةٌء قَالَ: وحديتٌ ابن عمرو المذكور 
فيو قال فان صحيفةٌ» بريد لان قذ قبل إنّ حديتٌ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ 
جدو صحيفة. 5ُ. وايب عنهُ بآنّ حديتٌ عمرو بنِ شُعَيْبٍ قله الأئمة وعملُوا بو؛ 
البخاري وأحمدٌ وابنُ المدينی راماق بن راهويُه وأمثانُهم فلا يُلْتَمَتُ إلى الدج 
فيه» وأما ما اج بو فإنة لا يعم دليًا إلا مع طلّبٍ مَنْ تنتقلُ إليه الحضانةٌ 


)1١(‏ في «القاموس المحيط» (ص١۷٦۱). )١(‏ في (ب): افيه أيضاً». 

)06 في (ب): امثله؟ . )٤(‏ فى (ب): «اختصت». 

(0) في «المصنف» 164/87 رقم 11501). 0 

زلف في كتابه «الإجماع» (ص44) رقم (۳۹۲ و۳۹۳). 

(۷) زيادة من (ب). (۸) انظر: «المحلَّى» ۳۲٣ /1١(‏ ۔ ۳۲۹). 
(9) زيادة من (ج). 
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ومنازعيه» وأما مع عدم طلبه فلا نزاعَ في أن للأمّ المزرّجَةٍ أن تقوم بوليهاء ولم يذكز 
في القصص المذكورة أنه حصل نزاعٌ في ذلك فلا دليلٌ فيما ذكرَءُ على مدّعاه. 


الصبي بعد استغنا 


۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن اهر كَالَتْ: يا رَسُولَ الله إن زَوْجى 
رَو 


ٿه بنفْسِهِ يخير بين الأم والأب 


ريد اَن يَذْمَبَ بابنيء وَقذ تَمَعَنِي وَسَقَاني مِنْ پر أبي عِتَبَدَ فَجَاءَ رَوْجْهَاء كَقَالَ 
الل يله: «ا عُلام هذا أَبُوكَ وَمِذِهِ آمك فَحُذ بيد أَنِمَا شِفت» اَعَد بيد أن 
قَانْظَلَقَتْ به. روَا أحمَد والأزيعة2©0 وَصَححَهُ التْرْهذِيُ”". [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة ظ4 أن امراةٌ قالث: يا رسول الله إن زوجي يريد أنْ يذهب 
بابني وقد نفعني وسقاني من بئرٍ ابي عنبة) بكسر العين المهملة واحدةٌ حبّاتٍ 
العنب» فجاء زوجُها فقا النبنُ #: يا غلامُ هذا أبوك وهذٍ أمّكَ فخ بيد يهنا 
شِْتَء فأخلٌ بيد آَم فانطلقث به. رواهٌ أحمد والأربعةٌ وصِحَّحَهُ الترمذي وصحه 
ابنُ القطان. والحديثٌ دليلٌ عل أن الصبيٌ بعد استغنائه بنفيه يُحيّرُ بِينَ الأ 
والأبء واختلت العلماء في ذلك فذهبَ جماعةٌ قليلةٌ إلى أنة يكير الصبئ عملا 
بهذا الحديثِ وهو قول إسحاق بنِ راهويوء وحدٌ التخييرٍ منّ السبْع السنينٌ. 
وذهبتٍ الهادوية والحنفيةٌ إلى عدم التخييرٍ وقالُوا: الأمّ أؤلَى به إلى أن يستغني 


)1١(‏ في «المسنده (۷۳/۱۳ رقم 07747 شاكر. 

(۲) أبو داود رقم (۲۲۷۷)» والترمذي رقم ,)١810(‏ والنسائي (5/ ١84‏ رقم ٩۹٤۳)ء‏ وابن 
ماجه رقم .)۲۳٣۱(‏ 

() في «السنن؛ .)٩۳۹/۳(‏ 
قلت: وأخرجه الطحاوي في «المشكل؟ (177/4) و/۱۷۷)ء البيهقي (۳/۸) والحاكم 
في «المستدرك» (4//ا9), وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. وأخرجه 
الحميدي في «المسنده رقم (۱۰۸۳)» والدارمي (۲/ ۱۷۰)» وعبد الرزاق رقم (17511) 
و(١١١۱۲)ء‏ والشافعي في «ترتيب المسند» »)٦۲/۲(‏ وسعيد بن منصور رقم (۲۲۷۵) 
وابن حبان في «الموارد» رقم .)٠۲٠١(‏ وابن أبي شيبة (5/ ۲۳۷)» من طرق وبألفاظ 
متقاربة . 
وهو حديث صحيحء واللَّهُ أعلم. انظر: «نصب الراية» (۳/ 18؟) و«التلخيص الحبير» 
(/) و«الإرواء» رقم (۲۱۹۲). 


كتاب الرجعة أ باب الجضانة 14۷ 


بنفيهء فإذا استفتّى بنفيه فالأثُ أوْلَى بِالذَّكر والأمُ أوْلَى بالأنتّى» وواففَهُمْ مالك في 
عدم التخيير لكل قال: : إن الام احق بالولد ذكراً أذ ىء قل حٌى يبلغ. وفي 
المسألةٍ ةِ تفاصيل بلا دليل» واستدلٌ نفاةٌ التخيير بعموم حديث: «أنتٍ [أولى]”' به ما 
بع قانُوا: ولو كان الاختيارٌ إ ااا كانت أحنٌّ بو. 
وأُجِيبَ: بأنهُ إِنْ كان عاماً في الأزمنةٍ أؤ مُظْلَقاً فيها فحديثٌ التخيير 
[بيخصه] © 1 يقيّدّه وهذا جَمْعٌ م [حسن]”” بين الدليلين» فان لم يختر الصبيّ أحدٌ 
أبويه فقيل يكونُ للأمّ بلا فُرْعَةٍ لأنّ الحضانة حقَّ لها وإنما ينتقل علها باختياره 
فإذا لم يخي بي على الأضل» وقيلَ: وهو الأفوى دليلا [وأقوم 00 3 
بِيئهما إِذْ قل جاءَ ذ في القرعة حديثٌ أبي هريرةً بلفظ : فقال النبئ كل: « سْتَهمَاء 
فقال الرجل: و ولدي؟ فقال 6: اختر أيّهما شئ شعت فاختات م 
فذهبت بو أخرجَهُ البيهقخ". وظاهره تقديم القرعةٍ على الاختيارٍ لكنْ دم 
الاختيارٌ عليها [لاتفاق ألفاظ الحديث عليه و]” لعمل الخلفاءٍ الراشدينَ» إلا أنه 
قال في «الهدي النبويٌ»”" إِنَّ التخييرٌ والقرعة لا يكونان إلا إذا حصت بي 
مصلحةٌ الول فلو كانت الام أصون منّ الأب وأغيرٌ منهُ قُدَّمَتُْ عليه ولا التفاتٌ 
إلى قرعة ولا اختيار الصبيٌ في هذه الحالةٍ فإنة ضعيف العقل يوذ يُؤِئِرٌ البطالة 
واللعبّ» فإذا اختار مَنْ يساعده على ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند مَنْ 
هو آنفع له وخير لهء ولا تحتمل الشريعةٌ غير هدا والنبيُ كل قال: «مُرُوهُمْ 
بالصلاة لسبعء واضربُوهم على تَرْكها لعشر» وفرِقُوا بيهم في المضاجع»”” 


)١(‏ في (ب): «أحق؟. 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۸۱/۱ )٠‏ من كتابنا هذا. 

۳( في (ب): «الصغير». )6( في (ب): اليخصصه؟ . 

)0( زيادة من (6. () زيادة من (آ). 

(۷) فى «السئن الكبرى» (۳/۸) رجاله ثقات لكن فيه انقطاع بين أبي ميمونة وأبي هريرة» 
وانظر تخريج الحديث رقم (۲/ )۱٠۸۲‏ من كتابنا هذا . 

(۸) زيادة من (). (و) 6/0 (Vo‏ 

)٠١(‏ تقدم تخريجهء وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود رقم »)٤۹٤(‏ والترمذي رقم (409)» من حديث سبرة مرفوعاً بسند صحيح . 
وأخرجه أبو داود رقم (4940) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» بسند حسن . 


٨۹۸‏ باب الجضانة كتاب الرجعة 


تت لك ل ا ي ا 
واللهُ تعالى يقول: ا اشک وهی 46 فإذا كانت الام تتركه في المكتب 
أو تعلّمُهُ القرآن والصبيٌ يؤثِرٌ اللعبّ ومعاشرةً أقرانه وأبوهٌ يمكُنُةُ منْ ذلك 
[فهي]”" أحنٌ به ولا تخييرٌ ولا قرعةًء وكذلك العكسٌ» انتهّى وهو كلام حسنٌ. 


القول في حضانة الكافرة والفاسقة 


١87 /*‏ - وَعَنْ رَافِع بْنِ سِنَانٍ 5ه أنه أُسْلَمء وأَبْتِ اْرَنهُ أن تُسْلِمَ. 
فافعَدَ الت يكل الأ تاح والأب ناحِيّةٌ» وَأَفْعَدَ الصَّبِيٌّ بَتْنَهُمَا. فَمَالَ إلى ام 
كَقَالَ «اللّو م اهيوه» قَمَالَ إلى أبيه كَأَحَدَهُ. أخرجة أب داد وَالتّسَائِةِ 9 
وَصَحْحَهُ الْحاكة*. [صحيح] 

(وعنْ رافع بن سنانٍ ط4 انه الم وابت امرائه ان تُسْلِم فاقعد النبئ ككل الام 
في ناحيةٍ والأبَ في ناحيةٍ واقعد الصبيّ بينّهماء فمالّ إلى أمّهِء فقال: اللّهم اهيه؛ فمالّ 
إلى أبيه فاخدة. أخرجَةٌ ابو داود والنسائيٌ وصكحة الحاكم) إلا أنهُ قال ابن المنذر: 
لا يثبثّه أهل النقلٍ وفي إسناده مَقَانُ*' وذلك لأنهُ مِنْ رواية عب الحميدٍ بن 
جعفرٍ بن رافع'"' ضَمَفَهُ الثوري ويحبى بن معين. واخيُلت في هذا الصبي» فقيل 


)١(‏ سورة التحريم» الآية 1. (0) في (ب): «فإنهاء». 

(؟) في «السنن» رقم )۲۲٤۲(‏ بسند حسن. (4) في «السنن» (5/ ١86‏ رقم 496"). 

(5) في «المستدرك» (۲۰۹/۲ _ )۲١۷‏ وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (1701), والدارقطني ٤۳ /٤(‏ رقم ۱۲١‏ و۱۲۷)» وقال 
ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)١١/4(‏ أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه 
والحاكم» والدارقطني» من حديث رافع بن سنان» وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ 
مختلفة» ورجح ابن القطان رواية عبد الحميد. وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل» 
وفى إسناده مقال» اه. 
ف وقد طخ المحدث الألباني في «صحيح أبي داود وابن ماجه والنسائي». 

0( ذكر ذلك ابن حجر في «التلخيص»› 1/0(. 

)¥( انظر: «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي رقم (۱۸۲۳). 
وقال أحمد: ليس به بأس» وقال يحيى بن معين: ثقةء وقال ابن حجر: صدوق رمي 
بالقدر وربما وهم. 


كتاب الرجعة باب الجضانة ۲۹۹ 
کا کے کے ا ا ج ت 
نه أنتى» وقيل: ذكرٌء والحديثُ ليس فيو تخييرٌ الصبيّ إِذْ الظاهرٌ أنه لم يبلغ سن 
التخييرٍ فإنةُ إنّما أقعدَهُ يلك بيتهما ودَعًا أن يهديّهُ اللّهُ فاختارٌ أباه لأجلٍ الدعوة 
النبويق» فليس من أدلة التخيير. 


وفي الحديث دليلٌ على ثبوتٍ حقٌّ الحضانة للأم الكافرة وَإِنْ كان الولدٌ 
تسلماً» إذ لز لم يكن لها حن لم يقعذه النبيّ و بيهم . . وإلى هذا ذهب أهل 
الرأي والشوري. وذهبٌ الجمهور ر إلى أنه لا حم لها مم كُفْرِمَاء قانُوا: لأنّ 
الحاضنّ يكونُ حريصاً على تربية الطفل على دييو؛ ولأنّ الله تعالّى قطعّ الموالاةً 
بِينَ الكافرينَ والمسلمينٌ وجعل المؤمنين بعضهم أَوْلَى ببعض وقال: وون > عل 
01 لگ ع لمْؤْمِنينَ سید والحضانةٌ ولايد لا ب فيها من مراعاة 
المولى عليه كما عرفت قريباً . وحديث ا عدم انتهاضه» وعلى القول 

بِصِحَيِهِ فهو منسوحٌ بالآياتِ القرآنية هذوء وكيفت تثبتٌ الحضانةٌ لام الكافرة مَثَلّا 
وقد اذ شترظ الجمهور وهم م الهادويةٌ وأصحابٌ أحمد والشافعيٌ عدالةً الحاضنة وأنة 
لا حى للفاسقة سقة فيها وإنْ كانّ شَرْطاً في غايةٍ منّ البعْدِ» ولؤ كان شَرْطاً في 
الحاضنة 1 ا e‏ ا a‏ 2 إلى أن 
7 الأكثرون» ولا نلم ا انزع عقر دق ابول أو أحدهما لِفْسْقِهِ فهدًا الشرظ 
باطل لعدم العامل به. نَعَمْ َعَم ب ل ل ل 
ولا معتوو ولا طفل » د E‏ يحتاجون من يحضئهم ويكفيهمء وأما اشترا 
حرية الحاضن فقال به الهادويةٌ [وأصحاب]“ الأئمة الثلاثة وقانُوا: لأنّ 8 
لاولاية لهُ على نفسه فلا يتولّى غيرّه والحضانةٌ ولايةٌ. وقالَ مالك في حر له ولد 
من أمة إن الام احق بو ما لم ثبع فتنتقل فيكو الأب أحقٌ بهاء واستدلٌ بعمومٍ 
حديث: 1 وله والِدَةٌ عَنْ وَلّدهاء وحديث: من فرق بِينَ والدةٍ وولدها فرق الله 


ر 


بيه وبين نّ أحنته 4 يوم م القيامةًا› أخرجٌ الأول البيهقك”© منْ حديثث أبي بر وحسّنّهُ 


)1١(‏ سورة النساء: الآية .٠١١‏ (۲) زيادة من (ب). 
زفرف في «السئن الكبرى» (8/ 0). 


f‏ باب الجضانة كتاب الرجعة 


سبجحيع ت ه ل ا و ر 
السيوطة 9 وأخرج الثاني أحمد" والترمذئ“ والحاكم””' من حديثٍ أبي آيوبَ 
وصِححَهُ الحاكم قال: ومنافعها وإِنْ كانت مملوكة للسيّدِ فح الحضانة منتى ون 
استغرق وَكْنَاً من ذلك كالأوقاتٍ التي تى للمملوكِ في حاجة نفسِهٍ وعبادة ره. 
الخالة كالأم في الحضانة 

6 - وَعَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أن اللي كل قَضَى في اة حَدْرَةٌ 
لایو وَقَالَ : «الْحَالَةُ بمَنوَلَد الأ أَخْرَجَةُ البْخارئ , [صحيح] 

- وَأَْرَجَهُ أحْمَدُ" يِن حَييثِ عَلِيّ وه كمَالَ: وَالْجَاريهُ عند الها واه 
الْخَالَةَ وَالِئَةً. [صحيح] 

(وعنٍ البراءِ بن عازب ذه أنَّ النبي كله قَضَى في ابنةٍ حمزةٌ لخالتها وقال: 


)00( في «الجامع الصغير؛ رقم (4۸۷۲). ١‏ 
وقال المناوي في «فيض القدير« (5/ 177): قال الحافظ ابن حجر سنده ضعيف» ورواه 
أبو عبيدة في «غريب الحديث؛ (۳/ 10) مرسلا من مراسيل الزهري ورواية ضعيفة. وقال 
الألباني في «ضعيف الجامع؟ رقم (1۲۹4) ضعيف. 
« قوله: لا تُوَلَهُ والدة عن ولدها. فالتوليه أن يفرق بينهما في البيع. وكل أنثى فارقت 
ولدها فهي واله. . . 

(؟) في «المسنده (ه/(4), 

(9) في «السئن» (6/ ۵۸۰ رقم ۱۲۸۳) وقال: حديث حسن غريب. 

(6) في «المستدرك» (؟/ 00) وصځحه على شرط مسلم. 
قلت: وأخرجه الدارقطني ( رقم 22707 والطبراني في «الكبير» (4/ ۱۸۲ رقم 
(EA:‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» )۲۸١ /١(‏ رقم (465), والدارمي ١ل‏ 
(YA‏ وهو حديث صحيح. وكذلك صحّحه الشيخ حمدي السلفي في «مسئد الشهاب». 

)2( في صحيحه رقم (۲۹۹۹). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1904)» والبيهتي (5/4 -5). 

(5) في «المسند» (۹۸/۱ ۔ 94) و(116/1). 
قلت: وأخرجه إسحاق بن راهويه ‏ كما في «نصب الراية» (/ ۲۹۷). والبيهقي (1/8): 
والطحاوي في «مشكل الآثار» 09 »)۱۷٤‏ وأبو داود رقم (۲۲۸۰)ء والخطيب 
في «تاريخ بخداده (6/ ١٤۱)ء‏ والحاكم (6/ 00٠١‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي. وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» للمحدث الألباني 47/9؟ ‏ 514). 


كتاب الرجعة باب الجضانة ۳1 
سرح ل 2 ا 15 و ا ت ي 
الخالة بمنزلة الآم. نخرجَة البخاري» وأخرجه أحمدٌُ من حديث علي ض قال: والجارية 
عند خالتها فإن الخالة والدةٌ). والحديتٌ دليلٌ على ثبوتِ الحضانة للخالة وأنّها 
كالامٌ» ومقتضاهٌ أنَّ الخالة أولّى من الأب ومِنْ أم الأمء ولكنْ خط ذلك 
الإجماعٌ وظاهره أن حضانة [الخالة)“ المزرّجة أَرْلَى منّ الرجال» فإِنَّ عصبة 
المذكورة [رجال]“ موجودون [طالبوا N‏ كا دلت لهُ القصةٌء واختصامٌ 
علي و وجعفر وزيدٍ بن حارثةٌ وقد سبق وأنه م قَضَى بها للخالةٍ وقال: «الخالةٌ 
بمنزلةٍ الام © . وقد وردث روايةٌ في القصة آنه هُ يله نَضَى بها لجعفر فاستشكل 
القضاءٌ بها لجعفر فإنهُ ليس مخرماًء وهو وعلىٌ وها سواءٌ في القرابة لها 

وجوابه أنه ل ُضى بها لزوجة جعفر وهي الها ها كانث نحت جعفر 
لكن لما كان المنازجٌ جعفرٌ إذ قال في محل الخصومة: : بنتُ عمّي وخالثها تحتي 
أي زوجتي قَضَى يها لجعفر لما كان هوّ الطالب ظاهراً وقالَ: الخالة بمنزلة n‏ 
إبانةٌ بان القضاء للخالة» فمعتى قوله: قُضى بها لجعفر قضّى بها لزوجة جعفرٍ 
وما اوح القضاء عليه لانة الطالبُ ولا إشكال في هذًا. . إلا أنه استشكل ثانياً 
بأنّ الخالةً مزوّجةٌ ولا حى لها في الحضانة لحديثِ: : «أنتٍ أحق بو ما لم 
تَنْكحِي) . والجوابٌ عنهُ أنَّ الحنٌّ في المزرّجةٍ للزوج وإِنّما 0 
حضانتها لأنّها تشتغل بالقيام بحقّه وَِذْميه فإذًا رضي الزوجٌ بأنّها تخضنٌ مَنْ لها 
ل ني شات واحب يته اطق في حجر لم يس حل لمرو مئ الحضال. 
وهذو القصةٌ دليلٌ [هذا]" الحكم؛ وهذا مذهبٌ الحسن والإمام يحيى وابنِ حزم 
وابن جرير؛ ؛ ولان اتكاخ للمراة إا بنط حضانة الام وختها حيتُ كان المنازع 
لھا الات وأما غيرُها فلا يُسْقِط حقّها منّ الحضانة بالترويج أو الأم والمنازعٌ لها 
غير ااب يؤيدُه ما عرف من أن المرأةً المطلّقةٌ يشتدٌ بغضّها للزوج المطلٍ ومَنْ 
يتعلّقُ به» فقد يبلغ بها الشأنُ إلى إهمالٍ ولده مِنْهُ قصداً لإغاظته» وتبالعٌ في 


(۱) في (ب): «المرأة». (۲) في (ب): «من الرجال». 

(۳) في (ب): «طالبون للحضانة». () تقدم تخريجه في حديث الباب. 
(0) تقدم تخريجه رقم (۱۰۸۱/۱) من كتابنا هذا . 

(0) في (ب): «فقط). (۷) زيادة من (). 


۲ باب الحضانة كتاب الرجعة 
بل س 
التحبّبٍ عند الزوج الثاني بتوفير ع وبهذا يجتممٌ شمل الأحاديث. والقولٌ 
بأنه ية مَضَى بها لجعفرٌ وأنهُ دان على أنَّ للعصبة [حقا]22 ز فى الحضانة بعيدٌ 
زلأن جعف ]20 وعلياً وا سواءٌ في ذلكٌ؛ ولأن قوله يكل : الخال 31 صريح أن 
ذلك علةٌ القضاء ءِ أنَّ الأمّ لا [ينازع في حقها و حضانةٍ ولدها فلا حنٌّ لغيرها. 


يحب مناولة الخادم مما يقدّمه من الطعام 


8 -_ رَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ ثَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله له: نا ئی أحدكُمْ حَادمة عاي إن لم يُجْلِسْهُ مَعَهُ فُليئاولة مه 
أو لفمتبي». مقن علبي واللنظ لِلبُخَاري. [صحيح] 

(وعن ابي شُريرة طب قال: قال رسول الله كله: إذا اكى أحدَكم) مفعولٌ مقدّ 
(خايمُه) فاعلٌ (بطعايه؛ فان لم يُجْلِسْهُ معة فليناولةٌ لقمة أو لقمتين. 7 
واللفظ للبخاريّ) . الخادم يطل على الذَكرٍ والأنقّى أعمٌ من أن يکود مملوكاً أز 
حرا والمراد إذا كان الخادم حرأ فإن كان أنثى والمخدوم ذكر فلا بد أن يكون 
محرماً وكذا في صورة العكس» وظاهرٌ الأمرٍ الإيجابُء 3 يناوله منّ نّ الطعام ما 
ذكرٌ مخيراً. وفيه بيان الحديث الذي فيه الأمة بأنْ يُظعمَهُ مما يطعم ليس المرادٌ به 
مؤاكلتة ولا أن شتا من مین ما يأك ٠‏ بل يشركه فيه بأذْنَى شيءٍ من لقمةٍ آؤ 
لُفْمَتيْنِ . قال ابن المنذِرٍ عن جميع أهلٍ العلم: إِنَّ الواجبٌ إطعامٌ الخادم من 
غالب القوتٍ الذي باكر ونا مل د بللا راي وكذلكَ الإدامٌ والكسوةٌء وأنّ 
للسيدٍ أن يستأئ ثرَ بالنفيس من ذلك وإن كان الأفضل المشاركة» وتمامٌ الحديث: «فإنهُ 
ولي حرّهُ وعلاچه»» فدلٌ على أن ذلك يتعلّقُ بالخادم الذي له عنايةٌ في تحصيل 
الطعام؛ فيندرج في ذلك الحامل للطعام لوجودٍ المعنى فيو وهو و تعلق نفيه به. 


١ ۱۸1/٦‏ - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَن السب كل: قَالَ: «عُذَبَث امْرَأةٌ في هِرَةء 


() في (): «حق». ۳) زيادة من (). 
9) في (ب): «تنازع». (4) البخاري رقم (0470)؛ ومسلم رقم (0133. 
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كتاب الرجعة باب الحضانة ۳۳ 


سَجَكَنْهَا حى مَانَثْء فَدَحَلَتْ الارَ فيهاء لا هي أطْعَمَنْهَا وَسََنها إذ هي حَبْسَتْهَاء 
ولا هي تركَنها َكل من حَشَاش الأزض»» ممَنَن عَلَْه'©. [صحيح] 

(وعن ابن عمر ب عنٍ النبي لا قال: عدبت امراة). قال المصنف” : لم أقف 
على اسوهاء وفي روايةٌ ية: انها حميريةٌ» وفي رواية: من بني إسرائيل» (في هرّة) هي 
أى السْتَرِء والهرٌ الذَّكرُ (سجنثها حتّى ماتث فدخلت النار فيهاء لا هي اطعمثها وسقثها 
إذ مي حبسثهاء ولا هي تركثها تال من خَشَشٍ الارض) بفتح الخاء المعجمة ويجوذٌ 
ضمُها وكسرّها وشِيْتينِ معجمتين بينّهما ألء والمرادُ هوام الأرضٍ (متفقٌ عليه). 

والحديثُ دليلٌ على تحريم قل اله لأنةُ لا عذاب إلا على فعلٍ محرّمء 
ويحتملٌ أنَّ المرأً كافرةٌ فعذّبث بِكُفْرمَا وزيدث عذاباً بسبب ذلك . . وقالَ النوويئ”" : 
إِنّها كانت مسلمةٌ وإنَّما دلت النارٌ بهذو المعصية. . وقال أبو نعيم في تاريخ م أصبهانٌ: 
كانت كافرةً . ورواة البيهقي في البعثٍ والنشور عن عائشة فاستحقتٍ العذاب يكفرها أو 
ليها . وقال الدميري في «شرح المنهاج»: : لاصخ أن اله يجوز قتلها حال عُدُوُها 
دون هذه الحالة» وجرَرّ القاضي قَْلّها في حال سُكُونِها | إلحاقاً لها بالخمس الفواسق. 
وفي الحديثِ دليل على جواز اتخاذ الهرة وربلها إذا لم يهمل [طعامها و وشرابها] . 
قلتٌ: : ويد على أنّهُ لا يجبٌ إطعامٌ الهرة بل الواجب تخليتّها تبطش على نفسها . 

¥ ين نا 
تم بحمد الله المجلّد السادس من 
«سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» 
ولله الحمد والمئة 
ويليه المجلد السابع 
وأوله : [الكتاب الحادي عشر] 
كتاب الجنايات 


.)51145( البخاري رقم (5750)» وطرفاه رقم (7514) و(۸۲٤۳)» ومسلم رقم‎ )١( 
.)1AAو‎ 104 /۲( قلت : وأخرجه الدارمي (۲/ ۳۳۰ ۔ ۳۴۱)ء واجمل‎ 

(۲) في «فتح الباري» (5/ .)۳٥۷‏ (۳) في «شرح مسلم» 4/18 ). 

(4) في (ب): «إطعامها». 


4 فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام المترجم لهم 
في الجزء السادس من سبل السلام 
الاسم 
عامر بن عبد الل 
الحسن بن أبي الحسن 


أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري esses‏ 8( 
علقمة بن قيس أبي شبل ال لنخعي 
عبد اللّهِ بن عامر بن ربيعة 


۳۹٦‏ فهرس الموضوعات 


ثانياً: فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 

[الكتاب الثامن] 0 
كتاب النكاح ل 500 
الباب الأول: أحكام التكاح ز 0 0000000000 
الترغيب في النكاح موف ولول ابوه اموا و و 
القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس ۸ 
تنكح المرأة لأربع 9 
الدعاء للمتزوج بالبركة ۱۱ 
خطبة الحاجة 1 1[ 2077 
جواز النظر إلى المخطوبة 1 
النهي عن الخطبة على الخطبة لمعه عع فوم وله لا ولو اا او ا 
مشروعية المهر ولو خاتماً من حديد ۱۸ 
إعلان النكاح وضرب الف فيه ۲٤‏ 
اشتراط الولي في النكاح 000 ا 00 
إذن البكر واستثمار اليب ... 373 
اليب أحق بنفسها ومفمم هم ممم همهم همهم ممم مهمه و ممم هم مهتم موه مر م ا الالو 
اشتراط الولى ج010 E‏ 
النهي عن نکاح الشغار ا PV‏ 
تخيبر من زوجت وهي كارهة ۳۹ 
من عقد لها وليّان فهى للأول ووفففة ةمقو ممم موة ةم موقو ير قيرز ز ثيل نز متو زم وز ل لمزم رن ا[ 
تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده 13 
تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها ٤٤‏ 
نکاح المحرم :1 
شروط النكاح 3 


الموضوع الصفحة 
نكاح المتعة حرام مالساو خسوا سس A‏ 
تحريم التحليل OF. sR‏ 
نكاح الزاني والزانية o٤‏ 
لا تحل المطلقة لمطلّقها حتى يذوق الآخر عُسيلتها ا ا O0‏ 
[الباب الثاني] a E‏ 
باب الكفاءة والخيار oV‏ 
الكفاءة واشتراطها امو ال ع ل ا 00 
تخيير من عتقت بعد زواجها Ne eee ee RSS‏ 
من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما 1 ا 
من أسلم وتحته أكثر من أربع e‏ ا VS‏ 
رد من أسلمت إلى زوجها بالنكاح الأول ee‏ ا 
من أسلم فهو أحق بزوجته 0 
عيوب النكاح والفسخ بها نف 
[الباب الثالث] ا ا لقو لاخ ا ا 
باب عشرة النساء ۷۹ 
الوصاة بالجار وبالنساء 1 1 1 1 1 1 ا 
نهى إل المسافر عن طروق أهله ليلا ل RE‏ 
نهي الزوجين عن إفشاء ما يكون بينهما 0 
هجر الزوجة تأدیاً Rae i‏ ل 
التسمية عند مباشر ة الزوجة Ay eect‏ 
لعن الملائكة للمرأة إذا عصت زوجها AY ie eo ADS‏ 
لعن رسول الله بلا الواصلة والمستوصلة .. 4 
حكم الغيلة والعزل 
القرآن لم ينه عن العزل reee 1 1 ee‏ 
لم يكن القسم بين نسائه يل عليه واجباً ا Ve‏ 
[الباب الرابع] 1۳ 
باب الصّداق 


مقدار المهر 


۳۹۸ فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الصداق والحباء والعدة 0 


مهر من لم يفرض لها صداق eA EE REE ae‏ 
أن يكون المهر من غير الدراهم والدنائير 


استحباب تخفيف المهر A‏ 
الدليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول 
[الباب الخامس] 


إذا دعي إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائماً ES‏ 
أيام الوليمة 101100 
الوليمة بما تيسّر من الطعام ا ا 
الآكل متكياً 11100 


حكم التسمية على الطعام eae‏ 
النهي عن الأكل من وسط القصعة 
ما عاب النبى إل طعاماً قط 
النهي عن الأكل بالشمال ا 
آداب الشرب ا 210100 
[الباب as‏ 


باب القسم بين 
تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين 
للروجة البكر سبعة أيام وللئيب ثلاثة 200 
جواز تنازل المرأة عن نوبتها امو ree‏ 

يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه 
إقراع المسافر بين نسائه 
النهي عن جلد المرأة تقو عل وله وعد ولمعي Eran sae an ane‏ 
[الباب السابع] 0 


فهرس الموضوعات ۳۰4 


الموضوع الصفحة 


الخلع ورد ما أخذت الزوجة 
أول خلع في الإسلام ز 0 0 ز12 02 1 ز 1 1[ 1 1 ااا ا 


SOS TSS AAS طلاق الحائض‎ 
aes eas RS طلاق الثلاث بلفظ واحد‎ 

الجد والهزل في النكاح والطلاق والرجعة eee‏ 
حكم ما تحدّثت به النفس ees ei‏ 011 
أعمال الخاطئ والناس والمُكره 3 
تحريم الحلال والقول بأنه لغو 
لا طلاق إلا بعد نكاح 1 1 0 


كتاب الرجعة 0 ا ا 0 
الإشهاد على الرجعة والطلاق اك وا و ل قا جل see‏ 
[الباب الأول] A‏ 
باب الإيلاء والظهار والكمّارة 
جواز حلف الرجل من زوجته 
أحكام الإيلاء 2 

حكم المولى بعد مضي مدة الإيلاء قممم مم ممه ممم ه ممم ممم مه رمو مم ممم م ممم ممم و ووم نفة NAY‏ 
أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر ADEE Ae‏ 
أحكام الظهار 00 0 0 ا اا 
ترتيب خصال الكفارة في الظهار O‏ 
[الباب الثاني] ما 1 RE EA‏ 

sR RS ASRS LCA باب اللعان‎ 

التفريق بين المتلاعتين إلى الأبد .... 
يبدأ بالرجل باللّعان ل اميه وا اه Se eR EAs‏ 
هل فرقة اللّعان فسخ آم طلاق بائن 0100 
صكّحة اللّعان للحامل ROSS TSS a A‏ 


يشرع للحاكم المبالغة في المنع من الحلف 


المو ضوع الصفحة 


معنى قوله لا ترد يد لامس 900 شغ« 
التحذير من نفي الولد بعد إثباته 
لا يحل نفى الولد بعد إثباته ا 
[الباب الثالث] دب ALAR ERS‏ 
باب اليِدَّة والإحداد والاستبراء وغير ذلك eet‏ 
عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بالوضع 
هل للمطلقة ثلاثاً نفقة وسكنى على زوجها E‏ اوس سو ا ا 
لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج 
إحداد الصغيرة كالكبيرة RS‏ ز [ [ [ [ 1 11111111 
لا إحداد في الطلاق EEG‏ 


النهي عن الكحل للمعتدّة E E‏ 
تخرج المعتدة لحاجة الل 00 
المعتدة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدتها 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها 
القّرء الطهر والدليل عليه ease a‏ 


تحريم وطء الحامل من غير الواطئ En AS‏ 
ما تصنعه امرأة المفقود 
تحريم الخلوة بالأجنبية 
استبراء المسبيّة وجواز وطثها قبل الإسلام 
الولد للفراش وللعاهر الحجر SAR‏ 
[الباب الرابع] AAA SRE RAS‏ 
باب الرضاع SNES:‏ 
لا يصير الصبي رضيعاً بمصّه للثدي مرة أو مرتين 
لا يحرم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة e‏ 
الإرضاع في الكبر 121111111101100 
ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة 
ما معنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ee ase‏ 
لا رضاع إلا في الحولين EE RSS‏ 
شهادة المرضعة وحدها تقبل في الرضاع E‏ 


فهرس الموضوعات ۳11 


الموضوع الصفحة 


[الباب الخامس! 


ما يدل عليه الحديث 
الإنفاق على القريب المعسر 
حق المملوك طعامه وكسوته 00 
وجوب النفقة والكسوة للزوجة sa‏ ا 
وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته 
نفقة المتوئّى عنها زوجها O OE‏ 
دليل على وجوب الإنفاق على الزوجة والمملوك والولد 
إيجاب مفارقة الزوجة إذا لم يقدر الزوج على الإنفاق AS‏ 1[ 1212010101 
الترغيب في الإنفاق وعدم الادّخار eee‏ م 
حق الأم في البر مقدَّم على الأب 
[الباب السادس] 4 
باب الحضانة لم 1 اا لل 0ك 
الأم أحق بحضانة ولدها Sea‏ 
الصبي بعد استغنائه بنفسه يخيّر بين الأم والأب ORD‏ 
القول فى حضانة الكافرة والفاسقة 
الخالة كالأم في الحضانة 9ب 1 ا 211 
يجب مناولة الخادم مما يقدّمه من الطعام 


